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بسم الله الرحمن الرحيم 
<< ملخص البحث >> 
إشتمل البحث على : مقدمة » وتمهيد » وخمسة فصول › وخاتمة . 
فالمقدمة : تحدثت فيها عن أهمية الموضوع وسبب إختياره » والجديد في البحث » وخطة البحث » ومنهجه . 
والتمهيد : تحدثت فيه عن معنى الحقيقة وأقسامها » ومعنى المجاز وأقسامه » ومعنى كل من المنقول والمشترك والكنايةء 
والفرق بين هذه الأمور الثلاثة والمجاز . 
والفصل الأول : فيه مبحثان : 
المبحث الأول : تحدثت فيه عن معنى الأمر اللغوي والإصطلاحي » مع ذكر الخلاف في معناه الإصطلاحي » و الترجيح ٠‏ كما 
تحدثت فيه عن معنى الصيغة؛ مع ذكر صيغ الأمر . 
والمبحث الثاني : تحدثت فيه عن خلاف العلماء نيما وضعت له صيغة الأمر . مع عرض أدلتهم» وما ورد على كل دليل من 
مناقشات ؛ مع الترجيح بين الأقوال . 
والفصل الثاني : تحدثت فيه عن معنى القرينة اللغوي والإصطلاحي ٠‏ وعن أقسام قرينة المجاز عموماً في مبحثين : 
المبحسثالأول : تحدثت فيه عن القرينة اللفظية » مع بيان أنواعها . 
المبحث الثاني: تحدثت فيه عن القرينة الحالية, مع بيان أنواعها . 
الفصلالغالث : تحدثت فيه عن خلاف العلماء في صرف القرينة للأمر عن حقيقته » مع عرض أدلتهم؛ ومناقشاتهاء و الترجيح 
بين الأقوال . 
وتحت هذا الفصل ثلاثة مباحث : 
المبحث الاول : تحدئت فيه عن الأمر إذا استعمل في غير ماوضع له هل يكون مجازاً أم لا؟ وأمثلة ذلك ٠‏ وتحت هذا المبحث 
ثلاثة مطالب : 
المطلبالاول : فيما إذا أريد بالأمرالإباحة . 
المطلب الثاني : فيما إذا أريد بالأمر الندب . 
المطلب الثالث: فيما إذا أريد بالأمر غير الوجوب أو الإباحة أو الندب . 
والمبحث الثاني : تحدثت فيه عن الأمر بعد الحظر هل يُصرف عن حقيقته أم لا؟ 
والمبحثالثالث : تحدثت فيه عن بعض الفروع التي اختلف العلماء فيها بناءاً على اختلافهم في صرف القرينة للأمر عن حقيقتهء 
وهي : ١‏ . كتابة الدين والإشهاد عليه » ؟ . مكاتبة العبيد» ".الإشهاد على البيع ٠‏ 4 وط؟الزوجة بعد طهرها من 
الحيض » ٠‏ الإسراع بالجنازة. 
والفصل الرابع: تحدثت فيه عن أقسام القرينة الصارفة للأمر على ضوء التقسيم العام للقرينة مع ذكر معاني الأمر المجازية 
والفروق بيئها ٠‏ 
والفصل الخامس : فيه التطبيق على القرائن » ومعاني الأمر المجازية من كتابي الصيام والحج في الفقه. وتحدثت فيه عن عشرين 
فرعا من كتاب الصيام » وعشرين فرعا من كتاب الحج. 
والخاتمة : تحدثت فيها عن النتائج التي أسفر عنها البحثء وأهمها : 
١‏ إن الأمر حقيقة للوجوب على أرجح الأقوال . 
؟ . إن القرينة تنقسم على رأي الجمهور إلى قسمين رئيسيين هما : 
| . قرينة لفظية ب قرينة حالية ٠‏ 
وكل قسم يتفرع منه عدة أنواع من القرائن . 
۳ إن الأمر إذا استعمل في غير الوجوب » كان مجازاً على أرجح الأقوال . 
٤‏ إن القرينة سواء كانت لفظية أم حالية » تعتبر صارفة للأمر عن حقيقته » على أرجح الأقوال . 


الطالب الشرف 003 عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
محمد علي محمد الحفيان د. محمد علي إبراهيم د. محمد بن صامل الل ي 


a 7 س و‎ 
F< مركاو‎ I 1 0 


mma‏ ( نقد امسر 


إلى من كان السبب في وجودي بعد الله» إلى من جعل الله عقوقهما من 
الكبائر» إلى من سهرا الليالي وربياني صغيرآء إلى من أدين بالفضل لهما بعد الله. إلى 
والدي العزيزين- أهدي هذه الثمرة المتواضعة من جهديء سائلاً المولى' سبحانه أن 
يرحمهما كما ربياني صغيراً. 
وعرفاناً بالجميل لأهله؛ أتقدم بالشكر لشيخي الفاضلين» الشيخ الدكتور محمد 
عل إبرافيم:.والشيخ الدكتور أحمد 'قهمي أبو سنة: ولكل من ساعد وعاون في هذا 
البحث ولو بكلمة؛ سائلاً ا مولئ عز وجل أن يجزي الجميع عني خير الجزاء. 


محمد علي محمد الحفيان. 


آ يقد مة- وت ٠.‏ على مايلى 


أولا : أهمية الموضوع وسبب اختياره. 
ثانيا:الجديد في البحث. 
رابع تفلقة EE‏ 


amanan deh Î 


إن الحمد لله نحمده» ونستعينه ونستهديه» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا 
الك إلا الله :رعق ركا لها اههد أن مدا ترط الله عليه وسل عبد ررر 
وبعد. 

ا کان فا ات الات ال أو بار يفل اة مي اال 
المتوعية ن رة الاكي موضرعا هى قات التخخص» لتقشيه ي ريا 
لنيل درجة الماجستير. 

فقد شمرت عن ساعد الجد بعد إنتهائي من السنة المنهجية» منقباً ومفتشاً في 
بطون الكتب الأصولية عن موضوع صالح للكتابة فيه. 

وقد أمضيت أكثر من ثلاثة أشهر في البحث كما ذكرت في بطون الكتب»› 
ومستشيراً لشيوخي» إلى أن فتح الله علي وهداني إلى موضوع «القرائن الصارفة للأمر 
عن حقيقته»» بعد أن قرأت عبارة للشوكاني(١)‏ في كتابه نيل الأوطار يقول فيها: 

تالبق كل مرق او اجا ا عل لك في عدب اك 
ا E‏ 

فركزت بحثي في كتب الأصول على' موضوع القرائن علّني أجد أحدا من العلماء 
قد عقد بابآ مستقلاً له» أو أفرده بمسألة يتحدث فيها عنه. فلم أجد من ذلك شيئاً, 


)١(‏ الشوكاني: هو محمد بن على بن محمد الشوكاني» فقيه مجتهد من كبار العلماء باليمن» ولي قضاء 
صنعاء» كان مهتماً بالفقه» والحديث» والتفسيرء والأصول وغيرها من العلومء وكان مجداً في العلم مجتهدا 
حافظاً مغتياًء ولب بشيخ الإسلام» تفقه على مذهب الإمام زيد وتبحر فيه» وهو سلفي العقيدة» من مؤلقاته 
«إرشاد القحول» في أصول الفقه» و«نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار» وغيرهاء توفى عام ١١٠١د‏ 
أنظر ترجمته في: الفتح المبين ۱٤٤/۳‏ البدر الطالع ۲١⁄۲‏ الأعلام للزركلي .٠۹۰⁄۷‏ 

(۲) نيل الأوطار .۲۸۳/٤‏ 


إلا ماكان مذكوراً بين طيات كلامهم من إمكانية صرف الأمر عن حقيقته لقرينة ماء 
دون التوسع في ذلك. 

فاستخرت الله سبحانه وتعالى في كتابة بحث أتكلم فيه عن قرائن المجاز 
عموماًء وعن القرائن الصارفة للأمر عن حقيقته خصوصاًء وقمت بإستشارة عدد من 
الثيرخ رأوليم الداكتون بمحمة. عل راث والدكتور اد همق أو سا الذي 'أثان ل 
الطريق في بعض نقاط هذا الموضوع. فجزاه الله عني خير الجزاء. 

وقبل التحدث عن أهمية هذا الموضوع» فإنه لايخفى على القراء الكرام ما 
يعانيه الباحث من تعب وجهد في إستخراج مادة بحثه وترتيبها وتنسيقهاء ومايعانيه 
فق حاتي اد رمش ااا انعا ا م مل انها ما ي 
بحثه. 

ولا أخفي عليكم أنه قد واجهتني بعض هذه الصعوبات حتى أني قد شعرت في 
بض اماق ل عن ا ات ا راه ن اا ا ا زد 
الأمر صعوية. 

ولكني أحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقني وأعانني على إتمامه بعد توجيه, 
وحث على العمل» ورفع للمعنويات من المشرف الدكتور محمد علي إبراهيم» فجزاه الله 
عق بخ لجرا قتي راک ريما عا ا إت ب تيت 


أولاً: أهمية الموضوع وسبب اختياره: 
إن للبحث في موضوع «القرائن التي تصرف الأمر عن حقيقته» أهمية كبيرةء 
)١(‏ إن الأمر والنهي هما مدار التكليف وعليهما ترتکز الأحكام» ومن الضروري أن 
تتوجه إلى صيغتهما أنظار الأصوليين ويتولوهما بالبحث والتدقيق. 
لذلك قال شمس الأئمة السرخسي١١)‏ في أصوله: 
«أحق مايبداً به في البيان الأمر والنهي, لأن معظم الإبتلاء بهماء وبمعرفتهما تتم 
معرفة الأحكام ويتميز الحلال من الحرام» (؟). 
(۲) إن لهذا الموضوع أثراً كبيراً في اختلاف العلماء في كثير من الفروع الفقهية التي 
تتعلق بالأمر» ويتضح لنا هذا من خلال الباب التطبيقي في البحث إن شاء الله. 
(۳) نستطيع من خلال هذا الموضوع إن شاء الله إزالة الغموض عن المراد من بعض 
الأواض الوارذ يالات والسنة: 
(4) إن هذا الموضوع لم يُفرد بالكتابة فيما أعلم» والكلام فيها متفرق بين ثنايا 
المسائل الأصولية والفروعية. 
لذا أردت أن يكون لهذا الموضوع كتابة مفردة- لما في ذلك من تسهيل على 
طلبة العلم في الرجوع إلى بعض القرائن عند الحاجة إليها من غير بذل عناء في 
البحث بين ثنايا الكتب الأصولية والفقهية. 


0 ارهن حو اطي ين احقة بن أب م الف شبن الا الي ف صل 
ذائع الصيت» صار إماماً من أئمة الحنفية» وكان حجة ثبتاً ومناظراً أصولياً مجتهداً له مصنفات 
عديدة منها «المبسوط» في الفقه» و «أصول السرخسي» في أصول الفقهء وغيرهاء توفي عام ۸۳٤ھ‏ وقبل 
حدود عام ۹۰٤هھ.‏ 
أنظر ترجمته في: تاج التراجم 207 الفتح المبين »5547١‏ القوائد البهية .١04‏ 

(۲) أنظر أصول السرخسي .١١١‏ 


١) 
(۲( 


كل ذلك دفعني للكتابة في هذا الموضوع» والذي جعلت عنوانه: 
«القوائن الصاركة للامر عن حقيقته. وأخر كلك ئ الفروع الفقهية, 
دي كتابي الصيام والحج» 

وإنما جعلت البحث نظرياً وتطبيقياً- لما يلي: 

إن في التطبيقات إبراز لثمرة وقيمة هذا الموضوع وأهميته في الفقه. 

بيان أن العلماء وإن لم يقردوا هذا الموضوع بالكتابة إلا أنهم لم يهملوه» وإنما 
اعتنوا به كل الاعتناء» ويتضح ذلك من خلال آرائهم الققهية في مسائل الأمر في 
كتابي الصيام والحج» فقد اختلفوا في كثير منها بناءاً على اختلافهم في القرينة. 


ثانياً: الجديد في البحت: 


لعرفة الجديد في هذا البحث لابد من إلقاء نظرة على بعض الدراسات التي 


إهتمت بموضوع «الأمر»- ومن هذه الدراسات: 


1) 


(۲) 


(۳) 


الأمر بعد الحظر والاستئذان ل «طه عبد الله مراوعي»: 
هذه الدراسة اهتمت بالأمر فيما إذا وزد بعد حظر أو إستئذان ومايفيده ذلك من 
كن اك القرائ د الاغارة الها 0 
القواعد الأصولية في الأوامر الشرعية ل «هاشم العبد محمد النور»: 

وهذه الدراسة اهتمت بما يتعلق بالأوامر الشرعية من القواعد الأصولية من غير 
إشارة إلى تعريف القرينة أو حصرها وبيان أنواعها. 

الأمر ودلالته على الأحكام ل «عبد الرحيم الأندوتيسي»: 

وهذه الدراسة كان الإهتمام فيها بالأمر المجرد عن القرائن ومايدل عليه من 
الوجوب وغيره» وأشارت إلى أنه يمكن للقرينة أن تصرف الأمر عن حقيقته؛ كما 
أشارت إلى اختلاف الجمهور مع غيرهم في إمكان صرف القرينة للأمر عن حقيقته 
وم تفرع على ذلك إلا بقرعين فقط ذكرهما بعد أن ذكر الخلاف في ذلك. 

ول تتعرض هذه الدراسة إلى تعريف القرينة أو تقسيماتهاء ول يذكر فيها أي أمثلة 
على القرائن التي يمكن أن تصرف الأمر عن حقيقته» كما أنها لم تتعرض لخلاف 


۷ 


الجمهور في القرائن الصارفةء ول يفرع على ذلك مطلقاً. 

)٤(‏ القواعد الأصولية المتعلقة بالأمر والنهي ل «عبد الله زيد المسلم»: 
هذه الدراسة اقتصرت على مايتعلق بالأمر والنهي من القواعد الأصولية والكلام 
عنها ومدى اختلاف العلماء فيهاء وم تشر إلى القرينة. 
هذا مجمل ما استطعت أن أعثر عليه من الدراسات التي بحثت في موضوع 

الأمر. ومن خلال دراستها والبحث فيها والتدقيق نجد أن هذه الدراسات م تهتم 

بموضوع القرائن من حيث تعريفها وتصنيفها وحصرها في أقسام» وهذا مما جعلها 
لاتهتم أيضآ بذكر أمثلة شافية وافية توضح المراد من الأوامر التي صرفت عن حقيقتها 
بنرا 2 :ف لكات أو اة اها كتقث بالإشارة ال أنه سكن أن تضرف الامر عة 

حقيقته بالقرينة فقط من باب التعريف بالشيء لا البحث فيه أو حصره. 
فالجديد في هذا البحث يتلخص فيما يلي: 

)١(‏ هذا البحث يهتم بالقرينة فقط وعرطضرا باسلوب أصولي نقوم من خلاله بتعريفها 
عند اللغويين والأصوليين» وهذا مما لم يبحث فيه من قبل. 

(۲) يهتم أيضاً بأقسام القرينة عموماًء ويأقسام القرينة الصارفة للأمر عن حقيقته 
خصوصاًء وذلك من حيث كونها لفظية وغير لفظية» ومن حيث كون هذين 
القسمين يتفرع عنهما عدة أنواع من القرائن» وهذا مما لم يبحث فيه بحثاً 

ا من خلال عرض أقسام القرينة سنقوم بإيراد شواهد عديدة من الكتاب والسنة 
على ذلك. 

(4) يهتم أيضاً جبيبات إختلاف الفقهاء في صرف القرينة للأمر عن حقيقته» وبيان 
اختلافهم في القرينة الصارفة وما يمكن أن تصرف الأمر إليه من الإباحة أو 
الندب ونحوها... مما يتضح من خلال الباب التطبيقي إن شاء الله» وهذا أيضاً 
مما لم يبحث فيه بحثاً علمياً مستقلاً فيما أعلم. 


شالخاً:- خطة السحت: 

تشتمل خطة البحث على مايلي: 
مقدمة وتمهيد وخمسة فصول وخاتمة- وتفصيلها على النحو التالي: 
المقدصة: وتشتمل على مايلي: 
أ- أهمية الموضوع وسبب اختياره. 
ب- الجديد في البحث. 
ج- خطة البحك. 
د- منهج البحث. 
التمهيت وهو: 

في معني الحقيقة والمجاز- والفرق بين المجاز وكل من المنقول والمشترك والكناية. 
الفصل الماول: ني الأمر- وفيه مبحثان: . 
المبحث الاول: في معنى الأمر وبيان صيغه. 
المبحث الثاني: في بيان ما وضعت له صيغة الأمرء وأقوال العلماء في ذلك وبيان 

الراجح منها. 

الفصل الثائي: في معنى قرينة المجاز وبيان أقسامها- وفيه مبحثان: 
المبححث الماول: في القرينة اللفظية وبيان أنواعها كالنص والإجماع. 
المبحث الثاني: في القرينة الحالية وبيان أنواعها كبساط اليمين والسبب المهيج. 
الفصل الثالث: في صرف القرينة للأمر عن حقيقته- وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث اللاول: ق أن الأمر إذا استعمل في غير ماوضع له كان مجازاً, وأمثلة ذلك. 
المبحث الثاني: ني الأمر بعد الحظر هل يُصرف عن حقيقته؟ 
المبحث الثالث: في فروع اختلف العلماء فيها: 


الفرع الخول: كتابة الدين والإشهاد عليه. 


الفرع الثائي: مكاتبة العبيد. 
الفرع الثالث: الإشهاد على البيع. 
ارا ا لورفا ون ا 


الفوع الحامس: الإسراع بالجنازة. 


الفصل الرابع: ني تفصيل القرائن وبيان المعاني المجازية للأمر في كل إستعمال مع 


ذكر الفروق بينهما. 


الفصل الحامس: في التطبيق علئ القرائن ومعاني الأمر المجازية من كتابي الصيام 


والحج في الفقه. 


(۳) 


(£6) 


ومما يجدر الإشارة إليه هنا مايلي: 

أنه لما كان البحث يهتم بصرف الأمر عن حقيقته» كان لابد من التحدث عن 
الحقيقة والمجازء وبيان القرق بين المجاز وكل من المنقول والمشترك والكناية لتشابه 
مانا ها اة مون خلال الل الي 

ولا كان هذا البحث يهتم بموضوع من موضوعات الأمر كان من الضروري عقد 
فصل في تعريف الأمرء وصيغة» ومايدل عليه الأمر المجرد عن القرائن من 
الوجوب والندب وغيره. 

ولا كان الأمر بعد الحظر يُعد من القرائن الصارفة للأمر عن حقيقته عند جمهور 
أهل العلم» كان لابد من التحدث عن ذلك ضمن فصل صرف القرينة للأمر عن 
حقيقته. 

ولا كانت القرائن غير متفق عليهاء وغير متفق على مايمكن أن يصرف إليه 
الأمر معأ »> كان لابد من دراسة توضح مدئ اختلاف العلماء في ذلك وأثر 
هذا الإختلاف في الفروع الفقهية. 


ولا كان الزمن ل من هذا البحث محدوداًء اقتصرت على كتابين من كتب 
الفروع الفقهية وهما: الصيام والحج. 


رابعاً: منهج البحث: 

يتلخص منهج البحث فيما يلي: 

أولا: في المسائل الخلافية الأصولية أذكر المذاهب أولاً. ثم أدلة كل مذهب مع ماورد 
على كل دليل من اعتراضات أو مناقشات. 

شانياً: الترجيح بين المذاهب على ضوء الأدلة ومناقشاتها. 

شالثآً: ذكر أمثلة لكل قسم من أقسام القرائن» على قدر المستطاع. 

وابعاً: في المساتل الفروعية الخلافية- لم أتوسع في بيان أدلة الأقوال التى لاعلاقة لها 
با لموضوع» إنما اقتصرت على ماكان له علاقة بموضوع القرينة فقط. 

تحامساً: عند عدم العثور على المسألة في مرجع من مراجع مذهب من المذاهب التي 
أوردهاء أقتصر على ذكر المرجع الذي أورد قول هذا الاش 

سادساً: عرو_الآيات القرآنية الم سورهاء وتخ رج اليحادييف النبوية. 

سابعاً: الترجمة للأعلاء. 
ع هدا حل ما اأزذف'مرصيحه قل الفرض ق شنار هذا البحت سانا 

المولى عز وجل التوفيق والسداد. 


التمهيد وهو يئ: 


معنى الحتيقة والمجاز- والفرق بين المجاز وكل من 
المنقول والمشترك والكضاية. 


لس سد 

ينقسم اللفظ المفرد باعتبار استعماله إلى حقيقة ومجازء والمعاني إنما تعرف 
على وجه الحقيقةء أو على وجه المجازء لذلك قسم علماء اللغة اللفظ باعتبار استعماله 
في المعنول إلى قسمين هما الحقيقة والمجازء وقد تابعهم الأصوليون في ذلك. 

وفيما يلي تعريف لكل من الحقيقة والمجاز» مع ذكر أمور تتعلق بهما: 
أولاً: في معنئ الحقيقة. وبيان أقسامها: 
الحقيقة في اللخة: 

هي على وزن فعيلة بمعنى فاعلة- مشتقة من الحق وهو الثبوت» من حق 
الشيء إذا ثبت ووجب» ومنه قوله تعالى إولكن حقت كلمة العذاب على 
الكافرين4(١).‏ أى ثبتت» وكذلك قوله تعالى' #حقيق على أن لا أقول۲(4). أى واجب 
علي. 

والتاء فيه للنقل من الوصفية إلى الاسميةء لا للتأتيث("). 
الحقيقة ئ الإصطلاح: 

هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب(٤).‏ 

وقد عرفت الحقيقة في الاصطلاح بتعريفات غير هذا- إلا أن هذا التعريف يعتبر 
جامعاً لشموله جميع أقسام الحقيقة؛ ومانعاً من دخول غير هذا المعنيل فيه(ه). 


.؟١١ وهذه الأمثلة من الإحكام للآمدي‎ ,.٠١0 الأعراف‎ )۲( .۷١ الزمر‎ )١( 

(۳) أنظر التعريفات للجرجاني ۸۹ء والمصباح المنير للقيومي 00 05. 

(4) نهاية السؤل المطبوع مع شرح البدخشي ."8:١‏ 

(0) أنظر حاشية التفتازاني على شرح العضد لمختصر بن الحاجب ١”١11.ء‏ والمعتمد لأبي الحسين البصري 
١ء‏ والمرجع السابق في .)٤(‏ 
على مختصر بن الحاجب ,.1787١‏ اللمع للشيرازي ۸» شرح الكوكب المنير لابن النجار ١6١١‏ شرح 
تنقيح الفصول للقرافي ١٤ء‏ روضة الناظر بشر دران 89. 


1١ ؟‎ 


لنقوله اللفظ: جنس يشمل المهمل»والمستعمل فيما وضع لهء وني غير ما وضع له. 
وقوله المستعمل: قيد أول يُخرج اللفظ المهمل؛ واللفظ الموضوع لمعنى قبل أن يستعمل 
فيه لأنه لا يكون حقيقة كما لايكون مجازاً لعدم الاستعمال فيه. 
وقوله فيما وضع له: قيد ثان يُخرج المجاز لكونه مستعملاً في غير ما وضع له. 
وقوله في إصطلاح التخاطب: قيد ثالث قصد به إدخال الحقائق الشرعية» واللغوية 
ا 
أقسام الحقيقة: 
يمكن تقسيم الحقيقة بإعتبارات ثلاث١؟)‏ على' النحو التالي: 
)١(‏ تقسيمها باعتبار المواضع التى تكون حقيقة فيها. 
(؟) تقسيمها باعتبار إطلاق فائدتها وكونها مشروطة. 
(19) تقسيمها باعتبار كيفية دلالتها. 


أولاً: فالحقيقة باعتبار المواضع التي تكون حقيقة فيها تنقسم إلى قسمين 

الأول: حقيقة لغوية. الثاني: حقيقة شرعية. 

لأن اللفظ إذا أفاد المعنى على سبيل الحقيقة- فإما يفيده بوضع شرعيء أو 
بوضع لغوي(۳). 


الاول: الحقيقة اللغوية تنقسم إلى: 
(أ) حقيقة لغوية وضعية: وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولاً في اللغة(ء). 


)١( .‏ أنظر محترزات التعريف في نهاية السؤل المطبوع مع شرح البدخشي 2370١‏ وشرح مختصر الروضة للطوفي 
۳ ه» شرح دران المسمى' نزهة الخاطر العاطر على روضة الناظر لأبن قدامة ۸⁄۲. 
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(8) امرجم ناوي 

(4) شرع تتقيخ الفصول لرا 2: 


كالأسد المستعمل في الحيوان المعروف» والإنسان المستعمل في الحيوان الناطق العاقل(١).‏ 
(ب) حقيقة لغوية عرئنية وهي: 

اللفظ المستعمل فيما وضع لهفيعرف الإستعمال اللغوي. وتنقسم إلى قسمين: 
)١(‏ حقيقة عرفية عامة: 

وهي اللفظ الذي إستعمله أهل العرف العام في غير معناها الذي وُضع له لغةء 
بحيث هجر المعتى' اللغوي له(؟). 
وهذا يكون بأمرين: 
الامو اللاول: 

بتخصيص الإسم ببعض مسمياته» كلفظ «الدابة» فإنه وضع لغة لكل مايدب 
EE‏ مين نان A‏ ات العام اا عاد تيل 
«كالفرسء والبغلء» والحمار»("). 
الأمى الثائي: 

باشتهار المجاز فيه بحيث يستنكر معه استعمال الحقيقة» كإضافتهم الحرمة إلى 
الخمر» وهي في الحقيقة مضافة إلى الشرب» وكتسمية قضاء الحاجة «بالغائط» الذي 
هو المكان المطمئن من الأرضء لتعلقه بذلك(٤).‏ 


وهي اللفظ الذي استعمله أهل العرف الخاص في غير معناه الذي وضع له لغةء 


.٤١ شرح تنقيح القصول للقرافي‎ )١( 
.۳۳۷ »۳۳۹/۱ (؟) المحصول للرازي ١8١١ء وانظر نهاية السؤل للأسنوي‎ 
(؟) المراجع السابقة في (؟).‎ 


(4) المراجع السابقة في (؟). 


وشاع عندهم استعماله فيه حتى' صار لايفهم إلا هذا المعنى(١).‏ 

كالرفع» والنصبء والجر بالنسبة للنحويين؛ والنقض والقلب للأصوليين حيث 
استعملوا النقض في تخلف الحكم عن العلة في القياس بعد أن كان معناه لغة «الحل», 
وإستعملوا القلب في ربط خلاف ماأثبته دليل المستدل بعلة المستدل وأصله(؟). 
الثاني: الحقيقة الشرعية: 

وهي الألفاظ التي استعملها الشارع في معان لم تصغها العرب لهاء أو هي 
اللفظة التى استفيد من الشرع وضعها للمعنى("). 

كاستعمال الشارع لفظ «الصلاة» في الأقوال والأفعال المخصوصة» وهي في اللغة 
موضوعة «للدعاء»» وكاستعمال لفظ «الإيمان» لعقد بالجنان» ونطق باللسان» وعمل 
بالأركان» وهي في اللغة موضوعة للتصديق بما غاب(٤).‏ 
شائيا: تنقسم الحقيقة باعتبار إطلاق فائدتها وكونها مشروطة إلى قسمين: 

)١(‏ حقيقة تفيد على الإطلاق. (۲) حقيقة تفيد بشرط. 

لأن اللفظة إذا أفادت فائدة على' الحقيقةء فإما أن تفيدها على الإطلاق» وإما 
أن تفيدها بشرط(8). 
(أ) فالحقيقة التي تفيد على الإطلاق كقولنا «طويل» فإنه يفيد ما اختص بالطول في 


.٠٠۹ ,١١8١ أنظر المحصول للرازي‎ )١( 

(۲) أنظر شرح المحلي على جمع الجوامع 270١١‏ شرح العضد على مختصر بن الحاجب ۱۳۸/١‏ المحصول 
للرازي ١/8١١ء‏ ۹٩۱۱ء‏ الأحكام للآمدي ١""؟ء‏ إرشاد الفحول ۲۱» ”الاء ۲۳. 

(۳) أنظر شرح الكوكب المنير ٠١١/١‏ المحصول للرازي .,١١9١‏ المعتمد ١#؟,‏ 755. 

.)۳( المراجع السابقة في‎ )٤( 

(6) المعتمد ١مةا١.‏ 


(1) المرجع السابق في (0). 


(ب) والحقيقة التي تفيد بشرط كقولنا «أبلق» فإنه يفيد إجتماع البياض» والسوادء 
شرظ أن انكرت و 

شالثآً: تنقسم الحقيقة بإعتبار كيفية دلالتها إلى قسمين: 

الاول: حقيقة تشتمل إفادتها بنفسهاء ولا تفيد على طريق التبع» وهي نوعان: 

)أ( اللفظ الذي يفيد ما يفيده مع زمان وهو «القعل». 

(ب) اللفظ الذي يفيد ما يفيده بلا زمان وهو «الإسم». 

الثاني: حقيقة تفيد على طريق التبع ولا تستقل بنفسها «كالحرف» فإنه يفيد فائدة 
مادخل عليه نحو «الفاء» المفيدة للتعقيب بين شيئينء و«الواو» المفيدة 


للجمع(؟). والله أعلم. 


.١9١ المعتمد في أصول الفقة‎ )١( 


(؟) المرجع السابق في .)١(‏ 


ثانياً: في معنى المجاز. وببان أقسامه: 
المجان ع اللغة: 

هو على وزن مفعل بمعنى فاعل» مشتق من الجواز وهو التعدي» من جازإذا 
تعدى» كالمولى بمعنى الوالي سمي به لأنه متعد من محل الحقيقة إلى محل 
المجاز(١).‏ 
المجاز ىئ الإصطلاح: 

هو اللفظ المستعمل في معنى' غير موضوع له يناسب المصطلح(؟). 

وقد عرف المجاز في الإصطلاح بتعريفات غير هذاء إلا أن هذا المعنى' يعتبر 
جامعاً مانعاً("). 
انقوله اللفظ: جنس يشمل المهمل» والمستعمل فيما وضع له» وني غير ما وضع له. 
وقوله المستعمل: قيد أول يخرج المهمل» واللفظ الموضوع لمعنى قبل أن يستعمل فيه. 
وقوله ع معنى غير موضوع له: قيد ثان يُخرج به الحقيقة. 
وقتوله يناسب المصطلح: قيد ثالث أراد به اشتراط العلاقةء وإخراج لفظ «السماء» 
إذا ا به «الأرض» فإنه لايناسب» وإخراج العلم المنقول «كبكر وكلب وجعفر» فإنه 
ليس بمجاز لأته لم ينقل لعلاقة» وليكون الحد شاملاً لأقسام المجاز(٤).‏ 


.64 المصباح المنير للفيومي‎ ۲٠۲ التعريفات للجرجاني‎ )١( 

(؟) نهاية السؤل للأسنوي ١‏ ۳۲۸. 

(۳) أنظر تعريفات أخرئ للمجاز في: المعتمد ١/١١/۷١/۱۸ء‏ اللمع للشيرازي ۸» شرح مختصر الروضة للطوفي 
۳ , حاشية العطار على جمع الجوامع ۳۹۹/۱ شرح الكوكب المنير .١847١‏ 

.۳۳۲/١ أنظر نهاية السؤل للأسنوي‎ )٤( 


أقسام المجاز: 
يمكن تقسيم المجاز بإعتبارات ثلاث(١)‏ على النحو التالي: 
)١(‏ تقسيمه باعتبار الوضع. 
ا هة افر اخ له 
(۳) تقسيمه باعتبار هيئته. 
آولاً: فالمجاز بإعتبار الوضع ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
)١(‏ مجاز لغوي. (۲) مجاز عرني. (۳) مجاز شرعي. 
لأن الاستعمال في غير ما وضع له اللفظ» يكون إما لناسبة لما وضع له لغةء أو 
عرفاً عاماً أو خاصاًء أو شرعاً(؟). 
)١(‏ تالمجان اللغوي: 
كاستعمال لفظ «الأسد» في الرجل الشجاءء لعلاقة الشجاعة» فكأن أهل اللغة 
لاعتبارهم هذه العلاقة وضعوا الإسم ثانياً للمجاز(؟). 
() والمجاز العرع- ينقسم إلى نوعين: 
اللوع الاول: عر ئ عام: 
كاستعمال لفظ الدابة في مطلق مادب» فإطلاقها على هذا الوجه يكون حقيقة في 
اللغة. مجاز في العرف, لأن الدابة في العرف لذات الحافرء فإطلاقها على كل مادب 


مجاز فيه(٤).‏ 


.54- شرح تنقيح الفصول للقرافي‎ )١( 
.٤2۲ أنظر شرح تنقيح الفصول للقرافي 54» وتيسير التحرير لأمير باد شاه‎ )۲( 
.٠۷۹/۱ شرح الكوكب المنیر لابن النجار‎ )۳( 


.٠۷۹⁄۱ )۳( المرجع السابق في‎ )٤( 


النوع الثائي: عر خاص: 

كاستعمال لفظ الجوهر في العرف الخاص لكل نفيسء إنتقالاً في العرف من 
النفاسة إلى معني المنتضسن. لذات. ألشيء النفيس: من غلر :القيمة التى في الجرهر 
الحقيقي(١).‏ 
(1) والمجان الشرعي: 

كاستعمال لفظ الصلاة في الدعاءء إنتقالاً من ذات الأركان إلى المعنى' المتضمن 
لها من الخضوع والسؤالء فكأن الشارع وضع الإسم ثانيآ لما كان بينه وبين المعنى 
اللغوي هذه المناسبة(؟). 
شانيآ: ينقسم المجاز بإعتبار الموضوع له إلى ثلاثة أقسام: 

A) مفرد. (9) مركن‎ )١( 

لأن المجاز إما أن يكون في الألفاظ المفردة» أو المركبة في إسناد خبري» أو يجتمع 
الإثنان في سياق واحد(۳). 
(1) كالمفرت: 

هو أن يكون اللفظ موضوعاً لمعنى مفرد فيّحوّل عن ذلك المفرد إلى مفرد آخر 
ويستعمل فيه في غير إسناد خبري. 

كقولنا «أسد» للرجل الشجاع» فهو لفظ مفرد لمعنى مفردء إستعمل في لفظ 


مفرد آخرء في غير إسناد خبري(2). 


.١807١ شرح الكوكب المنير‎ )١( 

(۲) المرجع السابق في (١)ء‏ وأنظر شرح تنقيح الفصول .٤٤‏ 
(۳) شرح تنقيح الفصول 50. 

.)"( المرجع السابق في‎ )٤( 


(۲) والمركب: ) 

هو أن يكون اللفظ موضوعاً في اللغة ليركب مع لفظ معنى معين» فيركب مع 
لفظ غير ذلك المعني 

كقوله تعالئ' #وأسأل القرية)(١)ء‏ فإن لفظ السؤال وضع ليركب مع لفظ من 
يصلح للإجابة نحو «سألت زيداً»: فلما ركب مع لفظ القرية التى لاتصلح للإجابة كان 
ذلك مجازاً في التركيب(؟). 
(1) والمفرت والمركب: 

هو أن يكون لفظ مفرد موضوع لمعنى مفرد» فيحول إلى معنى مفرد آخر مع 
إستعماله لما لا يصلح له في إسناد خبري. 

كقولهم «أحياني إكتحالي بطلعتك» فإستعمال الإحياء والإكتحال في السرور 
والرؤية مجاز في الأفراد. 

وإضافة الإحياء إلى الإكتحال مجاز في التركيب» لأن الاحياء حقيقة مضاف إلى 
' الله سبحانه وتعالی(۳). 
ثالكاً: ينقسم المجاز باعتبار هيئته إلى قسمين: 

اسل (؟) خفي. 
(1) فالجلي: 

هو الذي لا يفهم من اللفظ إلا هو حتى تصرفه القرينة إلى الحقيقة(٤).‏ 
كلفظ «الصلاة»» فإنه لا يفهم منه ٠‏ إلا العبادة المخصوصة بالأقوال والأفعال» حتى 


تصرفنا القرينة إلى' الدعاء(ة). 


.۸۲ يوسف‎ )١( 

(۲) أنظر شرح تنقيح القصول 15. 
(۳) المرجع السابق في (؟). 

)٤(‏ المرجع السابق في (؟). 


(0) شرح تنقيح الفصول 15. 


۲١ 


(؟) والحفي: 

هو الذي لا يفهم إلا بقرينة تصرفه عن المعنى' الحقيقي إلى المعنى' المجازي(١١).‏ 

كاستعمال لفظ «الأسد» للرجل الشجاع في قولنا «بين هؤلاء الرجال أسد في 
يمينه سيف صارم»» فقولنا «في يمينه سيف صارم» قرينة تصرف لفظ «الأسد» من 
معناه الحقيقي وهو السبع المعروف» إلى المعنى المجازي وهو الرجل الشجاع لعدم 
إمكانية حمل السيف من قبل الأسد(۲). والله أعلم. 
شالثاً: ع الفرق بين المجاز وكل من المنقول والمشترك والكناية: 

من الأمور التى قد يختلط معناها بمعنى المجاز «المنقول والمشترك والكناية»؛ 
وذلك لما فيها من معنى المجاز. 

وفيما يلي سنقوم بتعريف كل وأحد منها ونبين الفرق بينه وبين المجاز. 
أولاًة في معنى المنقول» والفرق بينه وبين المجاز: 
المنقول ع اللغة: 

هو من نقل الشيء تحويله من موضع إلى موضع آخرء وبابه نصرء ومنه النقلة 
وهي الإسم من الإنتقال من موضع إلى موضع آخر(۳). 
المنقول ع الإصطلاح: 

لم أجد في كتب الأصول تعريفاً ثابتاً للمنقول» وإنما يمكن استخلاص تعريفه من 


.٤١ شرح تنقيح الفصول‎ )١( 

(۲) معجم البلاغة العربية لطبانه 19177. 
وأنظر تفصيل القول في المجاز وأقسامه في: شرح مختصر الروضة للطوفي 0157 ومابعدهاء نهاية السؤل 
١‏ ومابعدهاء المحصول للرازتي ١١77١‏ وما بعدهاء التمهيد للكلوذاني ۹⁄۲٤۲ء‏ الأحكام للآمدي 
۱ ومابعدهاء تيسير التحرير ۲⁄۲ ومابعدها. 


(۳) مختار الصحاح للرازي 1۷۷. 


۲۲ 


إن المنقول هو: اللفظ الذي اتفق أهل الإصطلاح على تغيير وضعه» واستعماله في معنى 
آخر غير معناه الوضعي» بحيث صار لايفهم عند الإطلرق إلا هو دون الحقيقة 
الأصلية(١).‏ 

E .مسر‎ A a E e ES 
يفهم من غير قرينة لمناسية(؟).‎ 

وقيل أيضاً هو: اللفظ الذي إذا أطلق سبق الفهم إلى ماغلب عليه دون ما وضع 


له(" ). 
واللفظ المنقول ينقسم إلى قسمين(٤):‏ 
)١(‏ إما منقول بالشرع. (۲) وإما منقول بالعرف. 


)١(‏ تالمنقول بالشرع: 

كما في لفظ «الصلاة» فإنه في اللغة «للدعاء» ونقله الشارع إلى «الأقوال 
والأفعال المخصوصة», ولفظ «الزكاة» فإنه في اللغة «للنماء» ونقله الشارع .إلى إخراج 
جزء مقدر من المال» ولفظ «الحج» فإنه في اللغة «للقصد»» ونقله الشارع إلى «الأقوال 
والأفعال المخصوصة بالحج»(١).‏ 
(؟) والمنقول بالعرف- ينقسم إلى قسمين: 
أ- منقول بالعرف العام: 

كلفظ «الغاتط» فإنه في اللغة «للمطمئن من الأرض» ونقله أهل العرف العام 
إلى «مايخرج من الإنسان من مستقذر»» ولفظ «الدابة» فإنه في اللغة «لكل مايدب 


.٤١ أنظر إرشاد الفحول للشوكاني !؟, التمهيد للكلوذاني ؟5047ء شرح تنقيح الفصول‎ )١( 
.198١ فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت المطبوع مع المستصفئ‎ )۲( 

(") اللمع في أصول الفقة للشيرازي 9. 

.٠٠٠١⁄١ أنظر إرشاد الفحول 7!؟ء ونهاية السؤل‎ )٤( 


(4) روضة الناظر شرح بدران ,٠١7‏ التمهيد للكلوذاني ۹۳۰۹۲/۱» ؟007؟؛, شرح مختصر الروضة للطوفي 
لمر 0 
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على الأرض»» ونقله أهل العرف العام إلى «كل ذات حافر»(١).‏ 
ب- منقول بالعرك الخاص: ش 
كلفظ «النقض» فإنه في اللغة «للحل»» ونقله الأصوليون إلى «تخلف الحكم عن 
العلة في القياس»(؟). 
الفرق بين المنقول والمجاز: 
هناك عدة فروق بين المنقول والمجاز- تتمثل في النقاط التالية: 
-١‏ ان المنقول لايتم نقله إلا بثبوت الوضع اللغوي ثم طجرن ثم ثبوت الوضع الآخرء 
أما المجاز فإنه لايتم إلا بثبوت الوضع اللغوي ثم وجود العلاقة والقرينة(۳). 
؟- ان المنقول يحتاج إلى اتفاق أهل اللسان على تغيير الوضعء أما المجاز فيحتاج 
إلى قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي(٤).‏ 
۳- أن المجاز أكثر استعمالاً من المنقول(١).‏ 
-٤‏ ان المنقول فيه هجر لمعنى' اللفظ الوضعي بالكليةء أما المجاز ففيه التفات ومراعاة 
للمعنئ الوضعي دون هجر له بالكلية(5). 
ه- ان المنقول لايحتاج لقرينة تعين اللفظ للمعنئ؛ أما المجاز فلابد له من قرينة تعين 
اللفظ للمعنىا(/ا). 
5- ان المنقول قد لايحتاج لعلاقة تكون بين المعنى الأول والثاني» أما المجاز فلابد له 
من علاقة بينهما(۸). 


.0١917 شرح الكوكب المئير ١7١6٠١»ء شرح مختصر الروضة‎ )١( 

(۲) شرح البدخشي المطبوع مع نهاية السؤل للزمئوعلى منهاج البيضاوي .٠۳۳/۱‏ 

(۳) أنظر المحصول ,١759١‏ ١١٤٠ء‏ وشرح البدخشي 23584١‏ وشرح مختصر الروضة »۵٤٠⁄۳‏ 00۳. 
)٤(‏ إرشاد الفحول ۲۷. (6) المرجع السابق في )٤(‏ ۲۷ء 58. 

.۲٦۸/١ أصول الفقه لأبي النور زهير‎ )١( 

(۷) شرح مختصر الروضة .00١/۳‏ 


۲٤ 


۷- ان المنقول لايحتاج في استخراجه إلى تدقيق نظرء أما المجاز فإنه يحتاج في 
استخراجه إلى' تدقيق النظر١١).‏ 

۸- ان اللفظ إذا دار بين أن يكون منقولاً وبين أن يكون مجازاً فإنه يقدم المجاز على 
المنقول(7). 

9- ان المنقول يجتمع مع المجاز المتعارف في كثرة الإستعمالء لأن المجاز المتعارف هو 
اللفظ الذي يستعمل في معناه المجازي أكثر من استعماله في معناه الحقيقي("). 
ولكنهما يفترقان فيما ذكرناها سابقاً. 

ثائياً: في معنى المشترك والفرق بينه وبين المجاز: 

معني المشترلك: 

هو اللفظ الموضوع لعنيين مختلفين أو أكثر وضعاً أولاً من حيث هما 

كذلك(2). ش 

وقيل هو: اللفظ الموضوع لكل واحد من معنيين نأكثر(0). كلفظ «القرء» فإنه مشترك 

بين «الحيض والطهر»» ولفظ «عسعس» مشترك بين «أقبل وأدبر»» ولفظ «العين» 

كك بين الا رالا الي طبه ا ال 0 

الفرق بين المشترك والمجاز: 

-١‏ ان فهم المعنى من المشترك يحصل بأدنى القرائن» أما فهم المعنى من المجاز فلا 


.١8١ المحصول للرازي‎ )١( 

(؟) المحصول ١9١‏ ارشاد الفحول ۲۷» نهاية السؤل .894١‏ 

(۳) تيسير التحرير ؟0879. 

(4) المحصول ».45١‏ وانظر حاشية البناني على المحلي على جمع الجوامع ۲۹۲/۱ء شرح تنقيح الفصول 9؟, 
فواتح الرحموت 03 المغنى في أصول الفقه للخبازي .٠١١‏ 

٠ 7١171١ نهاية السؤل‎ )0( 

(5) أنظر نهاية السؤل 4١‏ شرح البدخشي 01١‏ 04"ء الإحكام للآمدي ,١171‏ التبصرة للشيرازي 
4 حاشية التفتازاني والجرجاني على شرح العضد لمختصر بن الحاجب .١١٤/١‏ 


۲۵ 


یل اله و 
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أما 


ان الحمل على المشترك لايقتضي نترلكٌ الحقيقة؛ أما صرف اللفظ إلى المجاز فإنه 
يقتضي ذلك(۲). 
ان المشترك يبحث فيه عن القرينة لأنه لايمكن العمل به بدونهاء أما المجاز فقد 
لايبحث فيه عن القرينة لإمكان العمل به بدونها(؟). 
أن ارك فد مين الاد .من عنة ريه هن ال ةة أمنا" الان فاته بيد 
تعيين المراد مندء لأنه عند تعريته عن القرينة يحمل على الحقيقة» وعند وجود 
القرينة فإنه يحمل على المجاز(٤).‏ | 
ان المشترك يحصل بوضع واحدء أما المجاز فيتوقف على الوضع الأول والعلاقة 
زغل تعذر الحدل عل الحقيفة(8): 
أن a‏ معد خا !"لحن :قوطي ذا تدان لدان كا N‏ 
مل عليه عه عدر ال 
ان المشترك أقل دوراناً في الكلام من المجاز بالاستقراء(۷). 
ان المشترك لايحصل .معد إلا محذور واحد هو 

الجهل بمراد المتكلم عند عدم القرينةء لأن السامع له إذا لم يعلم القرينة توقف. 
المجاز فإنه يحصل معه محذوران هما: 


.١6 4١ المحصول للرازي‎ 

المرجع السابق في .)١(‏ 

المرجع السابق في .)١(‏ 

أنظر تيسير التحرير موس الس والمحصول للرازي .١647١‏ 

المحصول للرازي ١⁄٤١٠ء .٠١١‏ 

المرجع السابق في (0). 

أنظر تيسير التحرير 007"؛ شرح العضد لمختصر بن الحاجب وحواشيه »1087١‏ حاشية البناني على 
المحلي على جمع الجوامع "١١١‏ نهاية السؤل ۳۹۳/۱. 
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أ- الجهل بمراد المتكلم. 

ب- إعتقاد ماليس بمراد مرادآء لأن السامع له إذا لم يعلم القرينة يحمل اللفظ على 

.)١(ةقيقحلا‎ 

ون إن القترك يؤدئ. إلى أمر سشيعد من تقيض أو ضذ «كالقرء» إذا اطلق مراداً 
به الحيض فيفهم منه الطهرء أما المجاز فلا يؤدي إلى ذلك(؟). 

-٠‏ ان المشترك يحتاج إلى قرينتين إحداهما تعينه للمعنى المرادء والأخرى لنفي ما 
لجرا آما المخاز كفي ةه فة واد( 

كات إن المعشرك ob‏ اقلا aa‏ ققد EEN‏ 

۲- ان المشترك يمكن الإشتقاق منه بالمعنيين فيتسع الكلام نحو «أقرأت المرأة» أي 
حاضت وطهرت» أما المجاز فقد لايشتق منه(ة). 

-١‏ ان المشترك لايحتاج إلى علاقة بين معانيه» أما المجاز فيحتاج لعلاقة بين العنى 
الأول والثاني (5). 

-٤‏ ان المشترك لايخالف الظاهرء لعدم ظهور بعض معانيه دون بعض. أما المجاز فإنه 
مخالف للظاهرء لأن الظاهر في اللفظ هو المعنيل الحقيقي لا المجازي(۷). 

6- ان القرينة في المشترك لتعيين الدلالةء أما في المجاز فإنها لنفس الدلالة(۸). 


.١5١/١ تيسير التحرير 777؟, ١٠ء حاشية التفتازاني على العضد على مختصر بن الحاجب‎ )١( 

(۲) تيسير التحرير ؟71؟7, شرح العضد على مختصر بن الحاجب .١1087١‏ ظ 

(۳) المراجع السابقة في (؟). 

. (4) إرشاد الفحول ۲١‏ ۲۷ تيسير التحرير.؟557, حاشية التفتازاني على شرح العضد لمختصر بن الحاجب 
.15١ ۱‏ 

(4) المراجع السابقة في .)٤(‏ 

(5) تيسير التحرير ٠۳۳/۲‏ وحاشية التفتازاني على شرح العضد المختصر بن الحاجب .٠١١⁄/١‏ 

(۷) المراجع السابقة في (5). ا 


(۸) تيسير التحرير ۳۲/۲. 


۲۷ 


5- ان المشترك مستغن عن الحقيقة إذ كل معنى' من معانيه موضوع له ابتداءاً 
وضعاً مستقلاًء أما المجاز فإنه لايستغني عن الحقيقة, إذ كل مجاز لابد له من 


N 
إذا دار اللفظ بين أن يكون مشتركاً أو مجازياًء فإن المجاز يقم على‎ -۷ 
المشترك(7).‎ 


شالشآ: في معنى الكناية والفرق بينها وبين المجاز: 
الكناية ئ اللغة: 

هي أن تتكلم بشيء وتريد به غيره» والكنية بالضم واحدة الكنئ» واشتقاقها من 
الل قا كنت الي إذا ر 
الكناية ى الإصطلاح: ٠‏ 

هي اللفظ المستعمل فيما وضع له لكن لا ليكون مقصوداً بالذات» بل لينتقل 
منه إلى لازمه المقصود لما بينهما من العلاقة واللزوم. 

كقولهم «كثير الرماد» كناية عن الكرم» فكثرة الرماد مستعمل في معناه 
الحقيقي ولكن أريد به لازمه وهو «الكرم»(2). 
الغرق بين الكناية والمجاز: 
-١‏ ان الكناية لاتناني إرادة الحقيقة, فلا يمتنع في قولنا «فلان طويل النجاد» أن نريد 

الحقيقة وهي طول حمائل سيفهء من غير ارتكاب تأويل. 


أما المجاز فإنه ينافي إرادة الحقيقة» فلا يصح في مثل قولنا «في الحمام أسد» 


.٠۵۸/١ حاشية التفتازاني والجرجاني على شرح العضد لمختصر بن الحاجب‎ )١( 

(؟) إرشاد الفحول ۲۷ء حاشية البناني على المحلي على جمع الجوامع ١7؟١",‏ المحصول .٠١١⁄/١‏ 

() أنظر مختار الصحاح للرازي ٥۸١‏ والتعريفات للجرجاني .٠۸۷‏ 

)٤(‏ حاشية البناتي على المحلي على جمع الجوامع ١777ء‏ شرح الكوكب المنير ,١99١‏ ١٠٠۲ء‏ كشف الأسرار 
عن أصول البزدوي للبخاري ,.158١‏ الطراز للعلوي اليمني ١‏ 56" إلى 758. 1 


۲۸ 


أذ رك مع الأسد هى غير تاريل :)١(‏ 

-١‏ ان مبنيل الكناية هو الإنتقال من اللازم إلى الملزوم» أما المجاز فقد يكون مبناها 
هو الإنتقال من الملزوم إلى اللازم(؟). 

۳- أنه لاحاجة في الكناية من اتصال وتناسب بين المحلين؛ لأن العرب تكني عن 
الضرير بأبي العيناء ولا اتصال بينهما ولا تناسب. 

أما المجاز فلابد فيه من اتصال وتناسب بين المحلين(۳). 

-٤‏ ان الكناية لايجب فيها وجود قرينة مانعة من إرادة أصل المعنى» أما المجاز فيجب 
فيه وجود قرينة مانعة من ذلك(٤).‏ 

0- ان الكناية أعم من المجاز من وجهء لاجتماعهما في المجاز الغير متعارف كما «إذا 
حلف أن لايأكل لحماًء فأكل لحم آدمي أو خنزير فإنه لايحنث لعدم وقوع التعامل 
عليه لأنه لايأكل عادة». 

وقد توجد الكناية في محل بدون المجاز كما في الضمائرء فكذا العكس كما في 
المجاز المتعارف نحو «لا أكل من هذه النخلة» فإن هذا مجاز عن ثمرهاء لا كناية لأنه 

صريح لظهور المراد منه بكثرة الإستعمال(0). 

5- ان كل موضع ترد فيه الكناية يتجاذبه جانبان جانب الحقيقة وجانب المجازء ويجوز 
حمله على كليهما معاً. أما اللفظ المجازي فإنه لايجوز حمله إلا على جانب المجاز 
خاصة» لاستحالة المعنى' إذا حمل على جانب الحقيقةء لأنا إذا قلنا «زيد أسد» 
فإنه لايصح إلا على المجاز خاصة لتشبيه زيد بالأسد في شجاعته أما حمله على 
جانب الحقيقة فإنه يجعل المعنى مستحيلاًء لأن زيداً ليس بالحيوان المعروف(5). 


والله أعلم. 


.١158١ كشف الأسرار عن أصول البزدوي‎ )١( 
ّْ .05 
00 أصول السرخسي‎ ,»178١١ كشف الأسرار عن أصول البزدوي‎ )( 
2980 علوم البلاغة للمراغي‎ )4( 
.087 شرح بن ملك على متن المنار في أصول الفقه للنسفي 2017 وتيسير التحرير‎ )6( 
.07ةا١” المثل السائر لابن الأثير‎ )5( 


۲۹ 


الفصل الأاول: ع اللامر- وقنيه مبحثان 


المبحث الاول: في معلئ الأمر وبيان صيغه. ظ 
المبحث الثاني: في بيان ما وضعت له صيغة الامر. وأقوال العلماء في 
ذلك 
وبيان الراجح منها. 


الفصل الأاول: ي الامر: 
إن الأمر والنهي كما هو معلوم هما مدار التكليف, والناظر في أحكام الشريعة 
يجد أن معظمها قد ورد بصيغة الأمر والنهي» لذلك تركزت أنظار الأصوليين عليهماء 
وتولوهما بالبحث والتمحيص. 
ولهذا قال شمس الأئمة السرخسي١١)‏ في أصوله: 
«أحق مايّبدأ به في البيان الأمر والنهي» لأن معظم الإبتلاء بهماء وبمعرفتهما 
تتم معرفة الأحكام ويتميز الحلال من الحرام»(؟). 
ونظراً لاختلاف الأدلة قوة وضعفاً كان من الطبيعي أن تختلف وجهات نظر 
الأصوليين في بعض القضاياء وذلك على حساب مايظهر لكل واحد منهم من الحق. 
ومن خلال هذا البحث سنتعرض لمبحثين هامين من مباحث الأمر هما: 
المبحث اللأول: في معنا الأمر وبيان صيغه. 
المبحث الثائي: في بيان ماوضعت له صيغة الأمرء وإيراد أقوال العلماء في ذلكء وييان 
٠‏ الراجح منها. 


.5 سبقت الترجمة له في ص‎ -١ 


؟- أصول السرخسي .١١/١‏ 


۲١ 


المبحث الاول: ي معنى الامر؛ وبيان صيغه. 
أولاًه معنئى الأمر: 
الامر ن اللغة: 
هو الع الاد لهي كالامان والإيمان ترخا 
والمراد بالنهي هنا هو: طلب الكف عن الفعل(١)ء‏ فيكون المراد من الأمر هو المعنى 
المضاد لذلك وهو: طلب القعل("). 


الامر ى الإصطلاح: 

لقد حد علماء الأصول الأمر بعدة حدود- إختلفت عباراتهم فيها على النحو 
التالي: 
الحك الأول: 


ان الأمر هو: قول القائل لغيره على سبيل الإستعلاء إفعل(٤).‏ 

ويرد على هذا الحد مايلي: 

أ- عند افتراض أن الواضع للغة لم يضع هذه اللفظة لتفيد شييًا أصلاًء وكانت من 
المهملات؛ فإنه إذا تلفظ الإنسان بها في تلك الحالة مع من هو دونه لايقال فيه أنه 
أمره(ة). 

ب- ولو افترض أن الواضع للغة وضع هذه اللفظة لمعنئ الأمر» ومعنى الخبرء لكان 

المتلفظ بها آمراً ومخبراً على السواء. 


)١(‏ القاموس المحيط للفيروز أبادي ٩۳۹٤ء‏ لسان العرب لابن منظور ؟57؟. 

(؟) حاشية النفحات للجاوي على شرح المحلي لورقات إمام الحرمين في أصول الفقه ؟0. 
(۳) معجم متن اللغة لأحمد رضا ؟79؟١5.‏ 

(4) فتح الغفار على المنار: لابن نجيم »577١‏ الوجيز في أصول الفقه للكراماستي .2١‏ 
(4) المحصول للرازي .١85١‏ 


FY 


نعلا بذلك مطلاق تيد :ماغية الاير بالضيغة الملخضوضة ١١‏ 

"- ان الحد المذكور لايتناول غير الألفاظ العرييةء بينما المطلوب تحديد ماهية الأمر 
من حيث هو أمرء وهي حقيقة لا تختلف باختلاف اللغات لأن غير العربي يأمر 
وینهیل(۲). 

له إن ال ر جات لد إذا كان اراد ى المي الا بالضيفة وهو هاا م 
المضارع؛ فإنه يرد عليه أمر الغائب» فإنه أمر وليس مشتقاً من المضارع» بل هو 
صيغة على حدة(۳). 

-٤‏ ان الحد غير مانع لدخول التهديد فيه إذا استعملت لفظة «إفعل» فيه على سبيل 
الإستعلاء(٤)»‏ والتهديد ليس أمراً(ة). 

ه- ان الإستعلاء غير متحقق في أمر الله تعالى(5). 

الحد الشاني: 

أن الأمر هو: طلب الفعل بالقول على سبيل الإستعلاء(۷). 

ويرد على هذا الحد مايلي: 

-١‏ انه غير مانع لدخول النهي فيه- لأن النهي طلب فعل بالقول وهو «كف» مثل 
إنكفف وأزدجرء والكف فعل على الصحيح(8). 


.۱۸۹⁄١ المحصول للرازي‎ )١( 
OES لالع اسايق‎ 

(8) شرع بن ملاك على من المتاز للتسفي ١١١2١۹‏ 

[4) الاستعاف هزه عة :فى الكلة: ا يكن الط لعل رجه اتل بل فة ورمع الصرض: انر زهاية 
السول للستي 2 ٠‏ 

(6) فتح الغفار لابن نجيم .۲۷/١‏ 

(5) نهاية السؤل .٠١#‏ 

(۷) المحصول للرازي 1901. 

(۸) تهاية السؤل 4⁄۲ .٠١‏ 


۲۲۳ 


؟- ان الإستعلاء غير متحقق في أمر الله تعالى(١).‏ 
الحك الخالث: 
ان الأمر هو: اللفظ الدال على' الطلب المانع من النقيض(؟). 
ورد ع هذا الب ا 
-١‏ انه غير مانع لدخول النهي فيهء لأن النهي أيضاً طلب مانع من النقيض(). . 
۲- ان قوله «اللفظ» جنس بعيد يشمل المهمل والمستعمل»ء بخلاف لو استعمل كلمة 
«القول» فإنه خاص بالمستعمل. فإيراد كلمة للجنس البعيد في الحد من الأمور 
التي لابد من تجنبها(٤).‏ 
الحك الرايع: 
ان الأ هو ضيفة الان الخلومة تةي الطلب الان أو إن حك الصيغة 
كدصه» مع الإستعلاء(6). 
ویرد عليه مايلي: 
اضف ا امع كد رود ا 
الأ اة الخضوصة راط ): 


- أن الإستعلاء غير متحقق في أمر الله تعالى(۷). 


.٠١ 4⁄۲ نهاية السؤل‎ )١( 
0 0 امرجم السابق‎ )90( 
.۸⁄۲ )١( المرجع السابق في‎ )"( 
.)۳( المرجع السابق في‎ )4( 

(۵) تيسير التحرير ١لا"‏ التقرير والتحبيز لأمير الحاج "٠١١‏ 
(5) أنظر ص ۳۲» ۴۳ من هذا البحث. 
(۷) نهاية السؤل .٠١⁄۲‏ 


1 


الح الخامس: 
ان الأمر هو: القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به(١).‏ 
ویرد عليه مايلي: 
اا نفظة وای و نكي رفن الام 
فلو عرفنا الأمر بها للزم الدور لتوقف الأمر المعرّف في هذه الحالة على التعريق, 
ورقف الأ الى ى 'التعريف غل الأ الت وهو دوز 5): 
؟- ان «الطاعة» هي موافقة الأمرء فلا يمكن تعريفها إلا بالأمرء كما أن المضاف من 
عي هر مان ارت إل بكر الات الف كتف النون انها قي 
والجواب على ماسبق: 
ان المراد بالمأمور والمأمور به «المخاطب والمخاطب به»» والمراد بالطاعة مطلق 
الموافقة(٤).‏ 
والرد عليه: 
ان الحدود إنما وضعت لشرح الماهية وبيانهاء فالمراد لايدفع مايورد عليه(٠).‏ 
. الحك السادس: 
ان الأمر هو اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بغير كف(5). 
ويرد عليه مايلي: 


.97 المختصر في أصول الفقه لابن اللحام‎ ۲٠٠/١ البرهان لإمام الحرمين‎ ١١⁄١ المستصفي للغزالي‎ )١( 

(۲) المحصول للرازي ١مهماء‏ ۱۸ء حاشية التفتازاني على شرح العضد لمختصرابن الحاجب ۷۷/۲ كشف 
الأسرار عن أصول البزدوي ١١4؟.‏ 

(۳) المراجع السابقة في (؟). 

)£( ل المسمى نزهة الخاطر العاطر على روضة الناظر لابن قدامة 1۳/۲. 


(6) المرجع السابق في )٤(‏ (5) حاشية البناني على المحلي على جمع الجوامع .۳٠۷/١‏ 
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«كف» لأن الصوم كف عن المفطرات مدلول عليه بغير كف وهو «صوموا»(١).‏ 
- انه غير مانع لدخول بعض أفراد النهي فيه «كالطلب» المفهوم من قولك «لاتترك 
الصلاة» إذا يصدق أنه طلب فعل «وهو المنهي عن تركه»» وذلك الفعل غير كف 
دلول EE LE‏ 
ا ع 
ان مدلول «لاتترك» طلب فعل هو ترك الترك»» إذ معنى «لاتترك الصلاة» 
أطلب منك «ترك تركها» وترك تركها فعل هو «كف» مدلول عليه بغير «كف» وذلك 
الغير هو «لاتترك» فهو خارج عن ذلك بقوله «غير كف مدلول عليه بغير كف» لأن 
هذا «كف» مدلول عليه بغير «كف» وهو «لاتترك». أما المنهي عن تركه وهو 
«الصلاة» مثلاً فليس مدلولاً للصيغة» بل هو لازم لمدلولها خارج عنه(؟). 
ويقرب من الحد السابق ماقيل من أن الأمر هو: 
اقتضاء فعل غير كف على جهة الإستعلاء(٤).‏ 
ویرد عليه مايرد على سابقه(0). 
كنا يرد عل أن الاستعلاء: غير متف أن الله تفا 
الحك السابع: 
إن الامو :هو اعا ال بالقول فح دا 
ویرد عليه مايلي: 


-١‏ انه غير مانع لدخول النهي فيهء لأن النهي أيضاً استدعاء فعل بالقول وهو «كف» 


.517١ حاشية البناني على المحلي على جمع الجوامع‎ )١( 

(؟) المرجع السابق في ..)١(‏ 

(۳) المرجع السابق في .558١ )١(‏ 

(4) تيسيز التحرير 0 شرح العضد لمختصر بن الحاجب ۷۷⁄۲. 

(۵) أنظر حاشية البناني على المحلي على جمع الجوامع ,"68١‏ وإرشاد الفحول 917. 
(5) نهاية السؤل ”ا .٠١‏ (۷) التبصرة للشيرازي .١7‏ 
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مثل إنكفف وازدجرء والكف فعل على' الصحيح(١).‏ 
-"١‏ إشتراطه للعلو(؟) في الحد لايصح., لأن الأمر قد استعمل مجرداً عن العلو في 
قوله تعالى حكاية عن فرعون «ماذا تأمرون»(2)7 فجعلت الآية ع قوم 
فرعون لفرعون في حال المشورة أمراً مع أنهم أقل منزلة منه. والأصل في 
الإستعمال الحقيقة فاشتراط العلو في الحد باطل(٤).‏ 
ويقرب من الحد السابق ماقيل من أن الأمر هو: 
استدعاء الفعل بالقول على وجه الإستعلاء(ه) 
ويرد عليه مايرد على سابقه. 
كما يرد عليه أن الاستعلاء غير متحقق في أمر الله تعالى(5). 
الحك الثامن: 
ان الأمر هو: قول القائل لمن دونه افعل(۷). 
ویرد عليه مايلي: 
1ت رو غ العو ال می ت ا د ا ت 


؟- ماورد على الحد السابع من اشتراط العلو(ة). 


)١(‏ نهاية السؤل 7ة. 

(۲) العلو هو: هيئة في المتكلم- بأن يكون المتكلم أعلى رتبة من المخاطب» بإعتبار الواقع ونفس الأمر أنظر 
نهاية السؤل 97ة. 

(9) الشعراء ه”. 

.١٠١ 7 نهاية السؤل‎ )٤( 

(4) روضة الناظر بشرح بدران 517, التمهيد للكلوذاني ١47؟١.‏ 

(5) نهاية السؤل 7 .١٠١‏ 

(۷) الاحكام للآمدي 7 4. المعني في أصول الفقه للخبازي ۲۷. 

(۸) أنظر هذا البحث ص ””, ۳۳. 


(9) أنظر هذا البحث ص ۴۷. 


۲۷ 


۳- انه غير مانع لدخول التهديد فيه» لصدق الحد عليه مع أنه ليس بأمر(١).‏ 
ويقرب من الحد السابق ماقيل من أن الأمر هو: 
صيغة إفعل مجردة عن القرائن(؟). 
ويرد عليه ماورد على سابقه من تحديد ماهية الأمر بالصيغة المخصوصة. 
کاود عل هطروت رار ا ق ق 
وت أيقنا من العلد اتان مار هة أن الام هة 
صيفة إفعل ' فرظ ادات خف إرادة إحداة السيعةة وراد الذلالة” بها علا 
الأمرء وإرادة الإمتثال(4). 
ویرد عليه مايلي: 
-١‏ ماورد على سابقه من تحديد ماهية الأمر بالصيغة المخصوصة. 
۲- ان الأمر الذي هو مدلول «الصيغة» له وجهان: 
اللثول: 
إما أن يكون هو الصيغة نفسهاء وهذا باطل لأنه إن كان نفس الصيغة كان 
الكلام متهافتاً من جهة أن حاصله يرجع إلى أن الصيغة دالة على نفسهاء والدال غير 
المدلول(0). 
الخاني: 


ان يكون هو غير الصيغة» وني هذه الحالة يمتنع أن يكون الأمر هو الصيغفة 





2۲ 

(؟) التقرير والتحبير ۳١۲/١‏ حاشية التفتازاني على شرح العضد لمختصر بن الحاجب ۷۸⁄۲» إرشاد الفحول 
۳ الإحكام للآمدي ؟57. 

(۳) المراجع السابقة في (؟). 

(۵) الإحكام للآمدي ؟577ء وحاشية التفتازاني على شرح العضد ۷۸⁄/۲. 


۲۸ 


وقد قيل في الحد أن الأمر هو: صيغة «إفعل» بشرط الدلالة على الأمرء فإن الشرط 
غير المشروطء وإن كان الأمر غير الصيغة فلا بد من تعريفه والكشف عنه إذ هو 
الفصرد ى ذا المقاة 101 
الحك التاسع: 
لاد الاج كود ااذه الف OES‏ 
ویرد عليه مايلي: 
أك اوغ اله العا فين اا ا 
#- اناا غر اراد ك الله اة وخعالي امن ابراه عليه الما ينيع اب 
٤‏ و يرده» وأمر إبليس بالسجود وم يرده ولو أراده لوقع(٤).‏ 

وكأمر السيد لعبده بحضرة السلطان الذي أنكر على السيد ضربه لعبده وتوعده 
على ذلك بالعقاب إنما هو لإظهار مخالفته وبسط عذره والخلاص من عقاب السلطان 
له» وليس أمراً لإرادة الإمتثال؛ لما في الإمتثال من ظهور كذبه وتحقيق عقاب السلطان 
عليه» فلو أراد السيد من عبده الإمتثال هنا لكان قاصداً بذلك هلكة نفسه؛ والعاقل 
لايقصد إلى! ذلك(8). ظ 

فإذا ثبت أن الطلب غير الإرادة» كان الحد تعريفاً للشيء بما يباينه» وتعريف 
الما ا 


./81 الإحكام للآمدي ۹⁄۲ حاشية التفتازاني على شرح العضد‎ )١( 

(۲) التبصرة للشيرازي ۸ء وانظر الإحكام للآمدي ؟١٠.‏ 

(۳) أنظر هذا البحث ص /ا". 

(4) شرح الكوكب المنير .٠١/۳‏ 

(0) نهاية السؤل ٠۳/۲‏ إرشاد الفحول ٠١‏ الأحكام للآمدي ٠١⁄۲‏ حاشية التفتازاني على شرح العضد 
A2۲‏ 


(1) نهاية السؤل ۳/۲ فواتح الرحموت .۳٦۷/١‏ 
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الح العاشر: 
أن الأمر هو: القول الطالب للفعل(١).‏ 
ويرد عليه مايلي: 
-١‏ انه غير جامع لأنه لا يشمل مثل «كف عن هذا»» و «دع كذا»» و «اترك كذا» 
فإن هذه أوامر اتفاقاً مع أنها غير داخلة في الحد(؟). 
والجواب على هذا: 
بأن «الكف» المذكور نوعان: 
الآول: مادل عليه لفظ «كف, ودع» واترك» ومثل هذا يعتبر أمراً ويكون داخلاً تحت 
ف را مع ا أن يكون غير كفء أو يكون كفاً دل عليه بلفظ 
کت رک 
الثائي: أن كف دل عليه بلفظ غير لفظ «كف» ونحوهء ومثل هذا يعتبر نهياً وهو 
خارج عن الحد يقوله «للفعل»(٤).‏ 
؟- انه غير مانع لدخول مثل قول القائل «أنا طالب منك كذا» ونحوهء فإن الحد 
يصدق عليه مع أنه خبر(ة). 
والجواب علىا هذا: 
ان المراد من قوله «الطالب للفعل» أي المنشئ للطلب ابتداءء فيكون ذلك القول 
غير داخل في التعريف لأنه ليس منشئاً للطلب بل هو مخبر عن حصول طلب 
ا0 ` 


."51/7١ فواتح الرحموت‎ ٠۳⁄۲ نهاية السؤل‎ )١( 
.۳١۳/۲ أصول الفقه لأبي النور زهير‎ )۲( 

(۳) المرجع السابق في (؟) ۳۱۳/۲» .8١5‏ 

.)۳( المرجع السابق في‎ )٤( 

(۵) نهاية السؤل ؟ة. 


(1) أصول الفقه لابي النور زهير ."١67‏ 


وتك رك علو كلك: 
بأن الحدود إنما وضعت لشرح الماهية وبيانهاء فالمراد لايدفع مايورد عليه(١).‏ 

ان الخد غير مقيد بالعلى: كما أنه غين مقيد بالاستعلة(9). 

رالراب عل هذا 

أ- ان لفظ الأمر قد استعمل في القول الطالبٍ للفعل مجرداً عن العلو والإستعلاء كما 
في قوله تعالى حكاية عن فرعون #ماذا تأمرون)(۳)ء فقد جعلت الآية ماصدر عن 
قوم فرعون لفرعون في معرض المشورة أمراًء مع أنهم أقل منزلة منهء كما أنه 
لايمكن أن يظهروا الإستعلاء عليه في وقت المشورة لاعتقادهم الألوهية فيه» والأصل 
في الإستعمال الحقيقةء فإيراد أحد هذه القيود في الحد باطل(٤).‏ 

ب- ان الاستعلاء غير متحقق في أمر الله تعالى(ة). 

الترجيح: 

يتضح لنا مما سبق عدة أمور: 

-١‏ ان هناك من حدد الأمر بصيغة مخصوصة:, كما في الحد الأولء والرابع» والثامن, 
وقد أبطل هذا الحد بما ذكرناه, 5 يرد على ذلك رد يدفعه. 

؟- ان بعض الحدود اشترطت في الأمر العلو» كما في الحد السابع» والثامن» والتاسع» 

) وقد أبظل هذا القول يما ذكرنات وما أجيب به على ذلك لايد عند ماقيل. 

“'- ان بعض الحدود اشترطت الإستعلاء. كما في الحد الأولء والثاني» والرابع, 
والسادسء وقد أبطل هذا القول بما ذكرناهء ول يرد على' ذلك رد يدفعه. 

-٤‏ ان الحد الثالث قد أبطل أيضآ بأنه غير مانع» وم ير على ذلك رد يدفعه كما 


) شرح بدران علىا روضة الناظر ۹۳/۲. 
(؟) نهاية السؤل 1ة. 

(۳) الشعراء ه". 

(18 قيانة ال 

(0) المرجع السابق في (6) 7اة. 


) 


سے 


٤١ 


أن الحد الخامس قد أبظل أا لتطنسة التو وما أجيبانيه علا ذلك لايد عفد 
مناقل. 

ه- ان الحد العاشر وإن لم يحدد ماهية الأمر بصيغة مخصوصة:؛ أو اشتراط للعلو أو 
الاستعلاء, إلا أنه غير مانع لدخول مثل قول القائل «أنا طالب منك كذا» فيهء 
لصدق الحد عليه مع أنه خبر. 

وهذا القول وإن كان قد أبطل في محله. إلا أنه يمكن إبطاله بما ذكره 
الأسنوي١١)‏ في نهاية السؤل «فلابد أن يقول بالوضع أو بالذات...» ثم قال بعد ذلك 
وكات اة اا 

لذلك فإن الحد الراجح للأمر في نظري هو ماذكره البيضاوي(۳) من أن الأمر 
قو القون الطاب للفعل. 

فقولنا «القول» يدخل فيه الأمر وغيره سواء كان بلغة العرب أم لاء وسواء كان 
نفسانياً أم لاء ويفيد أن الطلب بالإشارة والقرائن المفهمة لايكون أمراً حقيقة. 
وقولنا «الطالب»: قيد يخرج به الأمر النفساني فإنه هو الطلب لا الطالب. 


وقولنا «للفعل»: قيد يخرج به النهي» فإنه قول طالب للترك(2). والله أعلم. 


)١(‏ الأسنوي: هو عبد الرحمن بن الحسن بن عليء جمال الدينء أبو محمد الأسنوي المصري الشافعيء الفقيه 
الأصولي المفسر النحويء من أشهر مصنفاته «نهاية السؤل» وهو شرح المنهاج في أصول الفقه» و«التمهيد في 
تخريج الفروع على الأصول»» توفي عام "ل/الاه. 
أنظر ترجمته في شذرات الذهب ١۲۲۳ء‏ بغية الوعاة 4۲⁄۲ البدر الطالع .٠٠۲/١‏ 

(؟) نهاية السؤل ۲⁄. 

(۳) البيضاوي هو عبد الله بن عمر بن محمد أبو الخيرء ناصر الدين البيضاوي الشافعيء كان إماماً علامةء 
عارفاً بالفقه والتفسيروالأصلين والعربية والمنطقء من مؤلفاته «المنهاج» وشرحه في أصول الفقه و«مختصر 
الكشاف» في التفسير وغيرهاء توفي عام 1۸۵ه. 
أنظر ترجمته في شذرات الذهب ۳۹۲/١‏ طبقات المفسرين للداودي ١597؟»:‏ طبقات الشافعية للسبكي 
1۸ 


.۸⁄/۲ أنظر محترزات الحد في نهاية السؤل‎ )٤( 


٤ 


ثائياً: غ صيغ الامر: 
-١‏ ي تعريف الصيغة: 
ال الا اة ا العاته: ا 

بمعنى انها اللفظ الذي يستعمل للدلالة على مفهوم شيء ماء فإذا قلنا «صيغ 
الأمر» فالمراد من ذلك الألفاظ التي تستعمل في اللغة ويستفاد منها مفهوم الأمر. 

فالصيغة هي مدلول الأمر وليست عين الأمرء لأن الأمر هو طلب الفعلء 
والصيغة لفظ دل على' هذا التركيب(؟). 
-٣‏ ي هل لللمر صيغة أم لا؟ 
أورد بعض الأصوليين خلافاً في أن الأمر هل له صيغة أم لا؟ 

وقد أجاب على هؤلاء الغزالي(؟) في المستصفىل حيث قال: 

«وقد حكيل بعض الأصوليين خلافاً في أن الأمر هل له صيغة؟ وهذه الترجمة 
) خطأ. لأن قول الشارع أمرتكم بكذاء وأنتم مأمورون بكذاء أو قول الصحابي أمرت 
بكذاء كل ذلك صيغ دالة على الأمر. 

وإذا قال أوجبت عليكم, أو فرضت عليكم, أو أمرتكم بكذا وأنتم معاقبون 
على تركه» فكل ذلك يدل على الوجوب. 
ولو قال: أنتم مثابون على فعل كذا ولستم معاقبين على تركه» فهو صيغة دالة على 
الندب» فليس في هذا خلافء وإنما الخلاف في دلالة الصيغة المجردة عن القرائن(٤)»‏ 
والراجح في نظري هو ماقاله الغزالي لأنه لابد لكل معنى صيغة يفهم منها المرادء 


)١( .‏ البرهان في أصول الفقة لامام الحرمين .۲٠۲/١‏ (؟) شرح الكوكب المثير #"1١ا,‏ ٤١ء‏ 16. 

(۳) الغزالي: هو محمد بن محمد الغزالي الطوسي الشافعيء أبو حامد» الملقب بحجة الإسلام» جامع آشتات 
العلم والمبرز في المنقول والمقهوم, له من المصنفات «المستصفى» و«المنخول» في أصول الفقة» «وإحياء علوم 
الدين»: و«الوسيط والبسيط» في الفقة وغيرها. توفي عام 0١0ه.‏ . 


أنظر ترجمته في: وفيات الأعيان »٠٠١/۳‏ طبقات الشافعية للسبكي 1915ء شذرات الذهب .٠١⁄٤‏ 


(4) المستصفى للغزالي ١/۱۷ء.‏ 


٤۲ 


ولتصريح الغزالي السابق بأنه لاخلاف في وجود الصيغة»ء وإنما الخلاف في دلالة هذه 
الصيغة على المرادء والله أعلم. 
!- ب بيان صيخ اللامر: 

إقتصر بعض الأصوليين في كلامهم عن صيغة الأمر على 
صيغة «إفعل» وذلك لخفتها وكثرة دورانها في الكلام(١).‏ 

رمه الف قاض ا ل كل تضم م اها الى خب هة اة هن ضيغ 
الأمر إما ببيانهاء أو بقولهم «صيغة إفعل أوما في معناها» أى مايدل على طلب 
الا 

ومن خلال البحث في هذا الموضوع تبين لي أن للأمر صيغ خمس هي على 
النحو التالي: ش 
الصيغة الاولي: 
إفعل: 

والمراد بذلك كل لفظ يشتق على غرار صيغة «إفعل» للدلالة علىا طلب الحدث 
الذي تشتق منه هذه الصيغةء سواء كان على وزن «إفعل» أو لا(؟). 

وهذه الصيغة أكثر صيغ الأمر استعمالاً في اللغة العربية وفي نصوص الكتاب, 
والسنة. 


ومن أمثلة هذا النوع: 
-١‏ من الكتاب: قوله تعالى #فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين#(؟). 
وقوله تعالى #أقم الصلاة لدلوك الشمس .... الآية4(٤).‏ 


)١(‏ أنظر حاشية البناني على المحلي على جمع الجوامع ۳۷۲/١‏ والبحر المحيط للزركشي 01/7 ؟. 
(۲) البحر المحيط للزركشي .٠٠١۹/۲‏ 
(۳) البقرة .٤۳‏ 


.۷۸ الإسراء‎ )٤( 
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وقوله تعالى #إعملوا ماشئتم4(١).‏ 
وقوله تعالى #فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيراً4(؟). 
وقوله تعالى #وأشهدوا إذا تبايعتم 1(4). 
وقوله تعالى' #كونوا قردة خاسئين414). 
وقوله تعالى' #كلوا من طيبات مارزقناكم0(4). 
إلىا غير ذلك من الآيات الكريمة التي ورد فيها الأمر بهذه الصيغة. 
-٣‏ صن السنة: 
قوله عليه السلام «صلوا كما رأيتموني أصلي»(١).‏ 
قوله عليه السلام «إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوها سبعاً وعفروه الثامنة 
بالتراب»(۷). 
وقوله عليه السلام «سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة»(۸). 
وقوله عليه السلام «إتقوا الله واعدلوا في أولادكم... الحديث»(١).‏ 
وقوله عليه السلام «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله»(١٠).‏ 
الصيغة الثائية: 
الفعل المضارع المقرون بلام الأمر: 


.۲۸۲ النور ۳۳. (۳) البقرة‎ )۲( .٤١ فصلت‎ )١( 

.۸۱ البقرة 580.. (ة) طه‎ )٤( 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه ۲۲۹/١‏ والإمام أحمد في مسنده 0۳⁄١‏ والدارمي في السنن .585١‏ 

(۷) أخرجه مسلم في صحيحة ١/170ء‏ وأبو داود في السنن ١/⁄۱۹ء‏ وابن ماجه في السنن ,1١0١‏ والنسائي 
في السنن ا 

(۸) أخرجه البخاري في صحيحة »۲٥٤4⁄/۱‏ ومسلم في صحيحه ۱٤۳۲ء‏ وأبو داود في السئن .٠۷۹⁄/۱‏ 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه »4۱٤⁄/۲‏ ومسلم في صحيحه .۱۲٤۳/۳‏ 

)٠١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ؟7١57,‏ والترمذي في السنن ٤⁄۱۹۹ء‏ وأبو داود في السنن “”0١15١ء‏ وابن 


ماجه في السئن .165١‏ 


۵ 


والمراد بذلك كل فعل مضارع اقترنت به لام الأمر للدلاله على طلب الحدث»(١).‏ 
ومن أمثلة هذا النوع: 

-١‏ من الكتاب: 

قوله تعالئ #.... فمن شهد منكم الشهر فليصمه4(؟). 

وقوله تعالى #وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم فليتقوا الله 
وليقولوا قولاً سديداً4(”). 

وقوله تعالئ #فلينظر الإنسان مم خلق6(4). 

وقوله تعالى #لينفق ذو سعة من سعته#(0). 

-٣‏ صن السنة: 

قوله عليه السلام «إذا توضأ أحدكم فليستنشق»(١).‏ 

وقوله عليه السلام «إذا قام أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في 
الإناء»(7). 

وقوله عليه السلام «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً»(۸). 

وقوله عليه السلام «من غسل ميتاً فليغتسل»(9). 

وقوله عليه السلام «من أراد الحج فليتعجل»(١٠).‏ 


.۳٠٦/١ حاشية البناني‎ ٥٦⁄١ أنظر الإبهاج للسبكي ۲⁄١١ء شرح بدران على روضة الناظر ؟557, المعتمد‎ )١( 

(؟) البقرة 1۸۵. (۳) النساء )٤( .٩‏ الطارق ه. (۵) الطلاق ۷. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه 1۸۳/۲» ومسلم في صحيحه ۲۱۲/۱. 

(۷) أخرجه البخاري في صحيحه ١7١/اء‏ ومسلم في صحيحه ۲۳۳۶/۱» وإبن ماجه في السنن .٠۳۹ ,١78١‏ 

(۸) أخرجه البتخاري في صحيحه ۷۵⁄/۱» ومسلم في صحيحه ۲۳۵۶/۱ وابن ماجه في السئن .١١١‏ 

(9) أخرجه أبو داود في السئن 2,7١١‏ وابن ماجه في السئن ,27٠/١‏ والإمام أحمد في مسنده »۲۸٠⁄۲‏ 
۳ 


.۲۸⁄/۲ وابن ماجه في السنن 41۲/۲ والدارمي في السئن‎ ء.١‎ 5١7 أخرجه أبو داود في السئن‎ )٠١( 


٦ 


الصيغة الخالكة: 
إسم فعل الأمر: 

والمراد بذلك كل إسم ناب عن فعل الأمر ودل عليه(١).‏ 

ومن أمثلة هذا النوع: 

لفظ «صه)»(؟). 

ولفظ «نرال» في قولك «نزال يازيد» أي انزل١؟).ولفظ‏ «بله» في قوله عليه الصلاة 
والسلام في الحديث القدسي «يقول الله تعالى أعددت. لعبادي الصالحين مالا عين رأت 
e,‏ خطر GEE E‏ لالظ عام ا 

والمعنى «دع أيها المخاطب ما تعلمه فإن هناك شيئاً وراءه(0). 

ولفظ «مه» وهي بمعنئ «أكفف»(5)- كما في قوله عليه السلام «مه عليكم بما 
تطيقون فوالله لايمل الله حتى تملوا»(۷). 

ولفظ «عليكم» وهي بمعنى «الزموا»(۸). كما في قوله عليه السلام لعائشة(9) رضي 
الله عنها «عليك بالرفق وإياك والعنف)»(١٠).‏ 





)١(‏ أنظر الإبهاج للسبكي 5”7١ء‏ تيسير التحرير ,"1/١‏ التلويح على التوضيح للسعد »٤0⁄۲‏ حاشية 
البناني على المحلي على جمع الجوامع 2755١‏ البحر المحيط للزركشي .٠٠١⁄۲‏ 

(؟) التقرير والتحبير .":٠١١‏ (۳) تيسير التحرير ۳۳۷/۱. 

.١١80/7 أخرجه البخاري في صحيحه‎ )٤( 

(4) شرح الكرماني على صحيح البخاري 8١/غغ4.‏ 

(5) الأمر في نصوص التشريع الإسلامي لمحمد مدكور 2.١١17‏ 

(۷) أخرجه البخاري في صحيحه .۲٤⁄/١‏ (۸) المرجع في (5). 

(9) هي آم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديقء أسلمت صغيرة وتزوجها النبي عليه السلام قبل الهجرةء 
وبنئ بها بعد الهجرةء كانت من أفقه الناس وأعلمهم وأحسنهم رأياء ولها فضائل ومناقب كثيرة» توفيت 
عام /اقه. ش ۰ 1 1 
أنظر ترجمتها في: الإصابة 2684 الإستيعاب ٤2١٤ء‏ أسد الغابة 1881. 


(1۰) أخرجه البخاري في صحيحه ۲۲٤۳/۵‏ ومسلم في صحيحه t/t‏ 
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وقوله عليه السلام «عليكم بهذا العلم قبل أن يقبض»١١).‏ 
وقد يكون أسم فعل الأمر بغير ماسبق: 
وذلك كما في قوله تعالئ حكاية عن امرأة العزيز #وراودته التي هو في بيتها 
عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك5(4؟). 
فلفظ «هيت» بمعنى هلم وأقبل(۳). 
إلى غير ذلك من الأمثلة التي قد يكون فيها الأمر بهذه الصيغة. 
الصيغة الرابعة: 
الور الا ع قعل الام 
والمراد بذلك اللفظ الدال على' الحدث دون الزمان ويكون بمعنئ' الأمر(٤).‏ 
ومن أمثلة هذا النوع: ظ 
قوله تعالى #فتحرير رقبة0(4)- أي «فحرروا». 
وقوله تعالى' #فضرب الرقاب5(4)- أي «فاضريوا». 
وقوله تعالى #ففدية من صيام)(۷)- أي «فافدوا». 
وقوله تعالى #فعدة من أيام أخر8(4)- أي «صوموا»(9). 
الصيغة الحامسة: 
الجملة الخبرية المستعملة في معنىا الأمر: 


.۲۳ (؟) يوسف‎ .۸۳/١ أخرجه ابن ماجه في السنن‎ )١( 

(۳) أنظر أثر الإختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء للخن ۸۸ء وأنظر معنى الآية في التفسير 
الكبير للفخر الرازي .١١١/١۸‏ 

."057 أنظر البحر المحيط للزركشي‎ )٤( 

(0) النساء .٠۲‏ )03 5 0 3 البقرة 195. 

.۱۸٤ البقرة‎ )۸( 

(9) وأنظر البحر المحيط للزركشي .٠٠۷ ٠۵٥٦/۲‏ 


۸ 


والمزاة ذلك الحيلة ال الذالة عر "لنت العدث 11 
ومن أمثلة هذا النوع: 
-١‏ من الكتاب: ظ 
قوله تعالى! 9ياأيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم» 
تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم.... الآية1(4). 
والمعنى: آمنوا وجاهدوا يغفر لكم ذنويكم(؟). 
وقوله تعالى' #والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين... الآية)(٤).‏ 
والمعنى: ليرضع الوالدات أولادهن حولين كاملين(0). 
وقوله تعالى #والمطلقات يتريصن بأنفسهن ثلاثة قروء#(1). 
ال ي اقات اف كلاق و 
-٣‏ من السنة: 
قوله عليه السلام لمعاذ بن جبل(۸) عندما سأله عن عمل يدخل به الجنة 
«تعبد الله ولاتشرك به شيئاًء وتقيم الصلاةء وتؤتي الزكاةء و البيت إن استطعت 
اليه سبيلا»(9). 


.40 حلية اللب المصون للدمنهوري على الجوهر المكنون للخضري ص‎ »187١ أنظر فتح الغفار لابن نجيم‎ )١( 


(۲) الصف .٠١‏ )"انظ المع في التقسير الكبير للرازي 1/293 
)٤(‏ البقرة ۲۳۳. (0) أنظر المعنى' في: التفسير الكبير للرازي .١۷۷⁄١‏ 
(5) البقرة ۲۲۸. 


(۷) أنظر المعنى في: التفسير الكبير للرازي 855. 

(۸) هو الصحابي معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجيء أبو عبد الرحمنء» قيل عنه أنه إمام 
الفقهاءء وكنز العلماءء شهد بدراً والمشاهد كلهاء أمّره النبي عليه السلام على اليمن وولاه قضاءهاء وقدم 
منها في خلافة أبي بكرء ولحق بالجهاد في الشام» توفي بالطاعون عام ۷ه وقبل ۸١ه.‏ 
أنظر ترجمته في: الإصابة ٠”‏ 2, الإستيعاب ۳۵/۳ أسد الغابة .١15478‏ 


(9) أخرجه إبن ماجه في السنن .٠۳١٤١/۲‏ 


۹ 


والمعنى: أنه عليه السلام طلب إلى معاذ رضي الله عنه أن يأتي بهذه الأشياء لأن 
المقام مقام تعليم وإرشاد(١).‏ 

ويدخل تحت هذا النوع قول المشرع «أمرتكم يكذا», «وأنتم مأمورون بكذا», 
وقول الصحابي «أمرت بكذا» فهي جميعاً جملاً خبرية دالة على الأمر(؟). 

وتجدر الإشارة إلى أن الجملة الخبرية الواردة عن الشارع إنما يراد بها الأمر 
مجازاًء لأن الشارع إذا أراد المبالغة في وجوب المأمور به عدل إلى لفظ الإخبار مجازاًء 
لأن المخبر به إن لم يوجد في الخبر فإنه يلزم بذلك كذب الشارعء أما إذا لم يوجد 
الا به في الأمر فلا يلزم ذلك(۳). والله أعلم. 


(۲) المستصفى للغزالي ,2١17١‏ الإحكام للآمدي .١١/١۲‏ 
(۳) شرح بن ملك على المنار ؟١١.‏ 


المبحث الشاني: ئ بيان ماوضعت له صيغة الامرء وأقوال العلماء ع 
كلك وبيان الراجح منها. 
أولاً: أقوال العلماء فيما وضعت له صيغة الأمر: 

أ ا قثي و ا علو ع ق 
الأصوليوه لز نة ع ا(0 

وسنقتصر على أشهر الأقوال في ذلكء لأن الأقوال الأخرى لاتخرج في مجمل 
معناها عما سنذكره. وهي خمسة أقوال- على النحو التالي: 
اقول الاول: أن صيغة الأمر وضعت للوجوب: 

وهو قول الجمهور من أرباب المذاهب الأربعة» وقول الظاهرية» وجماعة من 
المتكلمين؛ وقيل هو الذي أملاه الأشعري(؟) على أصحابه» وقد صححه الآمدي("؟), 
وإمام الحرمين(٤).‏ 





.٠١١ القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام‎ )١( 

(؟) الأشعري: هو علي بن إسماعيل بن إسحاقء أبو الحسن الأشعري البصريء المتكلم النظار الشهيرء من 
مؤلفاته «اللمع», ««والأسماء والصفات»» «والرد على المجسمة» وغيرهاء توفي عام 9ه وقيل غير ذلك. 
أنظر ترجمته في: طبقات الشافعية للسبكي »۳٤۷⁄/۳‏ وفيات الأعيان »٤٤٩⁄۲‏ شذرات الذهب ؟ي"١"5.‏ 

(۳) الآمدي: هو على بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي: أبو: الحسنء سيف الدين الآمديء الفقيه الأصولي 
المتكلم» قيل عنه «أنه لم يكن في زمانه من يجاريه في الأصلين وعلم الكلام» من مؤلفاته «الإحكام في 
أصول الأحكام» في أصول الفقه وغيرهء توفي عام ١۳٦ه.‏ 
أنظر ترجمته في: طبقات الشافعية 2٠054‏ وفيات الأعيان ٤00/۲‏ شذرات الذهب .١240‏ 

)٤(‏ إمام الحرمين: هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني الشافعيء أبو المعالي» الملقب بضياء الدينء 
المعروف بإمام الحرمينء قيل عنه «أنه كان أعلم المتأخرين من أصحاب الشافعي على الإطلاق» مجمع على 
إمامتهء من أشهر مؤلفاته «البرهان» في أصول الفقهء و«نهاية المطلب» في الفقهء و«الإرشادء والشامل» في 
أصول الدين وغيرهاء توفي عام ۷۸ع٤ه».‏ 1 


آنظر ترجمته في: طبقات الشافعية 508٠ء‏ وفيات الأعيان ,"4١7‏ شذرات الذهب ."٥۸⁄/۳‏ 


اه 


القول الثاني: أن صيغة الأمر وضعت للندب. 

وهو قول أبي هاشه١(0)‏ وكثير من المتكلمين من المعتزلة وغيرهم» وجماعة من 
الفقهاء(١).‏ 

القول الثالند: أن صيغة الأمر مشتركة بين الوجوب والندب اشتراكاً لفظياً. 


ونسب هذا القول للشافعي(۷) رحمه الله(۸). 





(1) 


(۳) 


(£) 


(¥) 


(A) 


ابن الحاجب: هو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس» أبو عمروء جمال الدين» الفقيه المالكي المعروف بابن 
الحاجب قيل عنه «أنه كان ركنا من أركان الدين في العلم والعملء بارعا في العلوم الأصولية» ومذهب مالك» من 
مؤلفاته «المختصر» في أصول الفقه» و«الكافي» في النحوء و«الشافية» في الصرف وغيرهاء توفي عام 145ه. 

أنظر ترجمته في وفيات الأعيان ۱۳۲٤ء‏ شذرات الذهب هغء"؟, بغية الوعاة ؟4؟١.‏ 

سبقت الترجمة له في ص .٤‏ 

الرازي: هو محمد بن عمر بن الحسين» أبو عبد الله» فخر الدين الرازي الشافعيء المعروف بابن الخطيب» قيل 
عنه: «أنه المفسر المتكلم, إمام وقته في العلوم العقلية, وأحد الأئمة في العلوم الشرعية» من مؤلفاته «المحصول» 
و«المعالم» في أصول الفقه» و«نهاية العقول» في أصول الدين وغيرهاء توفي عام 5١5ه.‏ 

أنظر ترجمته في: طبقات المفسرين للداودي ؟4١؟؛‏ وفيات الأعيان 811", شذرات الذهب .5١286‏ 

الإحكام للآمدي ١۲⁄١٠ء‏ تيسير التحرير ٠٤١١/١‏ حاشية البناني على المحلي على جمع الجوامع »۳۷١/١‏ شرح 
الكوكب المنير ۳۹/۲ البرهان ,1١١‏ الإحكام لابن حزم ۲۵۹/١‏ التبصرة ٠۲١‏ المنخول للغزالي ١٠٠٠ء‏ نهاية 
السؤل ؟ة!, التمهيد 140١‏ المعتمد 0۷/١‏ المغني في أصول الفقه ."١‏ 

أبو هاشم: هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي» المتكلم» من رؤوس المعتزلة» من مؤلفاته «تفسير 
القرآن» و «الجامع الكبير» و «الأبواب الكبير» وغيرهاء توفي عام ١؟لاه.‏ 

أنظر ترجمته في: وفيات الأعيان ؟00", شذرات الذهب ۲۸۹/۲ الفتح المبين .١ 7157١‏ 

المستصفىا للغزالي ٤۲١/١‏ حاشية التفتازاني على شرح العضد ۷۹⁄۲ أصول السرخسي ١١⁄١‏ فواتح الرحموت 
ام“الا, فتح الغفار ,"١١‏ إرشاد الفحول 464. 

الشافعي: هو أبو عبد الله محمد بن أدريس بن العباس بن شافع المطلبي القرشي» الإمام الجليل» وصاحب المذعب 
المعروف والمناقب الكثيرة. من مؤلقاته «الأم» في الفقه» و«الرسالة» في أصول الفقه وغيرهاء توفي عام 4١٠ه.‏ 

أنظر ترجمته في: طبقات الشافعية ۱۹۲/۱ وفيات الأعيان *ه١",‏ شذرات الذهب .١⁄۲‏ 

تيسير التحرير ۴٤١/١‏ حاشية البناني على المحلي على جمع الات امثلاا, كشف الأسرار للبخاري 
۵۱. 


o۲ 


القول الرابع: أن صيغة الأمر وضعت للقدر المشترك بين الوجوب والندب» وهو الطلب 
مطلقاً من غير تقييد بالجازم أو غير الجازم. 

وهو منقول عن أبي منصور الماتريدي(١)‏ من الحنفية» وعزي إلى مشايخ سمرقند(؟). 
القول الحامس: التوقف. 

بمعنى: عدم الدراية أهي حقيقة في الوجوب أم الندب أم فيهما. 

وهو قول الأشعري (") ومن تابعه من أصحابه كالقاضي أبي بكر الباقلاني(٤)ء‏ 
والغزالي(0) والآمدي(5)؛ (7). 

شانيا: أدلة الأقوال- مع بيان ماورد على كل دليل من اعتراضات أو مناقشات: 

-١‏ أكلة القول الحول: 

إستدل القائلون بالوجوب بأدلة شرعية؛ ولغوية» وعقلية- على النحو التالي: 

أوياً: أدلتهم الشرعية من الكتاب» والسنةء والإجماع. 

أ- أدلتهم من الكتاب: 

الدليل الأول: قوله تعالى' #وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول... الآية۸(4). 





)١(‏ أبو منصور: هو محمد بن محمد بن محمودء أبى منصور الماتريدي» من كبار العلماءء كان إمام 
المتكلمين» وعرف بإمام الهدئء وكان قوي الحجة» مفحماً في الخصومةء دافع عن عقائد المسلمينء» ورد 
شيهات الملحدين من مؤلفاته «الجدل» في أصول الفقه. و «مأخذ الشرائع» في الفقه وغيرهاء توفي عام """اه. 
أنظر ترجمته في: الجواهر المضيئة ١۳١/۲‏ الفتح المبين ۱۸۲/١‏ تاج التراجم 09. 

(؟) تيسير التحرير 2754١١‏ حاشية البناني على المحلي على جمع الجوامع ۳۷۵/۱» .۳۷١‏ 

(۳) سبقت الترجمة له في ص ٠ .6١‏ 

(4) أبو بكر الباقلاني: هو محمد بن الطيب بن جعفر بن القاسم» القاضي أبو بكر الباقلاني» البصري المالكي» 
الفقيه الأصولي المتكلمء قيل عنه «أنه أفضل المتكلمين المنتسبين إلى الأشعري»» من مؤلفاته «التمهيدء 
والمقنع» في أصول الفقه وغيرهاء توفي عام 7١غه.‏ 


أنظر ترجمته في: وفيات الأعيان ٠07‏ 4» شذرات الذهب 1587.ء الفتح المبين .۲۲۱/١‏ 


(8) سبقت الترجمة له في ص 47. (5) سقفت الترجمة لضأ 
(۷) الإحكام للآمدي 57١ء‏ ١٠ء‏ حاشية البناني ۳۷⁄١‏ تيسير التحرير ."41١١‏ (۸) المائدة 4۲. 


oY 


فقد أمر الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله» وقد انك الأمة على وجوب طاعتهماء 
كما أن قوله تعالى #وأن تطيعوه تهتدوا)(١).‏ يدل على وجوب الطاعة. وامتثال 
أوامرهما طاعة لهماء.فكانت أوامرهما لذلك علر' الوجوب(۲). 
ويرد على هذا الدليل- مايلي: 
-١‏ ان الآية لادلالة فيها على الوجوبء لأنها أمرء والخلاف في اقتضائه للوجوب 
وعدمه بحاله(؟). 
؟- أن المراد بطاعة الله ورسوله التصديق لهماء وامتثال ما أوجباه دون مالم يوجباه, 
لأنه من الثابت أن النوافل مأمور بها وهي مما لم يوجباه» ومع ذلك يعد فاعلهما 
مطيعاً, كما أن الإهتداء قد يكون بفعل النافلة أيضاًء إذ فاعلهما مهتد إلى 
صلاحه ورشده. ) 
لذلك لايلزم من طاعة الله ورسوله واأمتثال. أوامرهما أن يكون الأمر 
للوجوب(٤).‏ 
والجواب على هذا: 
ان الله سبحانه وتعالى' هدد الذين يخالفون ولا يطيعون أمره بقوله #فإن تولوا 
فإنما عليه ماحمل وعليكم ماحملتم... الآية0(4) والتهديد على مخالفة الأمر يدل على 
أنه للوجوب(5). 
الرد على الجواب: 
ان التعليق بقوله تعالئ #فإن تولوا فإنما عليه ماحمل وعليكم ماحملتم.. الآية4 
لايصح» لأن التولي ليس هو ترك المأمور به» لأن تارك النوافل لايوصف بذلك(۷). 


.2"١7١ ۷۳ء كلاء وأنظر المستصفئ‎ ۷۲/١ النور 68. (؟) المعتمد‎ )١( 

(۳) المعتمد )٤( .۷۳/١‏ المرجع السابق في (۳) اسلالاء, ٤۷ء .۷١‏ 

(۵) النور 65. (5) المعتمد ۷۲/١‏ الاحكام للآمدي ۲⁄١١ء‏ المستصفى ١ااع".‏ 
(۷) المعتمد .۷۳/١‏ 


0 


كما أن الآية لاتدل على أن كل أمر مهدد بمخالفته» بدليل أمر الندب والنوافل» فإذا 
إنقسم الأمر إلى مهدد عليه وغير مهدد عليه» وجب إعتقاد الوجوب فيما هده عليه 
11 

الدليل الثائي: 

قوله تعالىئ #فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب 
أليم4(؟). 

ويتوقف الإستدلال بهذه الآية علوا 
المقدمة الماولي: 


مقدمتين: 


ان مخالفة الأمر تعتبر ضد موافقته» وموافقة الأمر هي الإتيان بالمأمور به 
فتكون مخالفة الأمر هي ترك الإتيان بالمأمور بهء فإذا ثبت أن الآتي بالأمر موافق؛ 
فت أن" الخارك له ملف( 
المقدمه الثائية: 

ان المخالف للأمر أي «التارك للإتيان بالمأمور به» على وشك العقاب لقوله 
تعالى' #فليحذر الذين يخالفون عن أمره... الآية4 فقد أمر الله مخالف الأمر بالحذر 
عن العذاب» والأمر بالحذر عن العذاب مُشعر بأن مقتضي العذاب موجودء ولايوجد في 
الآية مايقتضي العذاب غير مخالفة الأمر. 

فإذا ثبت أن تارك المأمور به مخالف للأمرء وأن المخالف للأمر على وشك 
العذاب» فتارك المأمور به على وشك العذاب» فيكون المأمور به واجباً, لأن الإنسان 


لانت عل ترك غير اراسي تكن الضيعة لجر رهي الى 21 





.٦۳ الإحكام للآمدي ۱۸⁄۲. (۲) النور‎ )١( 

وآنظر الإستدلال بهذه الآية في: المعتمد 1۸⁄١‏ روضة الناظر شرح بدران ؟؟لا. 
(۳) المحصول ١ك ,5١‏ نهاية السؤل 57". 

.)7( المراجع السابقة في‎ )٤( 
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ويرد على هذا الدليل- مايلي: 
-١‏ انه لادليل على أن موافقة الأمر عبارة عن الإتيان بمقتضاه(١).‏ 
والجواب على هذا: 
بأن الدليل على أن موافقة الأمر عبارة عن الإتيان بمقتضاه هو: 
اجو الأمون المتتحسته أن ال العيد عة امضال. أمن بيده هذا الح موان 
للسيد ويجري على وفق أمره» وأن يقال له عند عدم امتثاله: إنه ما وافقه بل خالقه. 

وحُسن هذا الإطلاق من أهل اللغة معلوم بالضرورة. 

فثبت بذلك أن موافقة الأمر عبارة عن الإتيان بمقتضاه(؟). 
؟- ان المراد بموافقة الأمر هو إعتقاد حقيّة الأمرء بأن يُصدق ويُعترف بكون الأمر حقاً 

واجب القبول وموجباً للإمتثال» وليس المراد منه الإتيان بالمأمور به. 

فتكون المخالفة عندها عبارة عن إعتقاد فساد الأمرء بأن يُنكر كونه واجب 
القبول» وموجباً للإمتثالء وليس عبارة عن ترك المأمور بهء فلا يلزم ماقيل(1). 
والجواب على هذا: 

ان معنى الموافقة الذي ورد في الإعتراض إنما هو عبارة عن بيان موافقة 
الف لأشرافقة الصييعة: 

لأن موافقة الشيء عبارة عن الإتيان بمقتضاه» فإذا كان الشيء يقتضي الإتيان 
بالمأمور به» كانت موافقته هي الإتيان به» ومخالفته هي ترك الإتيان به. 

وإن كان الشيء يقتضي الصدق والإعتقاد كانت موافقته هي إعتقاد حقيّته 
وصدقه» ومخالفته هي إعتقاد كذبه وبطلانه(٤).‏ 

ولك كان الي التي في الد والاعتفاد هو المعجزة الدالة عل ضَدق 


الرسول فيما بلغه عن ربه من أوامر ونواهي. 


.؟١١١ المحصول ١و١ ؟. (۲) المحصول‎ )١( 
.)۳( المراجع السابقة في‎ )١( .7١١١ نهاية السؤل 57", المحصول‎ )۳( 
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وبذلك يكون ماقيل في معنى الموافقة خارج عن الموضوع(١).‏ 
9'- لو كان عدم الإتيان بالمأمور به مخالفة للأمرء فإننا إذا م نفعل النوافل المأمور 
بها تنكون مخالفين(؟). 
والجواب على هذا: 

أ- ان الأمر بالنوافل إنما هو بتقدير قول النبي عليه السلام «الأولئ أن تفعلوا كذا 
وكذاء ويجوز أن لاتفعلوه» فهذه زيادات لاينبئ عنها صريح صيغة الأمرء وإذا كان 
كذلك» فلا نكون مخالفين للأمر بإخلالنا بالنوافل لما في مضمونها من جواز الترك(١).‏ 
الرد على الجواب: 

بأنه يجب العلم بأن أمر النبي عليه السلام ليس في هذا التقدير لكي يعلم أن 
الإخلال بالمأمور به مخالفة له. فإذا علم ذلك فقد علم أن صيغة الأمر تقتضي 
الوجوب قبل الإستدلال بهذه الآية. فكيف ذلك؟(٤).‏ 
والجواب على هذا: 
0 أن هذا معلوم للعلم بأن قول القائل «إفعل» يقتضي إيقاع الفعل» وأنه لادليل 
في صريحه يدل على أنه في تقدير القائل «الأولى' أن تفعلء ويجوز أن لاتفعل» ولا 
يجب عند العلم بذلك أن نعلم أنه على الوجوب» لأنه لايجب أن يكون على الوجوب 
إذا لم يكن في صريحه مايدل على التخيير أو نفي الوجوب إلا بعد أن يثبت أن 
صريحه يدل على الوجوب(8). 


٠707/١ نهاية السؤل 7-م. (؟) المعتمد 0۹⁄1 ورا حول‎ ,5١١١ المحصول‎ )١( 
امرجم الا ني 7 الك ا‎ 5 

(4) المحصول ,5"١١7١‏ نهاية السؤل .۳٦⁄۲‏ 

(60) المعتمد امءلا. 


0۷ 


ہے۔ إنما يصح هذا القول لو كان المندوب مأموراً به» وإنما يكون المندوب مأموراً به 
مته رت أن لامر لس لجرت وهنا عيق العطازه دا 

ه- إن الآية لاتدل على أن الله تعالى أمر المخالفين لأوامره بالحذر من الفتنة 
والعذاب» بل إنها تدل على أن الله تعالى أمر الناس بالحذر من المخالفينء 
فيكون قوله تعالی! #الذين يخالفون) مفعولاً به لقوله #فليحذر» وليس فاعلاً له 
بل إن الفاعل يكون ضميراً مستترآ١؟).وعاول‏ وذ اللاترل ااي ةعان المطلوب . 

والجواب على هذا: 

أ- ان الإضمار وهو جعل فاعل #فليحذر# ضميراً مستتراً مع وجود مايصلح للفاعلية 
وهو الإسم الظاهر- خلاف الأصل(7). 

ب- ان الفاعل لو كان ضميراً لكان له في الكلام إسم ظاهر يرجع إليه» لأن من شأن 
الضمير أن يكون له إسم ظاهر يرجع إليه» ومرجع الضمير مفقود هنا. لذلك 
لايصح أن يكون الفاعل هنا ضميراً مستتراً(٤).‏ 

والره غل هذا الات 

بأن مرجع الضمير هو قوله #الذين يتسللون0(4) في أول الآية(5). 





.؟١؟مل١ المحصول‎ )١( 

(؟) المحصول ١؟7١؟,ء‏ نهاية السؤل .۳٦⁄۲‏ 
(۳) نهاية السؤل ۳۷/۲. 

.۳۷⁄۲ المحصول ١؟١"5, نهاية السؤل‎ )٤( 
.517 النور‎ )۵( 

)١(‏ المحصول ١ل"‏ ١؟,‏ نهاية السؤل ؟ملالا. 


۵۸ 


والجواب على هذا: 

بأنه إذا قيل أن مرجع الضمير هو قوله #الذين يتسللون4 فإن المخالفين يكونون 
قد أمروا بأن يحذروا أنفسهم» وهذا لايجوز, لأن المراد بقوله #الذين يتسللون) أي 
الذين يخالفون أمر الرسول عليه السلام؛ لكون الآية نزلت في المنافقين الذين كان يثقل 
عليهم المقام في المسجد وإستماع الخطبة فيلوذون بمن يستأذن للخروج» فإذا أذن له 
إنسلوا معه. وقيل نزلت في المتسللين عن حفر الخندق. فكيف يُؤمر المخالفون بأن 

جنروا أنفسسهم؟(10): 

ج- لو كان الفاعل ضميراً مستتراً؛ وكان قوله #الذين يخالفون) مفعولاً به للزم من 
ذلك أن الفعل #فليحذر4 قد إستوفى فاعله ومفعوله. لأن التقدير يكون #فليحذر 
الذين يتسللون منكم لواذآ الذين يخالفون). فيكون بذلك قوله #أن تصيبهم فتنة# 
ضائعاً لاتعلق له بما قبله ولا بما بعده ويكون منقطعاًء لأن الفعل «فليحذر4 
ليس من الأفعال التي تتعدىا إلى' مفعولين. فلا يصح أن يقال أن قوله #أن 
تصيبهم فتنه) مفعول ثان للفعل #فليحذر4(؟). 

والرد على هذا الجواب: 

بأن قوله «أن تصيبهم فتنة) يكون مفعولاً لأجله» فيكون مرتبطاً بقوله 
#فليحذر4» لأن الحذر إنما هو لأجل إصابة الفتنة أو العذاب(؟). 
والجواب على هذا: 

انه لو كان قوله #أن تصيبهم فتنة) مفعولاً لأجله لوجب أن يتحد مع فعله في 
الزمن لأن الفعل يجب أن يجامع علته» وإجتماعهما هنا مستحيلء لأن زمن الفعل 
وهو الحذر متقدم عن زمن الإصابة فلم يجتمعا في زمن واحدء فلا يكون بذلك مفعولاً 


)١(‏ المحصول ١؟١١"ء‏ نهاية السؤل ؟”/ا". 
(؟) المراجع السابقة في .)١(‏ 


(۳) نهاية السؤل ۳۷⁄۲. 


۵۹ 


لأجله(١).‏ 
د- ان الفاعل لو كان ضميراً يعود على المتسللين4 لوجب إبرازه» فيقال إفليحذروا# 
لأن الضمير عائد على جمع(؟). 
والرد على هذا الجواب: 
التسليم بهذا القول» مع ملاحظة أن تحذير الناس من المخالفين لما وقعوا فيه 
أبلغ في الذم من تحذير المخالقين أنفسهم. 
وتحذير الناس من المخالفين يستلزم تحذير المخالفين أنفسهم وهذا بخلاف تحذير 
المخالفين أنفسهم فإنه لايستلزم تحذير الغير منهم(7). 
5- التسليم بأن قوله تعالى #فليحذر) أمر للمخالفين» وأنه لاضمير في الآية. ولكن 
لاذا وجب على المخالف الحذر؟ مع أن أقصى ماورد في الآية هو الأمر به. 
وكون الأمر للوجوب أو لغيره هو محل النزاع(2). 
والجواب على هذا: 
حدم الإدعاء بأن الأمر الوارد في الآية يدل على وجوب الحذر من العذاب» ولكن 
أقل مايدل عليه هو الجواز وخسن الحذر من العقاب» وهذا دليل على قيام مايقتضي 
وقوع العذاب. لأنه لو لم يوجد مايقتضي وقوعه لكان الحذر منه حذراً عما لايوجدء 
وذلك سفه وعبث فلا يجوز ورود الأمر به لأن ذلك محال على الله تعالى. 
فإذا ثبت وجود المقتضي للعذاب» ثبت أن الأمر للوجوب, لأن المقتضي للعذاب 


.۳۷⁄۲ نهاية السؤل‎ )١( 

(؟) المرجع السابق في .)١(‏ 

(۳) المرجع السابق في .)١(‏ 

.۳۸ »۳۷/۲ المحصول ١١5ء نهاية السؤل‎ )٤( 
.۳۸ نهاية السؤل ۳۷2۲ء‎ ,5١١ المحصول‎ )6( 


۷- ان قوله تعالئ' #فليحذر الذين يخالفون عن أمره... الآية) مفرد يُقيد أن أمراً 
اا ف و ق من اناجيت الأراش افيد لوجر 

ا 

أ- ان قوله عن آمره) في الآية مفرد مضاف إلى معرفة وهو «الضمير»» والمفرد 
العاف التعرفة” يقد العم فك دهن مزه هاما يدلبل جرال الا 
مه لأنة تجوز اشتعتاء كل واحد من أنواع المخالفقات منه نحو أن يقال: فليحذر 
الل ال عق مره ]له ما الام ال 

ب- ان الله تعالئ رتب إستحقاق العذاب على مخالفة الأمرء وترتيب الحكم على 
الوصف يفيد أن هذا الوصف هو العلة في الحكم» وعلى ذلك متى تحققت 
اغا اا عاق ذلك نقالقة و كل آم عر 
الوجوب(۳). 

ج- ان مخالفة الأمر تقتضي عدم المبالاه به» ومخالف الأمر إنما إستحق العذاب في 
بعض الصور لعدم مبالاته به» وهذا المعنى قائم في كل المخالفات» فوجب ترتيب 
OE‏ 

۸- ان الآية إنما تدل على أن أمر الرسول عليه السلام فقط للوجوب» فأين الدليل 
عل أن أ الله تال كذلك؟(ة). 

لكات هنا 

بأنه لم يفرق أحد بين أمر الرسول عليه السلام وأمر الله تعالى؛ لأن كل من 
قال بأن الشرع قد دل على أن أوامر الرسول عليه السلام على الوجوبء قال: بأن أوامر 


الله تعالى' كذلك(5). 

.)١( المحصول ١م ۱۳ء 5١1ء نهاية السؤل ۳۸⁄۲. (۲) المراجع السابقة في‎ )١( 

(۳) المراجع السابقة في )٤( .)١(‏ المحصول ١5١7ء‏ نهاية السؤل ۳۸⁄۲. 
(6) المستصفى' »٤۳۲⁄١‏ المحصول 57١‏ ١؟.‏ (1) المعتمد ١⁄1۸ء‏ المحصول .7١5١‏ 
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الكليل الخثالث: 
قوله تعالى' لأبليس #مامنعك ألا تسجد إذ أمرتك4(١).‏ 
فالمراد من هذه الآية الذم والتوييخ لأبليس على مخالفته قوله تعالئ #اسجدوا» 
وليس المراد منها الإستفهام» لأن الله تعالى' عام بالمانع. 
فإذا ثبت أن الذم كان على ترك المأمور بهء ثبت أن الأمر للوجوب. فلو لم يكن 
الأمر على الوجوب لم يذم عليه» لأن غير الواجب لايذم تاركه» ولكان لأبليس أن يقول: 
إنك ما الزمتنى بالسجودء فقيم الذم؟(١):‏ 
ويره ع هنا الدليل- مايل: 
-١‏ ان الأمر الوارد لأبليس في الآية قد يكون بلغة غير لغة العرب» والأمر في تلك 
ال قي الت و لغة ات 
والجواب على هذا: 
ان الظاهر من الآية يقتضي أنه ذمه لأنه أمره أمراً مطلقاً فلم يفعلهء 
فتخصيصة بأمر خاص أو بلغة خاصة خلاف الظاهر(٤).‏ 
؟- أن الصيغة في الآية يحتمل أن يكون قد احتف بها من القرائن مايفيد الوجوب» 
فيكون الذم لوجود القرائن الدالة على الوجوب» وإفادة الأمر للوجوب بقرائن دالة 
عليه ليس محلاً للنزاع(8). 
والجواب على هذا: 





.١17؟ الأعراف‎ )١( 

(؟) المعتمد ١الاء‏ المحصول ١ه ,5١‏ نهاية السؤل 7مه", حاشية التفتازاني على شرح العضد لمختصر ابن 
الحاجب 807» شرح تنقيح الفصول 11 .٠‏ 

(۳) المعتمد ۷⁄١‏ المحصول ۲۰۵/۱ تيسير التحرير ."67١‏ 

(4) المراجع السابقة في (۳). 


(۵) تيسير التحرير »"47١‏ التقرير والتحبير "١٠4١‏ نهاية السؤل 807". 


1۲ 


بأن الظاهر من الآية أن الذم قد رتب علر' مجرد الأمرء لأن الله تعالى قال: 

#مامئعك ألا تسجد إذ أمرتك) فكان الأمر المجرد هو العلة في الذم» وليست 

الأمر مع القرائن» فلا يقدح ماورد من الإحتمال في الظهور١١).‏ 

الكليل الرايع: 

قوله تعالی' #وإذا قيل لهم اركعوا لايركعون4(؟). 

فالمراد من هذه الآية هو ذم من ترك الركوع «أي الصلاة المشتملة عليه»» وليس 
المراد منه مجرد الإخبار عن الترك» فلو كان الأمر يفيد غير الوجوب لما حسن هذا 
الكلام» ولما ذمهم على ترك المأمور به وهو الركوع, فيكون الأمر على الوجوب وهو 

المتعىا("). 

ويرد علىئ' هذا الدليل- مايلي: 

-١‏ ان الذم في الآية لم يكن على ترك المأمور به وهو «الصلاة»» إنما كان على أنهم لم 
يعتقدوا حقيّة الأمرء وكان على تكذيب الرسل في التبليغ بدليل قوله تعالى #ويل 
يومئذ للمكذيين4(4؟)؛ (0). 

والجواب على هذا: 

بأن الظاهر من الآية أن الذم مرتب على ترك ماإقتضته الصيغة في قوله تعالى 
#إركعوا) وهو الصلاة المشتملة على الركوعء وإن الويل مرتب على التكذيبء وهذا 
يشعر بأن العلة في الذم هي ترك المأمور به» كما أن علة الويل هي التكذيبء لأن 

ترتيب الحكم على الوصف يشعر بأن الوصف علة الحكم. 





.35 »۳۵/۲ نهاية السؤل‎ ۳٤⁄١ التقرير والتحبير‎ »۳٤۲/١ تيسير التحرير‎ )١( 

(؟) المرسلات .٤۸‏ 

() المعتمد ١١/اء‏ نهاية السؤل 7”/ه"ء المحصول ,7١0١‏ الإحكام للآمدي ؟7١:‏ تيسير التحرير »٠٤۲/١‏ 
شرح تنقيح الفصول 2١717‏ روضة الناظر بشرح بدران ۷۲/۲. 

.٤١ المرسلات‎ )٤( 


(۵) المحصول ١5١‏ 5, نهاية السؤل .٠٠⁄۲‏ 


1۳ 


فتكون الآية قد أفادت أن التارك غير المكذب للمأمور به يعاقب على الترك 
وحدهء والتارك المكذب للمأمور به يعاقب على الترك والتكذيب معاً. 
وهذا المعنى' فيه خاصية تكثير الفائدة في كلام الله تعالى» فالعمل بخلاف هذا 
الظاهر لايصح لأنه لادليل عليه(١).‏ 
؟- التسليم بأن الذم كان على ترك المأمور بهء لكن من الممكن أن يكون الوجوب قد 
أستفيد من الصيغة مع إنضمام قرينة تفيد ذلك وإفادة الأمر للوجوب بواسطة 
القرسية ليبن معاد اغراغ (). 
اا و 
بأن الله تعالى إنما رتب الذم علىا مجرد «الصيغة»» فدل على أن منشأ الذم 
دا افدر ولضنى :ا ا 
الدليل الخامس: 
قوله تعالئ #ماكان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضي' الله ورسوله أمراً أن يكون لهم 
الخيرة من أمرهم4(٤).‏ 
فالمراد بلفظ «القضاء» الوارد في الآية هو «الإلزام»» ولفظ «أمراً» الوارد في 
الآية يحمل على «المأمور به»» لأن إذا أجريناه على ظاهره وهو أنه «صفة لله تعالى» 
لصار المعنىا: أنه لاخيرة للمؤمن في صفة الله تعالى» وذلك كلام غير مفيدء فيكون 
التقدير: أن الله تعالئ إذا ألزم المكلف أمراً فإنه لاخيرة له في المأمور بهء وإذا إنتفت 
الخيرة بقي إما الحظرء وإما الوجوب. 





.الام١ المحصول ١ى”١5, نهاية السؤل 77ة”, وأنظر معنى هذا في المعتمد‎ )١( 
.۳١ نهاية السؤل ؟مرة"ا,‎ ,5١ 5١ (؟) المحصول‎ 
المراجع السابقة في (؟).‎ )۳( 


.۳١ الأحزاب‎ )٤( 


1٤ 


والحظر منتف بالإجماع» فيتعين الوجوب(١).‏ 
وقيل: أن لفظ «القضاء» بمعنى «الفعل»» وأن الأمر حقيقة في القول المخصوصء فكأنه 
قال: إذا فعل النبي عليه السلام أمرآء فليس لأحد أن يتخير فيهء وني ذلك وجوب 
المصير إليه(؟). ش 
ويرد علىا هذا الدليل- مايلي: 
-١‏ ان لفظ «الأمر» إذا ورد مع لفظ «قضى» كان المراد به «الشيء»» فإذا قيل: 
«قضىئا فلان أمراً» فإنه يجري مجرئ أن يقول «فعل فلان شيئاً». ) 
فيكون المراد من الآية: إذا ألزم الله ورسولة شيئآ١").‏ 
والجواب على هذا: 
أ- ان لفظ «الأمر« حقيقة في القول المخصوصء دفعاً للإشتراك وذلك بالإجماع(٤)ء‏ 
لارو هنا صرف عن ظاهرة 01 : 
ب- على فرض أن المراد من الآية هو «إذا الزم الله ورسوله شيئاً»» فإن ذلك يدل 
على أن الله تعالئ' إذا ألزمنا بشيء فإنه يكون واجبآ عليناء وهو المتعئ(5). 
والرد على هذا الجواب: 
انه لاخلاف بيننا في أن الله تعالى إذا ألزمنا بشيء فإنه يكون واجباً علينا 
E E a‏ كوي لزاني الا O‏ 





.۷۲⁄۲ الإحكام للآمدي ۲ وأنظر الإستدلال بالآية في روضة الناظر بشرح. بدران‎ ۲١۷/١ المحصول‎ )١( 
.۷۲/١ المعتمد‎ )۲( 

(۳) المرجع السابق في (؟). 

.١857١ أنظر الإجماع على ذلك في: المحصول‎ )٤( 

(0) المحصول الا ١؟.‏ 1 

(5) المرجع السابق في (8). 


(۷) المرجع السابق في (0) 8١‏ ١٠؟.‏ 


1۵ 


والجواب على هذا: 

أ- ان معنى إلزام الأمر أي توجيهه على المكلف شاء أم أبى» وإلزام الأمر غير إلزام 
المأمور بهء فإن القاضي إذا قضئ بإباحة شيء فقد ثبت إلزام الحكم ولو لم يثبت 
المحكوم بهء فكذا إلزام الأمر عبارة عن توجيهه على المكلف والقطع بوقوعه(١).‏ 

ب- ان الأمر إن لم يقتضي الوجوب لم يكن إلزام الأمر إلزاماً للمأمور بهء وإن كان 
مقتضياً للوجوب كان إلزام الأمر إلزاماً للمأمور به» وهو المعى(؟). 

7- ان المراد من قوله تعالى' #.. أن تكون لهم الخيرة من أمرهم# أي ليس لهم 
الخيرة في إعتقاد وجوب المأمور به أو ندبهء وعليهم فعله على ماهو عليه إن كان 
واجباً فواجب» وإن كان ندباً فندب(۳). 

والجواب على هذا: 

ان معنىئ الآية ليس كما تيل هناء وإنما المعنى: أنه لايصح للمؤمنين إذا 
إختاروا من أمر الله ورسوله شيئاً أن يتركوه بل تجب عليهم المطاوعة؛ وجعل إختيارهم 

تبعاً لإختيارهما في جميع أوامرهما(4). 

وفي نظري أن المعني الأول والثاني الواردين في الإعتراض وجوابه متقاربان» لأنه ا 
يقل أحد بمخالفة ماإختاره الله ورسوله للمؤمنين» وهذا خارج عن موضوع الخلاف لأن 

الخلاف إنما هو في صيغة الأمر هل تدل على الوجوب بمجردها أم على غيره. 

الدليل السادس: 

هذا الدليل مبني على مقدمتين- هما: 

المقدمة الأولو: 

ان قوله تعالىئ' على لسان موسئ عليه السلام #أفعصيت أمري0(4)؛ وقولله 





.)١( المحصول ۲۰۸/۱. )۲( ا مرجع السابق في‎ )١( 
.۳۳/١ فتح الغفار لابن نجيم‎ )٤( .۱۸/۲ الاحكام للآمدي‎ )۳( 
.٩۳ (ة) طه‎ 


11 


تعالى' #لايعصون الله ماأمرهم4(١)ء‏ وقوله تعالى' #ولا أعصي لك أمراً4(؟). 

يدل على ان تارك الأمر أي المأمور به عاص» لأن لفظة «العصيان» مبنية على 
الإمتناع» لذلك سميت العصا «عصا» لأنه يُمتنع بهاء وسميت الجماعة «عصا» في 
قولنا «شققت عصا المسلمين» أي جماعتهم لأنها يمتنع بكثرتها. 

فيثبت بذلك أن العصيان عبارة عن: الإمتناع عن الإتيان بما يقتضيه الشيء, 
وإذا كانت صيغة الأمر مقتضية للفعلء كان عدم الإتيان به والإمتناع عنه عصياناً لا 
محالة(۳). 
المقكمة الثائية: 

أن قوله تعالى' #ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها 
أبداً24(4)» وقوله تعالى' #ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً 
فيها0(4). 

يدل على أن كل عاص يستحق العقاب» لأنه عبر فيها بلفظ «مَنْ» التي هي 
للعموم» فدل ذلك على أن كل عاص يستحق العقاب. 

فمجموع المقدمتين يدل على أن تارك الأمر أي المأمور به يستحق العقاب» ولو 
م يكن المأمور به واجياً لما إستحق العقاب» لأنه لايستحق العقاب إلا من ترك واجباًء 
ا هو م الوجوف: ر مر 3ك 
ويرد على هذا الدليل- مايلي: 


-١‏ ان تارك الأمر لايعتبر عاصياًء لأن معنى' قوله تعالئ #لايعصون الله ماأمرهم# 





.59 التحريم 5. (۲) الكهف‎ )١( 

(۳) المحصول للرازي »1١4١‏ نهاية السؤل ۳۸⁄۲ الاحكام للآمدي ۲⁄١٠ء‏ حاشية التفتازاني على مختصر 
بن الحاجب 0”7١8»ء‏ تيسير التحرير .۳٤١/١‏ 

.14 الجن ۲۳. (6) النساء‎ )٤( 

(1) المحصول »٠٤١⁄/١‏ نهاية السؤل ۳۸⁄۲ حاشية التفتازاني على مختصر بن الحاجب ۸٠7۲‏ تيسير التحرير 
ا 


1۷ 


أي لايتركون بمعنى' «يفعلون ماأمرهم»» فيكون قوله تعالى بعد ذلك #ويفعلون 
مايؤمرون4 تكراراً؛ والتكرار خلاف الأصل(١).‏ 
والجواب على هذا: ١‏ 
بأنه لاتكرار في الآية إذا قلنا بذلكء لأن قوله #لايعصون الله ماآمرهم) تقديره 
أنهم لايعصون الله ماأمرهم به في الماضي. 
وقوله تعالى' #ويفعلون مايؤمرون4 تقديره: أنهم يفعلون ماأمرهم به الله في 
الحال» أوما يأمرهم به في المستقبل؛ فلا تكرار لإختلاف زمنهما(؟). 
؟!- ان المراد بالآيات في المقدمة الأولى' إنما هو حكاية الحال وهو عصيان الأمرء 
فيكفي في تحقيق هذه الحكاية تنزيلها على صورة واحدة وهي أن الأمر الوارد هنا 
ربما كان أمر إيجاب فلا جرم أن كان تركه معصية, ولايكون بذلك أن كل أمر 
على الوجوب(۳). 
والجواب على هذا: 
ان الله تعالى إنما رتب إسم «المعصية» على مخالفة الأمرء فيكون المقتضي 
لإستحقاق إسم «المعصية» هو مخالفة الأمرء تیعم الإسم وهو «المعصية» لعموم 
مايقتضي إستحقاقه وهو «مخالفة الأمر»(2). 
۳- أن المراد بالعصاه في قوله تعالى' #ومن يعص الله ورسوله... الآية) هم الكفارء 
وليس المراد بها كل تارك للأمرء بقرينة قوله تعالى #خالدين فيها أبداً) فإن 
الخلود في النار إنما هو للكفار لا للعصاه من المؤمنين» فلا يكون بذلك أن كل 


عاص يستحق العقاب(0). 





.)١( المراجع السابقة في‎ )۲( .5١6 ,؟١‎ 547 نهاية السؤل 9م" المحصول‎ )١( 
.؟١‎ 07 المحصول‎ )"( 
.؟5١519‎ )۳( المرجع السابق في‎ 5 


(0) المحصول ١١1ء‏ نهاية السؤل ۳۹⁄۲. 


1۸ 


والجواب على هذا: 
ان الخلود لغة هو: المكث الطويل سواء كان دائمآ أو غير دائم» وهذا المعتى هو المراد 
في الآية أي «المكث الطويل مطلقاً» دون تقييد» وهذا يتحقق في الكافر وفي غيره من 
العصاةء لأن هذا كقولنا «خلد الله ملك الأمير» فالمراد به الدعاء بإطالة ملك الأميرء 
وليس الدعاء بدوامه» فلا يكون ذكر «الخلود» مخصصاً لعموم الآية(1). 
والرد على هذا الجواب: 

بأن لفظة «أبداً» في الآية تدل على أن المراد منها «المكث الطويل الدائم»» 
فتكون الآية واردة في حق الكفار لا العصاة(؟). 
والجواب على هذا: 

بأن المراد بلفظة «أبداً» المدة الطويلة أيضاً وليس الديمومة» وكذلك كما في قوله 
تعالئ #ولن يتمنوه أبدآ۳(4) أي الموت» فإنه لم يرد به منع تمنيهم للموت» وإنما أراد 
به أنهم لن يتمنوه لفترة طويلةء لأنه قال #ونادوا يامالك ليقض علينا ربك4(٤)‏ أي 
ليميتناء فقد تمنوا الموت مع أنه قال #ولن يتمنوه أبدا)» فثبت أن المراد «بالأبد» المدة 
الطويلة(١٠).‏ 
الكليل السابع: 

قوله تعالى #فلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لايجدوا في 
أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما5(4). 


فالمراد بقوله «قضيت» أي «أمرت»» فأوجب الله التسليم بما قضى به رسولسه 





.۳۹⁄۲ نهاية السؤل‎ )١( 

(؟) شرح البدخشي على منهاج البيضاوي .۳٤/۲‏ 
(*) البقرة 58. 

.۷۷ الزخرف‎ )٤( 

(0) شرح البدخشي .۳٤/۲‏ 


(5) الماع :5350 


535 


أا آشنيهه رر أن الاير رجرب ذا رجب ال لدا 

ویرد على هذا الدليل- مايلي: 

-١‏ ليس المراد بالقضاء في قوله «قضيت» الأمرء وإنما المراد به «الإلزام»» فيكون قوله 
تعالى ثم لايجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيتة المراد منه «السخط وترك 
الرضا»» ولهذا قال بعد ذلك #ويسلموا تسليماً)» فيكون معنى الآية: أنهم 
لايجدون في أنفسهم سخطاً أو رغبة في ترك الرضا بما ألزمتهم به» ويسلموا لك 
تسليماً (7). 

والجواب على هذا: 

لو كان «القضاء» بمعنئ الإلزام» لما قيل أن الله سبحانه وتعالى قد قضى 
الطاعات كلهاء لأن المعنى' يكون حينئذ «أن الله قد ألزمنا بالطاعات كلها»» وهذا 

لايصح لأن النوافل ماألزمها(؟). 

أن كان اذ اذ وفك e‏ كان القن صل لونم اميل أن الل ضالة 
فضا الطاعات: كلها بتاء على أن المراد بقول «أن الله قضي' النوافل» أنه أخير- 
عنهاء وذلك يعم الطاعات كلها النوافل وغيرهاء لأن المعنى يكون حينئذ أن الله 
أمر بالطاعات كلها أمر وجوب» وهو لايصح» لأن النوافل من الطاعات وليست 
بواجبة(٤).‏ 

۳- ان المراد بقوله تعالى ثم لايجدوا في أنقسهم حرجا مما قضيت# أي حكمت به 
من الوجوب أو الندب أو الإباحة أو التحريم ونحوه» ولیس فيه مايدل على أن كل 





.١"1 المعتمد ١ا/اء الإحكام للآمدي‎ )١( 
.۷۲⁄١ (؟) المعتمد‎ 

(۳) المرجغ السابق في (؟). 

.۷۲/١ المعتمد‎ )٤( 


(۵) الإحكام للآمدي ۱۹⁄۲. 


ب- أكلتهم من السنة: 
الدليل الأول: 
قوله عليه السلام لبريرة١١)‏ وقد عتقت تحت عبد وكرهته «لى راجعته فإنه أبو 
ولدك فقالت: أبأمرك يارسول الله؟. فقال: لاء إنما أنا شافع» فقالت: لاحاجة لي 
فيه(؟1).» 
فقولها للرسول عليه السلام «أبأمرك يارسول الله؟» يدل على أنها فهمت أن قول 
الرسول صلا الله عليه وك لها الى كان أمرا تة لها “لكان واجبآ غليها إتباعة. 
ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نفىا الأمر بقوله «لا»» وأثبت الشفاعة الدالة 
على الندب بقوله «إنما أنا شافع»» فلو لم يكن الأمر على الوجوب لما نفاه عنهاء 
وأثبت لها التدب("). 
ويرد على هذا الدليل- مايلي: 
ان شال يريرة اتا كاق طلا رة 'بإشباع:وطاعة الول ضلى الله عليه وسل 
والثواب والطاعة والإتباع قد يكون بفعل المندوب» وليس في ذلك مايدل على أنها 
فهمت من الأمر الوجوب» وإنما قالت «لاحاجة لي فيه» لأن الأمر لم يكن لمصلحة 
أخروية لابجهة الوجوب ولا بجهة الندب(٤).‏ 
والجواب على هذا: 
بأن إجابة شفاعة النبي عليه السلام مندوب إليهاء لأن النبي صلى الله عليه 





)١(‏ بريرة: هي مولاة عائشة رضي الله عنهماء وكانت مولاة لبعض بني هلال إشترتها عائشة وأعتقتهاء وكان 
إسم زوجها مغيثا وكان مولىء فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلمء فإختارت فراقهء وكان يحبهاء 
فأستشفع إليها رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقالت: لاحاجة لي فيه. 
أنظر ترجمتها في: الإصابة 5074؟», الإستيعاب ۲٤۱/٤‏ أسد الغابة 2098. 

(۲) أخرجه أبو داود في السنن ۲۷۰/۲ واين ماجة في السئن 1۷١/١‏ والدار قطني في السنن ؟64١.‏ 

(۳) المحصول ١97١؟؛,‏ روضة الناظر بش بدران الا الإحكام للآمدي ؟ى؟١.‏ 


.ء”9١ الإحكام للآمدي ۱۹⁄۲ ء المستصفى‎ )٤( 


الا 


وسلم نقئ' الأمر وأثبت الشفاعة الدالة على الندب» ونفي الأمر عند ثبوت الندبية يدل 
على أن المندوب غير مأمور بهء وهذا يدل على أن إجابة الشفاعة غير مأمور بهاء 
فإذا لم تكن الشفاعة مأموراً بهاء تعين أن يكون الأمر الوارد في الحديث على 
ا 
والرد على هذا الجواب: ٠‏ 

انه إذا سُلّم بأن الشفاعة في خبر بريرة غير مأمور بإجابتهاء فلا يُسلّم أن إجابة 
الشفاعة في تلك الصورة كانت مندويةء لأن المندوب مختلف في كونه مأموراً به أم 
(OY‏ 
الكليل الثاني: 

قوله عليه الصلاة والسلام «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل 
صلاة»("). فلفظة «لولا» تفيد إنتفاء الأمر لوجود المشقة؛ والندب في السواك ثابت 
قبل هذا الكلام فدل على أن الأمر لايصدق على الندب بل يصدق على مافيه مشقةء 
والمشقة إنما تتحقق في الواجب دون الندب» فدل على أن أمره اقتضي الوجوب(٤).‏ 

كما أنه: لو كان الأمر بالشيء لايقتضي إلا كونه ندباًء لم يكن في هذا الكلام 
فائدة» لأن السواك كان تدباً قبل هذا الكلام(ة). 





.٠۹/۲ الإحكام للآمدي‎ ,1١9١ المحصول‎ )١( 
(؟) الإحكام للآمدي '”ذ١. وأنظر الإختلاف في المندوب هل هو مأمور به آم لا في: العدة في أصول الفقه لأبي‎ 
حاشية التفتازاني‎ 0⁄١ الإحكام للآمدي‎ ,.١5١ هلاء أصول السرخسي‎ ١ المستصفى'‎ ۱0۸/١ يعلىا‎ 

علوا العضد على مختصر ابن الحاجب .٤/۲‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه "0٠7١‏ ومسلم في صحيحه 255١١‏ والنسائي في السنن ۱١⁄١‏ وأبو داود 
في السنن ١7١‏ والترمذي في السنن ,"8١‏ وابن ماجة في السنن .٠١0١‏ 

.۷۲/۲ وروضة الناظر بشرح بدران‎ 21١17 شرح تنقيح الفصول‎ )٤( 


(0) المعتمد »۷٤⁄١‏ الإحكام للآمدي ۲⁄١١ء‏ المستصفئ .٤۳۳/١‏ 


۷۲ 


فرق كلل هذا E‏ 

-١‏ ان قوله عليه السلام فيه مايدل على أنه أراد بالأمر أمر الوجوب» وهو: أنه قرن 
بالأمر المشقة» والمشقة لاتكون إلا في فعل الواجب لكونه متحتماًء فيكون هذا 
الوجه قرينة تدل على أنه أراد بقوله «لأمرتهم بالسواك» أى «لأمرتهم على وجه 
يقتضي الوجوب» ولا يمتنع صرف الأمر إلى الوجوب بقرينة» ودخول لفظة «لولا» 
علي لى الاس ل من نهذ اال 

والجواب على هذا: 

انه بدخول لفظة «لولا» علىا الأمر تعيّن أن لايكون الأمر حاصلاًء والندب يكون 
حاصلق فوجب أن لايكون الندب أمراً وإلا لزم التناقض» لأن الندب لو كان أمراً لتعين 
أن لانكون حاصلل لدخول لفظة «لولا» عليه» ولكنه حاصل في الحديث» فيكون الأمر 

اا تفصو ا 

الكليل الثالة: 

ان النبي عليه الصلاة والسلام دعا أبا سعيد بن المعلى(؟) فلم يجبه لأنه كان 
يصلي» فقال له النبي صلئ الله عليه وسلم «مامنعك أن تستجيب؟ وقد سمعت قوله 

تعالى! «ياأيها الذين آمنوا إستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم(٤)۵(4).‏ 





.۷٤⁄١ المعتمد‎ ."١9١ الاحكام للآمدي ؟15ء المحصول‎ )١( 

(؟) المحصول ١9١؟.‏ 

(۳) أبو سعيد: هو الصحابي أبو سعيد بن المعلى قيل إسمه رافع» وقيل: الحارث» وأصح ماقيل في اسمه: 
الحارث بن نفيع بن المعلى بن لوذان الأنصاري الزرقي» أمه أميمة بنت قرط بن خنساء من بني سلمةء له 
صحبه ويعد في أهل الحجاز» روى عنه حفص بن عاصم» وعبيد بن حنين- توفي عام كلاهء وقيل عام 
لالاهء وعاش ٠٤‏ سنة. 
أنظر ترجمته في: الإصابة ۸۸⁄٤‏ الإستيعاب 50/5,. أسد الغابة .٠٤١⁄١‏ 

)٤(‏ الأنقال 4؟. 


(6) أخرجه البخاري في صحيحه ۱۲۳/٤‏ وأبو داود في السنن ۷۱⁄۲ والدارمي في السنن .٤٤0⁄۲‏ 


V۲ 


فالإستفهام الوارد في قوله «مامنعك أن تستجيب؟» ليس على حقيقته؛ وإنما المراد منه 

الذم والتوبيخ لأبي سعيد على تركه الإستجابة مع علمه بأن الله سبحانه وتعالئ أمر 

بهاء وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم علم َه في الاد تة أن يكون للذم؛ 

والتوبيخ على ترك المأمور به في الآية وهو الإستجابة. فدل ذلك على أن ترك الأمر هو 

سبب إستحقاق الذم» فلولا أن مجرد الأمر للوجوب لما جاز الذم والتوبيخ١١).‏ 

ويرد على هذا الدليل- مايلي: 

-١‏ ان النبي صلى' الله عليه وسلم لم يرد بقوله ذلك الذم» وإنما أراد أن يوضح لأبي 
سعيد أنه لاتقبح الإستجابة للنبي عليه السلام إذا دعاه وهو يصليء وتوضيح أن 
فعاف عليه الا لس كدغاء عير ): 

والجواب على هذا: 

أ- ان ظاهر الكلام يقتضي اللوم» وهو في معنى الإخبار عن نفي العذرء وذلك لايكون 
ال لار غل الوصوت 0 

ب- انه بتقدير أن الأمر لايدل على الوجوب» فإن المانع من الإجابة قائماً. وهو 
«الصلاة فإنها تحرم الكلام فإذا كان المانع الظاهر قائماً لم يجز من الرسول صلى 
الله عليه وسلم أن يسأل عنه إلا إذا كان قوله تعالى إستجيبوا) يفيد 
الوجوب(٤).‏ 


؟- ان هذا الحديث خبر واحدء فلا يجوز التمسك به في مسألة علمية(6). 





)١(‏ المحصول ١‏ 8١1ء‏ المعتمد ١كلاء‏ نهاية السؤل 899؟. شرح البدخشي ,"52١‏ المستصفى 
1ءء الإحكام للآمدي ؟١.‏ 


(؟) المحصول 8/١‏ ١؟,ء‏ المعتمد ١كلا.‏ 
(۳) المراجع السابقة في (؟). 
)٤(‏ المحصول ١87١5؟.‏ 


(5) المرجع السابق في .)٤(‏ 


VE 


والجواب على هذا: 
ان هذه المسألة وإن لم تكن في نفسها عملية لكنها وسيلة إلى العمل» فيجوز 
التمسك فيها بالظن» لأنه لافرق في العقل بين أن يحصل ظن الحكم وبين أن يحصل 
العلم بوجود مايقتضي ظن الحكم في جواز التمسك بها في العلميات(١).‏ 
“- ان الأمر هنا إنما كان محمولاً على الوجوب بقرينة أن في إجابة النداء تعظيماً لله 
ولرسوله» وفي ترك جواب النداء تهاون وتحقير لأمرهماء فكان الأمر هنا على 
الوجوب نفياً للإهانة والتحقير لهما ولا فيه من هضمه في النفوس» وإفضاء ذلك 
إلىا الإخلال بمقصود البعثه» والقول بأن الأمر على الوجوب بقرينة غير 
ممتنع(۲). 
والجواب على هذا: 
003 الظاهر أن التوييخ والذم إنما كانا على ترك الإستجابة عند مجرد ورود الأمر, 
فلولا أن مجرد الأمر للوجوب لما جاز ذلك(۳). 
-٤‏ أن في الآية قرينة أخرى تدل على الوجوب وهي قوله #إذا دعاكم)(٤).‏ 
والجواب على هذا: 
ان قوله إإذا دعاكم# إنما هو لتعيين وقت الإمتثال بأداء أو وجوب» أو هو 
تقييد الوجوب بهذا الشرطء أو هو خارج مخرج العادة إذ الإستجابة تكون عند 
الدعاء(ة). 





.؟١م/١ المحصول‎ )١( 
الإحكام للآمدي 9 ذا.‎ ء٤١۳۳‎ ١ (؟) المستصفئى‎ 


(۳) المحصول ١م‏ ١؟.‏ 


)£( شرح البدخشي .orY‏ 


(5) المرجع السابق في .)٤(‏ 


Vo 


الكليل الرابع: 

ماروي عن الأقرع بن حابس(١)‏ رضي الله عنه أنه قال: «يارسول الله أخجنا 
هذا في كل عاء؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لاء ولو قلت نعم لوجبت(؟)». 

فأخبر النبي صلئ' الله عليه وسلم أن الوجوب متعلق بقوله» وهذا يدل على أن 
ea Ea‏ ) 
وزة نكر بهذا «الدلتت ا 

ان قوله عليه السلام «لو قلت نعم لوجبت» ليس أمراً حتى يكون للوجوب» 
لكنه بيان لقوله تعالىا #ولله على الناس حج البيت) فإنه مقتضي للوجوب» غير أن 
الواجب هنا متردد بين المرة الواحدة والتكرارء فكان المراد بقوله عليه السلام «لو قلت 
نعم لوجبت» أي لوجب تكرره» لأنه يكون بياناً لما أوجبه الله تعالى» وليس لأنه يكون 


.)٤(ًابجوم‎ 





)١(‏ هو الصحابي الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع التميمي المجاشعي الدارمي» أحد 
المؤلفة قلوبهم قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة في أشراف بني تميم الذين نادوا رسول 
الله من وراء حجرته ونزل فيهم قوله تعالئ' #إن الذين ينادونك من وراء الحجرات.... الآية)» شهد مع 
الرسول عليه السلام حنيناًء واستعمله عبد الله بن عامر على جيش سيره إلى خراسان فأصيب بالجوزجان 
وذلك في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه. 

أنظر ترجمته في: الإصابة ,77١‏ الإستيعاب ۷۸⁄١‏ أسد الغابة ١8؟١.‏ 

(؟) أخرجه النسائي في السنن ١۸۳2ء‏ وأبو داود في السنن ۱۳۹⁄۲ء والترمذي في السنن 5974» وابن ماجة 

ال اا 

(۳) الإحكام للآمدي 157: المستصفئ ١۳۳٤ء‏ المعتمد .۷١/١‏ 


.۷٤ ءالام١ المستصفئا ١/٤۳٤ء الإحكام للآمدي ۱۹⁄۲ المعتمد‎ )٤( 


كلا 


الدليل الخامس: 

مارواه البراء بن عازب(١)‏ رضي الله عنه أن النبي صلئ الله عليه وسلم أمر 
أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة» فردوا عليه القول» فغضب» ثم انطلق حتى دخل على 
عائشة غضبان» فقالت له: من أغضبك أغضبه الله فقال: ومالي لا أغضب وأنا آمر 
بالأمر فلا أتبع»(؟). 

فلولا أن الأمر على' الوجوب لما كان لغضبه عليه الصلاة والسلام داع(؟). 
ويرد على هذا الدليل- مايلي: 

ان الأمر هنا إقترن به مايدل على أنه للوجوب وهو غضبه عليه السلام(٤).‏ 
الات عل ها 

ان النبي صلئ الله عليه وسلم إنما علل غضبه بتركهم إتباع أمرهء ولولا أن 


آمو ع الوجوبة لا خب من ركه إناه[8). 





)١(‏ هو الصحابي البراء بن عازب بن الحارث الأنصاري» أبو عمارة» وقيل أبو عمروء أو أبو الطفيلء 
الأنصاريء من كرام الصحابة وخيارهمء أتى النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر فرده عنها لصغر سنه» ثم 
شهد أحداً وغيرها من المشاهد وقد روئ عن النبي عليه السلام الكثير من الأحاديث. توفي عام ١۷١د‏ 
بالكوفة. 
أنظر ترجمته في: الإصابة ١”5١كء‏ الإستيعاب ١١٤١ء‏ أسد الغابة ١0١5؟.‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجة في السنن 9919. 

(۳) روضة الناظر بشرح بدران .۷۲/١‏ 

.)۳( المرجع السابق في‎ )٤( 


(0) المرجع السابق في .)١(‏ 


۷۷ 


ج- أدلتهم من الإجماع: 
الحليل الأول: 

ان المسلمين يرجعون في إيجاب العبادات إلى أوامر الله تعالى في نحو قوله 
#وأقيموا الصلاةء وآتوا الزكاة4(١١)‏ إلئ' غير ذلك» دون توقف أو سوال النبي صلى الله 

عليه وسلم عن المراد من بعض أوامره(؟). 

ويرد على! هذا الدليل- مايلي: 

-١‏ ان الأحكام تثبت بالإيجاب. والندب» والوجوب يثبت بغير الأمر مما هو في كتاب 
الله وسنة نبيه نحو: الزجرء والتهديد» والوعيدء والخبر عن الوجوب. لهذا فهم 
المنلمون: وجوب: الضلةة من قولة فال إن الضلاة كانت على المومتين كتاباً 
موقوتاً4("). 

لأن لفظة «على» تقتضي الوجوب» وقوله تعالى #ولله على الناس حج البيت.... 

الآية4(٤).‏ يفهم منه وجوب الحجء إلى غير ذلك من الآيات الدالة على الوجوب. 

فكانت الآيات السابقة قرينة تدل على أن المراد من مطلق الأمر في قوله تعالى 

#أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) هو الوجوب(8). 

- ان ماذكر من أن المسلمين كانوا يرجعون في الوجوب إلى مطلق الأوامر» غير مسلم 
به لأن هذا القول ليس بأولى من قول القائل: إنهم كانوا يرجعون في الندب إلى 
مطلق الأوامرء مع أن أكثر الأوامر للمندويات؛ وإن أريد بذلك أنهم كانوا يرجعون 
في الوجوب إلى الأوامر المقترنة بالقرائنء فلا حجة فيه(1). 





.٤۳ البقرة‎ )١( 

(؟) الإحكام للآمدي ۷⁄۲ المستصفى ».25١‏ المعتمد ١0ل.‏ 
(۳) النساء "3 .٠١‏ 

.٩۷ آل عمران‎ )٤( 

(6) المعتمد ١‏ هلاء المستصفى' .٤٤/١‏ 


(1) الإحكام للآمدي ۱۹⁄/۲» .٠١‏ 


۷۸ 


الذليل الخاني: 

ان أبا بكر الصديق(١)‏ رضي الله عنه إستدل على وجوب الزكاة على أهل 
الردة بقوله تعالى' #...... وآتوا الزكاة) ول يُنكر عليه أحد من الصحابة إستدلالة بذلكء 
فكان لك ليل الجا( 
ور هل E‏ سابل 

ان المرتدين لم ينكروا وجوب الزكاةء وإنما أنكروا إستدامة وتكرار وجويها 
عليهم: ومجرد الأمر بالزكاة لايدل على الإستمرار والتكرار» فعلم بذلك أنه لم يتعلق 
إستمرار وتكرار الوجوب بالأمر. 

وإحتجاج أبو بكر رضي الله عنه بالآية على إستمرار وتكرار وجوب الزكاة إنما 
كان لأن الزكاة في الآية مقترنة بالصلاة المستمر والمتكرر وجويها. 

فالإستدلال على إستمرار الوجورب) وتاه لاکن اا على إن ننس 
اا لامر ما ر 
الدليل الثالة: 

انه لم يظهر من أحد من الصحابة الإنكار على من تمسك منهم بالأمر على أنه 
للوجوب فكان ذلك إجماعاً منهم على أن ظاهر الأمر للوجوب. 

لذلك فقد أوجبوا أخذ الجزية من المجوس بقوله عليه السلام «سنوا بهم سنة 
أهل الكتاب(٤)»»‏ وأوجبوا غسل الإناء من ولوغ الكلب بقوله عليه السلام: 





)١(‏ هو الصحابي عبد الله بن عثمان بن عامر بن كعب القرشي التميمي» أبو بكر الصديقء إبن أبي قحافةء 
ولد بعد الفيل بسنتين وستة اشهرء صحب النبي عليه السلام قبل البعثة وسبق إلى الإسلام» واستمر مع 
النبي عليه السلام طوال إقامته بمكة ورافقه في الهجرة وني الغار والمشاهد كلهاء استخلقه النبي عليه 
السلام في إمامة الصلاةء ورضيه المسلمون خليفة بعد وفاته عليه السلام» حارب المرتدين» وهو من المبشرين 
بالجنة» توفي عام 1١اه.‏ 
أنظر ترجمته في: الإصابة ۳۳۳/۲» الإستيعاب ۲۳٤۶/۲‏ أسد الغابة 91 ."١‏ 

(؟) الإحكام للآمدي 1779, المعتمد .70/١‏ (۳) المعتمد ١مه/اء‏ الإحكام للآمدي 9 ١7؟.‏ 

(4) أخرجه الإمام مالك في الموطأ ١78؟.‏ 


۷۹ 


«فليغسله سبعاً(١)».:‏ إلر' غير ذلك من الروايات التى تدل على أن الصحابة إنما 
إستدلوا على الوجوب بمجرد الأمر(؟). 
ويرد علو' هذا الدليل- مايلي: 

ان الصحابة رضوان الله عليهم كما اعتقدوا الوجوب عند هذه الأوامرء فإنهم 
لايعتقدولهعند غيرها في نحو قوله تعالئ' «وأشهدوا إذا تبايعتم4()» وقوله تعالى 
لإفكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرآً4(٤)ء‏ وقوله تعالى #فانكحوا ماطاب لكم من 
النساء0(4)ء. إلى' غير ذلك من الأوامر الواردة في الكتاب والسنة التى لم يعتقدوا 
ها الزحوت: ش 

لذلك فإن القول بأنهم إنما لم يعتقدوا الوجوب عند هذه الأوامر لقرينة صارفه؛ 
ليس بأولى من القول بأنهم إنما إعتقدوا الوجوب عند تلك الأوامر الواردة في الدليل 
لقريئة ل" لظاهر' الأمر 13). ا 
والجزات عل ا هذا 

ان الأمر لو لم يكن للوجوب لامتنع أن يفيد الوجوب في صورة أضلاً: ولو لم يفد 
الوجوب في شيء من الصور أصلاً لكان دليل الصحابة على وجوب أخذ الجزية من 
الملجوس شيئاً آخر غير الخبر المروي» ولو كان كذلك لوجب إشتهار ذلك الدليل الآخرء 
وحيث أنه لم يشتهرء علمنا أنه لم يوجد. ولما لم يوجد كان دليلهم على وجوب أخذ 
اة تالكر في اهن الام الؤارد. ف الحا 

وبعد فهذه مجمل الأدلة الشرعية التى إستدل بها القائلون بأن الأمر للوجوب. 





۰ .٤١ سبق تخريجه في ص‎ )١( 

(؟) المحصول ۱۹⁄۱» 55١‏ المعتمد »۷۵⁄١‏ ١۷ء‏ روضة الناظر بشرح بدران 7 7/. 
(۳) البقرة ۲۸۲. )٤(‏ النور ۳۳. 

(6) النساء ۳. 

.۷٦⁄/١ المعتمد‎ ۲۲٠١۶١ المحصول‎ )5( 


(0) المحصول ۲۲۰۶۱. 


ثائياً: أدلتهم اللغوية: 
إستدل القائلون بالوجوب بعدد من الأدلة اللغوية- على النحو التالي: 
الكليل الأول: 
ان العقلاء من أهل اللغة إقتصروا في حُسن ذة العبد إذا ترك ماأمره به سيده 
على قولهم «أمره سيده بكذا فلم يفعله». فجعل «الترك» علة في حسن ذم العبدء 
NETE EEE‏ 
افا الك افطل الاش كن ررب وا ا 
ويرد على! هذا الدليل- مايلي: 
-١‏ ان الذم م كن وآ تأنه الى كان الاو مم مفطية ا ان العد ال 
که كنا أن کا من الأرامن. الراردة بق الكاب والسعة وزات بس الدب 
فلو كان المأمور به علة للذم» لكان المندوب واجبآء وهو محال. 
قبت بذلك أن الذم لم يكن لمجرد الترك: وإنما كان لأجل أمور أخرىا هية ٠‏ 
أ- لأجل مخالفة العبد للشريعة الإسلامية: لأن الشريعة جاءت بوجوب طاعة العبد 
لسيده وإمتثال أمره. 
ب- ان الذم كان أيضآ لأجل أتهم علموا من سيده أنه كره ترك ذلك الفعل. 
ج- ان الذم كان أيضاً بقرينة أن السيد لايأمر إلا بما فيه جر منفعةء أو دفع مضرةء 
والعبد يجب عليه عند ذلك إيصال المنافع إلى السيد ودفع المضار عنه(؟). 
والجواب على هذا: 
أ- ان الشريعة قد علقت وجوب طاعة العبد لسيده بصدور ما يقتضي الإيجاب من 
السيد على العبدء ول تلزم العبد بفعل شيء لم يلزمه إياه سيده» لأن السيد لو قال 





)١(‏ إرشاد الفحول ١4ء‏ المحصول ١٠۲۲ء‏ حاشية البناني على المحلي على جمع الجوامع »۳۷0⁄١‏ روضة 
الناظر بشر دران ۷۳/۲ المعتمد »11١‏ التمهيد للكلوذاني .٠١١ 9517١‏ 

(۲) المحصول ١م8؟؟,‏ ۲۲۳۲ء ١۲۲٠ء‏ حاشية البناني على المحلي على جمع الجوامع »۳۷۵/١‏ روضة الناظر 
بشر ےا بدران #لزلاء التمهيد للكلوذاني ١577١ء‏ المغتمد .”177١‏ 


۸۱ 


لعبده: «الأولى لك أن تفعل كذاء ولك أن لاتفعله» م يلزمه الشرع بقعله» والأمر عند 
المخالقت: يتجرى: مجرئ هذا القول. 
فينبغي أن لايجب بهذا على العبد شئ إلا إذا ألزمه سيده بذلكء وهذا لايكون 

إلا بالأمر(١).‏ 

ب- ان كراهية الترك خارجه عن هذا الموضوع» لأن السيد إذا عاتب عبده عند عدم 
الإمتثال فإن العقلاء يقولون «إن السيد عاتب عبده لأنه لم تل الام ولرل أن 
علة حُسن العتاب هي «نفس مخالفة الأمر» لما صحت المعاتبة عليه» فيتبين 
بذلك أن الكراهية لامدخل لها هنا(؟). 

والرد على هذا الجواب: 

ان كون السيد منتفعاً يما أمر به عبده دلالة على أنه قد كره ترك العبد 
لأمره(۳). 
والجواب على هذا: 

ان جعل إنتفاع السيد بما أمر به عبده دلالة على أنه قد كره منه تركهء 
لايصح, لأنه لايجب إذا إنتفع السيد بشئ أن يَكره من عبده تركه» لجواز أن يكون 
السيد قد كره الترك من غير ذلك العبدء وإنما يُعلم بأن السيد قد كره الترك من ذلك 
العبد إذا دله العبد علئ' ذلك» ولا دليل هناء لأن الأمر عند المخالف ليس بدليل على 
الإيجاب ولا على هذه الكراهية فلم يلزم الفعل عندهم» كما أن إقتصار أهل اللغة على 

التعليل المذكورء دليل علا أن العبد إستحق الذم لما ذكر من العلة(4). 

ج- ان مجرد جر النفع أو دفع الضر عن السيد لايفيد الوجوب إلا إذا أوجبه السيد 





.۷۳/۲ المحصول ۲۳۶۱ء روضة الناظر بشرح/بدران‎ 1۳/١ المعتمد‎ )١( 
.١577١ (؟) المحصول ١"؟؟, التمهيد للكلوذانى‎ 
.٠١۲/١ التمهيد للكلوذانى‎ »177١ المعتمد‎ )"( 


.٠١١/١ التمهيد للكلوذاني‎ ,51 ٦۲/١ المعتمد‎ )٤( 


AY 


على عبده وم يرخص له في تركه» وذلك لايكون إلا بالأمرء لأن السيد لو قال لعبده: 
«الأولى' أن تفعل كذاء ويجوز أن لاتفعله» جاز للعبد أن لايفعل» وكذلك لو علم أن 
غيره يقوم مقامه في ذلك(١).‏ 

د- انه لو كانت علة الذم هي ترك المأمور بهء لما جاز ترك المندوب(؟). 
الراب غا هذا 

ان هذا القول إنما يصح لو كان المندوب مأموراً بهء والخلاف في ذلك معلوم في 
محله من علم الأصول("). 
الكليل الشاني: 

ان أهل اللغة وصفوا من خالف الأمر بالعصيان» في مثل قولهم «أمرتك 
.فعصيتني» «وقلت لك إفعل فعصيتني». 
وقول الشاعر: 

أمرتك أمراً حازماً فعصيتني فأصبحت مسلوب الإمارة تادماً(٤)‏ 

فعقب المعصية على الأمر بالفاء» فدل على أن المعصية إنما لزمت لأجل الإخلال 
بما أمر به» والمعصية إسم ذم لا يوصف به إلا من ترك واجباًء لأنه يمتنع أن يوصف 
بذلك من ترك غير الواجب(6ة). 
ويرد على هذا الدليل- مايلي: 
-١‏ ان إسم العصيان على وجه الذم لايطلق إلا بعد قيام قرينة الوجوب» لأنه لايلزم 





۷ المحضول ا۲ 092 امسن 0۳2١‏ التمهيد للكلوذاتي 15121 

(۲) المحصول ١/4؟؟.‏ 

(۳) المرجع السابق في (۲)ء وأنظر ص ۷۲ من هذا البحث في الخلاف المذكور هامش (؟). 

)٤(‏ هذا البيت «للحصين بن المنذر الرقاشي», وقيل «الحضين» غير أن فيه «مغلول الإمارة» لا «مسلوب 
الإمارة». وقد عزاه إليه المرزباني في معجم الشعراء .٠۹۳‏ 

(0) المعتمد ,50١‏ الإحكام للآمدي 2,١17‏ روضة الناظر يرك بدراة ۲ 6لاء التمهيد للكلوذاني 
٩‏ 


AY 


من العصيان الذم: فقد يطلق إسم العصيان لا على وجه الذم في مثل قول القائل 
«أشرت عليك فعصيتني وخالفتني»» وهو لايدل على الإيجاب(١).‏ 
والجواب على هذا: ) 
بان ظاهر لفظ الأمر يقتضي أن المستعمل له قد إستعمله في الإستدعاء إلى 
القعل وعدم الإخلال به» وكذلك حالة المشير إذا قال لغيره «إفعل كيت وكيت فهو الرأي 
والحزم»» لأنه إنما يدعوه إلى فعل الحزم وترك الإخلال به» كما أن المستشير إنما يطلب 
من المشير أن يُشير عليه بالرأي الذى لاعدول عنهء فلو قال المشير له «الأولى أن تفعل 
كذاء وإن تركته لم يكن به بأس» فتركهء فلا يقال: أنه قد عصاهء لأنه قد رخص له في 
الترك. وإنما يكون عاصياً لو قال له «الرأي أن تفعل كذا وهو الأولى» لأن الأولى فى 
الرأي هو الأحزم والأحوط» لأن ماكان كذلك فالمشير يوجبه ولايرخص في تركهء وإن لم 
يلزم المستشير قبول إيجابهء إلا أنه إذا صدر ذلك من الله ورسوله فإنه يلزمنا قبول 
إيجابهما (؟). 
؟- ان القول بأن إستحقاق الذم والتوييخ كان لمجرد ترك الأمر المطلق» وإنتفاء ذلك عن 
الأمر المقيد بالقرينة في المندوبات» ليس بأولى من القول بأن إستحقاق الذم 
والتوييخ على ترك الأمر إنما كان بالقرينة الدالة عليه(؟). 
۳- لعل الأمر في هذه الصورة كان مقترناً به قرينة تدل على أنه للوجوب» ولهذا وصف 
تاركه بالعصيان(2). 
والجواب على هذا: 
انه لو كانت هناك قرينة لنقلت إليناء ولكن لم ينقل من ذلك شئ(8). 





.5١١ وأنظر المعتمد‎ ,47 ١0/١ المستصفر'‎ )١( 
(؟) المعتمد اماك ؟5.‎ 

(۳) الإحكام للآمدي ۲۰2۲. 

.١5١١ التمهيد للكلوذاني‎ )٤( 

(0) المرجع السابق في .)٤(‏ 


AE 


الكليل الثاله: 
02 ان أهل اللغة قد فهموا الوجوب وعقلوهء فكان لابد من التعبير عنه بلفظ يكون 
له» فلو 1 يفده لفظ الأمر لما كان للوجوب لفظ يُعبر عنه(١).‏ 

ويرد علىا هذا الدليل- مايلي: 

ان أهل اللغة كما فهموا الوجوب فقد فهموا أيضاً تكرار الفعل والحاجة تمس 
إلى التعبير عن ذلك أيضاًء فلو لم يكن لفظ الأمر موضوعآ له أيضاًء لما كان له لفظ 
للتعبير عنه(؟). 
والجواب على هذا: 

بأن لفظ الأمر إنما هو موضوع للتعبير عن الوجوب فقطء لأنه من المهمات 
وتدعو الحاجة إليه في المحاورات» فإن لم يكن لفظ الأمر عبارة عنه فلا يبقىئ له إسم» 
وال اعمال العرت :لدل( ان ` 
والرد على' هذا الجواب: 

بأن الندب أيضاً من المهمات وتدعو الحاجة إليه في المحاورات» وليكن لفظ 
الأمر عبارة عنه(٤).‏ 
والجواب على هذا 
بأن الندب له ألفاظ تدل عليه وهي قول القائل: ندبت وأرشدت ورغبت(0). 
والره غلر! هذا الجؤاب: 

بأن هناك ألفاظ آخرى أيضاً موضوعة للتعبير عن الوجوب وهي قول القائل: 





.٠١۳/١ التمهيد للكلوذاني‎ ,57١ المعتمد‎ )١( 
.”5١ (؟) المعتمد‎ 

.27 ١/١ المستصفىا‎ ,55١ المعتمد‎ )۳( 
۳۱ المستصفىا‎ )٤( 

.٤١٠١⁄/١ المستصفئا‎ )۵( 


A۵ 


أوجبت وحتّمت» وفرضت وألزمت١١).‏ 
الات غد ها 

بأن جميع هذه الألفاظ صيغ إخبار» وليست صيغ إنشاءء والإخبار يدخله الصدق 
والكذب» والوجوب ينبغي أن يُعبر عنه بلفظ لايدخله ذلك(؟). 
واليد. عار ا اا 

بأن هذا القول تَر ماقيل من أن للندب ألفاظ أخرئا تدل عليه» كما أن هذا 
القول منقوض بالبيع والإجارة والنكاح إذ ليس لهما إلا صيغة الإخبار كقولهم «بعت, 
وزوجت» وأجرت»» وقد جعل الشارع ذلك إنشاءاً إذ ليس لإنشاته لفظ(3). 
خالثاً: أدلتهم العقلية: 

إستدل القائلون بالوجوب بعدد من الأدلة العقلية- على النحو التالي: 
الدليل الأول: 

ان صيغة الأمر تفيد الطلب في اللغةء والطلب إما أن يكون على وجه الوجوب 
أو غل وجة الندي» 

وحمل عل النذب ايع لأنه بذللن بكرن نينا للقرط إذ هو يبكاية قزل 
القائل «إفعل إن شئت» وهذا تقييد» والأصل عدم التقييد. 

أما حمله على الوجوب فلا يوجد فيه هذا التقييد بالشرط» وهذا موافق للأصلء 
فيكون المراد هو المعنى الخالي من الشرط وهو معنى الوجوب(٤).‏ 





.473١١ المستصفى‎ ,55١ المعتمد‎ )١( 
.غ7١‎ 2١ (؟) التمهيد للكلوذاني ۱ء المستصفىا‎ 


(۳) المستصفئ ١/١‏ 27. 
(4) الإحكام للآمدي ١77‏ حاشية البناني على المحلي على جمع الجوامع ۳۷١/١‏ المعتمد .54١‏ 


۸٦ 


وير عل هذا الذليل--مايل: 

-١‏ ان الحمل علئ الوجوب فيه تقييد بالشرط أيضاًء لأنه بمثابة قول القائل «إفعل 
وأنت ممنوع من الترك» وهو غير مذكور في الطلب» فلا يكون حمله على أحدهما 
أولى) من حمله على الآخر(١).‏ 

والجواب على هذا: 

بأن هذا القيد في الوجوب قيد زائد والأصل عدمه» والوجوب إنما أستفيد من 

لفظ الأمر نفسه(؟). 

؟- أن التعبير عن الندب ليس بمثابة قول القائل للمكلف «إفعل إن شئت» لأن هذا 
القول يقتضي ال ولوق هذه حال الد لأن ,التي اللي أن قغل: 
فالمكلف قد ندب إلى الفعل» ودب إلى أن يشاء هذا الفعل ويريده(7). 

الكليل الثاني: 

قباس الام عل الي فكما أن النهي يقتضي ترك الفعل تركاً جازماء 
فكذلك الأمر فإنه يقتضي فعل الشئ فعلاً جازماً» وهذا هو معنى الوجوب» لأن كل 

واحد منهما أمر إلا أن أحدهما أمر بالفعل والآخر أمر بالترك(٤).‏ 

ويرد على هذا الدليل- مايلي: 

-١‏ ان مجرد النهي لايدل على؛ ترك الفعل تركاً جازماء وإنما يدل على ذلك بالقرينة 
لأن التحريم لايستفاد من لفظ النهي إلا إذا وجدت الكراهية وذلك إما لأن لفظ 
النهي موضوع لهاء وإما لأن الناهي لاينهى إلا عما يكره. والشارع الحكيم 
لايكره من غيره إلا القبيح» فإذا ثبت أن الناهي لاينهى عما لايكره» لم يدل 





.54١ المعتمد‎ ٠۳۷١/١ الإحكام للآمدي 2۲١۲ء حاشية البناني على المحلي على جمع الجوامع‎ )١( 
.54١ المعتمد‎ ,775 10١ (؟) حاشية البناني على المحلي على جمع الجوامع‎ 
.”ك”١ المعتمد‎ )۳( 


.١547١ التمهيد للكلوذاني‎ ٠0⁄١ الإحكام للآمدي ۱۷⁄۲ء المعتمد‎ )٤( 


AV 


مجرد النهي على تحريم المنهي عنه وتركه تركاً جازمآ(١).‏ 
والجواب على هذا: 

ان الشارع الحكيم قد يكره الشئ وينهى عنه كراهة تنزيه وهو ما يكون تركه 
أولىا من فعله ولايكون قبيحاً. كنهية عن الفرقعة والإلتفات» ولف الشعر والثوب في 
الصلاة وغير ذلك. وقد ينهي عما 78 قبيح كنهيه عن الزنا والسرقة وغير ذلك. فصار 

ذلك بمنزلة ماذكروه من صيغة الأمر- لايلي: 

أ- انهم لما عدلوا في النهي عن التنزيه إلى التحريم وجب أن يعدلوا في الأمر من 
الندب إلى الوجوب. ) 

ب- ان النهي إن إقتضئْ التحريم كما قالوا وجب أن يقتضي الأمر الوجوب» لأن ما 
من أمر إلا وهو يتضمن نهياً عن ضده» والنهي عن الضد يقتضي القبح عندهم 
لأن الشارع الحكيم لاينهي إلا عن القبيح» ولايمكن تركه إلا بفعل المأمور به 
فوجب أن يكون مقتضي الأمر الوجوب(؟). 

؟- لو سلمنا فرضاً بأن مجرد النهي يقتضي تحريم المنهي عنه وتركه تركاً جازماًء فإنه 
لايجوز القياس عليه؛ لأنه قياس في اللغات وهو لايصح» لأن اللغات إنما تثبت 
بالنقل لا بالقياس(۳). 

الدليل الخالث: 

ان الأمر بالشئ يقتضي النهي عن جميع أضداده والإخلال به» والنهي يقتضي 
المنع من فعل الضد وحظر الإخلال بالمنهي عنه» فوجب المنع من الإخلال بالمأمور به 


ولك هى نف الوت 





.٠١١ ,١54١ (؟) التمهيد للكلوذاني‎ .٠١٤١/١ التمهيد للكلوذانى‎ ,55١ المعتمد‎ )١( 
ومسألة ثبوت اللغات بالقياس فيها خلافء أنظر ذلك في: إرشاد الفحول ١١ء اللمع ٦ء فواتح الرحموت‎ 
ومابعدها.‎ ۱۸۳/١ ۱ء شرح العضد على مختصر ابن الحاجب‎ 


.١ المعتمد ١انمكا, الإحكام للآمدي رلا‎ )٤( 


A۸ 


ویرد علئ هذا الدليل- مايلى: | 
-١‏ ان الأمر بالشئ لايدل على النهي عن جميع أضداده» والخلاف في ذلك معلوم في 
محله من عل اال 
؟- لو سلمنا أن الأمر بالشئ نهي عن جميع أضداده» إلا أنه لايمكن القول بأن النهي 
عن أضداد المأمور به مانع من فعل الضد إلا إذا كان الأمر للوجوب» لأنه بتقدير 
أن يكون الأمر للندب يكون النهي عن أضداده نهي تنزيه فلا يُمنع من فعلها. 
فيلزم من ذلك توقف الوجوب على كون النهي عن أضداده مانعاً من فعل 
الضدء وذلك متوقف على كون الأمر للوجوب» وهذا فيه دورء والدور ممتنع(؟). 
الدليل الرابع: 
ان في حمل الأمر على الوجوب أخذ بالإحتياط- لأمور: 
-١‏ ان المأمور به لايخلو أن يكون واجباً أو ندباً» وني حمل ذلك على الوجوب وجهان: 
أ- أنه إن كان واجباً فقد قطعنا بعدم مخالقة الأمرء وأمنا بذلك من الضرر بفعله. 
ب- أنه إن كان ندباً فقط قطعنا بعدم مخالفة الأمر أيضاً وقمنا بتحصيل ذلك الندب 
على أفضل وجهء لأن فعله لايضرنا بل ينفعنا. 
أما في حالة حمله على الندب فإننا لانأمن بذلك من أن يكون واجباً فيلحقنا 
الضرر بتركه ويفوتنا المقصود من الأمر. 
فدل ذلك علئ أن الحمل على الوجوب أحوط("). 
؟- ان النبي صلى الله عليه وسلم قال «دع ما يريبك إلى مالا يريبك»(4) والحمل 


.۲۱/۲ الإحكام للآمدي‎ )١( 
۳٦۸/۲ ومسألة الأمر بالشئ يقتضي النهي عن جميع أضداده- مختلف فيها- أنظر الخلاف في: العدة‎ 
.44/١ الإحكام للآمدي ۵7۲٠ء أحكام القصول في أحكام الأصول للباجي ۲۸ء أصول السرخسي‎ 

(؟) الإحكام للآمدي 2,5١7‏ وأنظر المعتمد .55١‏ 

(*) المعتمد ,57١‏ المحصول ۲۳۲۶۱» ۲۳۳ التمهيد للكلوذاني ١707١ء‏ الإحكام للآمدي 75 .١‏ 

.5؟١9 أخرجه النسائي في السنن 78١5؛ والترمذي في السنن‎ )٤( 


A۸۹ 


على المندوب فيه شك وريبة بأن يكون المأمور به واجباً. 

۳- أنه إذا تعارض مسلكان أحدهما آمن قطعاً والآخر مخوف» كان ترجيح الآمن على 
المخوف من موجبات العقول(١).‏ 

ويرد على هذا الدليل- مايلي: 

5 ان حمل الأمر على الندب لايقتضي الضرر لاحتمال الإقدام على الممنوع؛ لأنا لو 
علمنا عن طريق اللغة أن الأمر لم يوضع للوجوب» وعلمنا أن الآمر لايجوز أن 
د و ا الا راان يد قن رانس ف هن" الد عع الك 
كرو اسن هو الصو رلقة 0ا: 

والجواب على هذا: 

٠‏ ان العقل يقتضي حمل الأمر على الوجوب أو الندب قبل العلم بما يدل على 
كونه لأحدهما أو لهما معاًء فإذا حملناه على الوجوب قطعنا بعدم مخالفة الأمرء وإذا 
حملناه على الندب م نقطع بعدم المخالفةء لأنه بتقدير كون المأمور به واجباً فإن حمله 
غلىا الندب يكون سعياً في الترك» والترك في هذه الحالة ضرر("). 
؟- إن حمل الأمر على الوجوب فيه إحتمال للضرر أيضاً لإحتمال الجهلء لأنا إذا 

إعتقدنا وجوبه وهو للندب» كان إعتقاد وجويه جهلاًء وتكون نية الوجوب بذلك 

قبيحة» وكراهة أضداده أيضاً قبيحة(٤).‏ 
والجواب على هذا: 

ان إحتمال الجهل كما هو موجود في الحمل على الوجوب» فإنه موجود في 
الحمل على الندب أيضاً. إلا أن الحمل على الندب يزيد بإحتمال الخطأ في العملء 


.١۷/۲ المعتمد ١لاء المحصول ۰۲۳۲/۱ ۲۳۳» الإحكام للآمدى‎ )١( 
#خجام مدي‎ 

(۲) المحصول ۲۳۳/۱. 

.۲۳٤١ ۲۳۳/۱ المحصول‎ )۳( 


(4) المحصول ۲۳۳/۱» ١۲ء‏ المعتمد »1۷⁄١‏ التمهيد للكلوذاني .١58١‏ 


لجواز أن يكون المأمور به واجباء ولذلك فإنه إذا اشترك طرفان في إحتمال ماء وأختص 
أحدهما بزيادة إحتمال» كان الجانب الخالي عن هذا الإحتمال الزائد أولى بالإعتبار(١).‏ 
۳- انه يلزم من حمل الأمر على الوجوب ضرر المشقة اللازمة من فعله» وضرر العقاب 
اللازم من تركه» كما أن حمله على الوجوب مخالفة للأصل وهو براءة الذمةء 
بخلاف المندوب فإن المكلف إذا أمعن النظر وظهر له أن الأمر للندب فقد أمنَ 
مق الكرو الشايق : و حل ٠‏ له وة الأمر1؟). 
الدليل الخامس: 
ان الوجوب أعم فوائد الأمر لأنه يتضمن الوجوب والندب تحته دون العكس» 
واللفظ لابد من حمله على أعم فوائده» فحمل الأمر على الوجوب أولی(۳). 
ويرد على هذا الدليل- مايلي: 
-١‏ ان المندوب لايدخل تحت الوجوب» لأن المندوب إليه هو الذي يستحق المكلف المدح 
بفعله» ولايستحق الذم بتركه» وهذان الأمران لايجتمعان في الواجب(2). 
؟- انه لايجب حمل الأمر على أعم فوائده لأنه لادليل عليه(0). 
والجواب عليا هذا: 
بأن في حمله على أعم فوائده أخذ بالإحتياط» وقياساً على العموم» فكما أن 
العموم يُحمل على الإستغراق لأته أعم فوائده» فكذلك الأمر فإنه يحمل على الوجوب 


لأنه أعم فوائده. 





.؟84١ المحصول‎ )١( 
.۲۱/۲ (؟) الإحكام للآمدي‎ 
.٠١١⁄١ التمهيد للكلوذاني‎ ,18١ الإحكام للآمدي 12327.ء المعتمد‎ )( 


.1۸⁄/١ المعتمد‎ )٤( 


(0) المرجع السابق في .)٤(‏ 


۹۱ 


واه عا NE‏ 
ان ماقيل من الأخذ بالإحتياط منقوض بما ورد على الدليل الرابع(١).‏ 
كما أن القياس على العموم مرو لعدم وجود العلة الجامعة بينهماء وما حمل 
العموم على الإستغراق إلا لأنا علمنا أنه موضوع لذلك فقط وليس لأنه أعم فوائده 
لذلك يجب أن يَبين أن الأمر موضوع للوجوب حتى يُسلم بذلك(؟). 
الدليل السادس: 
قياس الأمر على الخبرء فإن الخبر لما ذل على المعنى الموضوع له وكان ذلك 
مانعاً من نقيضه؛ فكذلك لفظ الأمر فإنه لما كان موضوعاً للدلالة على إقتضاء الفعل 
ووجوده كان ذلك مانعاً من نقيضه. بجامع أن كلا منهما وضع لإفادة معناه(؟). 
ووه عل هنا لدلد ا 
-١‏ ان هذا القياس باطلء لأن القياس على الخبر من باب القياس في اللغات؛ والقياس 
في اللغات باطل لثبوتها نقلاً لا قياسآ(4). 
؟- ان القول بأن الأمر موضوع للدلالة على إقتضاء الفعل ووجوده وذلك مانع من 
نقيضه, هو محل النزاع(0). 
- لو سلمنا بأن مادل على الشئ فإنه مانع من نقيضه» فما المانع من أن تقول: أن 
مدلول لفظ الأمر هو: «ان الأولى إدخاله في الوجود» فلا يوجد مايمنع من عدم 
هذه الأولوية(5). 





.٠١ أنظر هذا البحث ص‎ )١( 

(؟) المعتمد ."8١‏ 

(*) المحصول ۲۲۶/۱ الإحكام .١77‏ 

)٤(‏ الإحكام للآمدي 7 ١؟.‏ ومسألة ثبوت اللغات بالقياس فيها خلاف أنظر المراجع في ذلك ص 88 هامش 
(۳) من هذا البحث. 

(۵) الإحكام للآمدي ۲۱/۲. 


.۲٠۵ ,”9عرم١ المحصول‎ )1( 


۹۲ 


ات غا ها 
ان ذلالة الأمر والخير ليشت دلالة بأولوبة المصضدرء. يل .دلالة 'ينفس"المصدو لأن 
الفعل مشتق من المصدرء فدلالته لاتكون إلا بالمصدرء فإذا أخذنا مثلاً قولنا دخل, 
يدخل» أدخلء فإن المصدر لهذا القول هو: الدخول» وليس أولوية الدخول. 
فدلالة لفظ الخبر والأمر كانت بالدخول» وليس بأولوية الدخولء فإذا كانت دلالة 
الأمر والخبر ليست بأولوية الدخول» بل بنفس الدخول» وثبت أن الدال على الشئ مانع 
من نقيضه» وجب أن يكون لفظ «أدخل» وهو لفظ الأمرء مانعاً من عدم الدخولء لابد 
من عدم أولوية الدخولء ولهذا كان الخبر مانعاً من النقيض١١).‏ 
الكليل السايع: 
انه لايتصور من الشرع أن يأذن بترك الأمرء والا كان ذلك مضيعه للمصلحة› 
وتضييع المصلحة الراجحة لايجوز عرفا ولا شرعاًء لأن الأمر لابد أن تكون غايته 
المصلحة, ولابد أن تكون هذه المصلحة راجحة على المفسدة, لأنها إن لم تكن كذلك فإن 
الأمر لايخرج عن إحتمالات ثلاث هي: 
-١‏ إما أن يكون خالياً من المصلحة» فيكون بذلك مفسدة. لأن عدم المصلحة مفسدة 
فلايجوز ورود الأمر به. 
؟- وإما أن يرد وتكون المصلحة الموجودة فيه مرجوحة تغلب عليها المفسدة؛ فيكون 
ذلك فاضا لذن ذلك القدوئى الل بسر مارا كله انين المفييدة: 
ويبقر' القذر الزائد من المفسدة خاليا. عن المعارض؛ فيكون الأمر:يه: أمرا بالمقسدة 
الخال رفا انج ورو لامر ت 
“٣‏ وإما أن يرد وتكون المصلحة الموجودة فيه مساوية للمفسدة: فيكون الأمر بذلك 
عبث» والعبث لايليق بالله سبحانه وتعالى. 


فتكون الإحتمالات السابقة بذلك باطلةء وم تى إلا احعمال واحة ...وهو أن تدر 


۱) 


سے 


۹۲ 


الأمر وتكون المصلحة الموجودة فيه راجحة على المفسدة. 

فإذا ثبت هذا من وجود المصلحة الراجحة في الأمرء فإن الأمر يفيد رجحان وجود 
الفعل على عدمه» واذا كان كذلك وجب أن يكون مانعاً من الترك وهو معنوا 
الوجوب(١).‏ 
ویرد على هذا الدليل- مايلي: 

انه كما في تفويت المصلحة الراجحة قبح عرفاًء فكذلك في إلزام المكلف بإستيقاء 
الصلحة بحيث لو م يستوفها لأستحق العقاب قبح أيضاء لأن ذلك يكون بمثابة أن 
يقول الشارع «إستوف هذه المنافع لنفسك» وإلا عاقبتك» وهذا القول قبيح(؟). 
والجواب على هذا: 

بأن جميع التكاليف الشرعية فيها مصلحةء والمكلف ملزم بهاء فلو كان ماقلتم 
ا ا “فيك ج من التكاليف 1 
الكليل الثامن: 

ان في الأمر دلالة على' رجحان جانب الوجود على جانب العدم» لأن ذلك 
الرجحان لايخرج عن أمرين: 
أ- المنع من الترك» وذلك يفضي إلى الوجود أكثر من إفضائه إلى العدم. 
ب- الإذن في الترك» وذلك يفضي إلى العدم أكثر من إفضائة إلى الوجود. 

ومما لاشك فيه أن الشئ الذي يفضي إلى الوجود راجح في الظن على a‏ 
جتنا لذ ال 





(؟) المحصول ١5؟؟.‏ 


(۳) المرجع السابق في (؟). 


1 


وبذلك تكون شرعية المنع من الترك راجحة في الظن على شرعية الإذن في الترك؛ 
والراجح في الظن يجب العمل بهء لأنه إذا كان أحد النقيضين راجحاً على الآخر في 
الظن ولإ يعمل به» وجب العمل بالمرجوح» فيكون ذلك ترجيحاً للمرجوح على الراجح» 
وهذا لايصح. 

ولأنه يجب العمل بالفتوى» والشهادة» وتعيين القبلة عند حصول الظن» وني هذا 
ترجيح للراجح على المرجوح. 

والمعنى' السابق حاصل في الأمرء فوجب العمل به(١).‏ 
ويرد على هذا الدليل- مايلي: 

-١‏ ان ماقيل مبني على الظنء وإنما يكون ذلك مقيداً فيما يطلب فيه الظن فقطء 
ولامحال للظن في الأصول لأنه لايجزئ فيها(؟). 

والجواب على هذا: 

أ- انه يُكتفىئ' في مدلولات الألفاظ بالظهور في المعنى ونقل الآحادء وإلا تعذر العمل 
بأكثر الظواهرء إذ المقدور فيها إنما هو تحصيل الظن بهاء أما القطع فلاسبيل 
إليه("). 

ب- ان المعنى! الذي اوردتموه موجود أيضاً في المندوب(2). 

الكليل التاسع: 

ان لفظ الأمر يقتضي إيقاع الفعل» ولايوجد لجواز تركه لفظء فيجب بذلك المنع 





.77ا١ المحصول‎ )١( 

(؟) الإحكام للآمدي ۱۸/۲. 

(') حاشية التفتازاني على شرح العضد لمختصر بن الحاجب 807. 
)٤(‏ الإحكام للآمدي ۲۱/۲. 


(0) المعتمد 1٤⁄١‏ التمهيد للكلوذاني .٠١۳/١‏ 


1۵ 


زرد عر هنا :«الدليل :اة 

لو سلمنا أن لفظ الأمر يقتضي إيقاع الفعلء ولكن لايْسلّم بأنه يقتضي إيقاع 
الفعل على سبيل الإيجاب» لأن الوجوب لايثبت إلا إذا فقدنا دليل جواز التركء 
راغا أن الان جي اليرت وهنا هو مضل الا 

وإذا كان كذلك فإن الذي يستدل لايحتاج لأن يقول «إنه ليس لجواز الترك 
لفظ» وذلك قياساً على' أنه لايكفي في العلم بشمول العموم ققد دليل التخصيص إلا 
ايان آنا لف العم ت ا 
الدكليل العاشر: 

ان لفظ الأمر يقتضي قصر المأمور. على الفعل وحصره عليه» وهذا يكون مانعاً 
لجواز الإخلال به(؟). 


ووذ دغل بهذا اللا 
انه إذا كان المقصود من ذلك المنع أنه يقتضي إيجاب الفعل» فإن ذلك هو 
محل النزاع. 


وإن كان المقصود منه أنه دل عليه ولا إباحة فيه للإخلال به فإن هذا قد ورد 
و الدلل الاي الراب نا ارات خاد 
-٣‏ أكلة القول الثاني: 
نفدل القاتلرن بالندت بعد من الآدلة- عل التو الال : 
الدليل الخول: 
-١‏ قوله عليه الصلاة والسلام «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ماأستطعتم»(٤).‏ 


.)١( المرجع السابق في‎ )۲( .1٤/١ المعتمد‎ )١( 
.55 -96 وأنظر الدليل والجواب عليه في هذا البحث ص‎ .)١( المرجع السابق في‎ )۳( 
أخرجه البخاري في صحيحه 2,5510875 ومسلم في صحيحه 9/875 والنسائي في السنن ۸۳/۵ وابن‎ )٤( 


ماجه في السنن ."١‏ 


35 


فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم تنفيذ الأمر مفوضاً إلى مشيئة 
المكلفين» وهو أمارة على أن المراد بالأمر الندب(١).‏ 
ويرد على' هذا الدليل- مايلي: 
ان اف الان ك علو آذ الي ا الله لديك دو وض د 
الأمر إلى مشيئة المكلفين» وإنما يدل على أنه فوض تنفيذ الأمر إلى الإستطاعة 
فإنه لايلزم من قوله عليه السلام «ماأستطعتم» تفويض الأمر إلى المشيئةء لأنه 
ا يقل «فأفعلوا ماشئتم» إنما قال «ماأستطعتم» وذلك لايدل على الندب؛ لأن 
المستطاع في المندوب ساقط ولاحرج فيه. 
وبذلك يكون الحديث دليلاً للوجوب لا للندب» لأن الذي سقط عن المكلف هو 
مالا إستطاعة له فيه(؟). 
الكليل الثاني: 
ان أهل اللغة قد نصوا على أنه لافرق بين صيغة الأمر وصيغة السؤال إلا من 
جهة الرتبة» إذ أن رتبة الآمر أعلى من رتبة السائلء وذلك يقتضي أن يشتركا في كل 
الصفات ماعدى الرتبةء ولا كانت صيغة السؤال لاتفيد الإيجاب وإنما تفيد الندب 
اا عمف الاين الأنه تن ولت ضيقة: الأسن .عل اوجرن أ الناعة لكان 
هناك فارق آخر غير الرتبة» وهذا خلاف مانص عليه أهل اللغة» فتكون صيغة الأمر 
NIE‏ 


)١(‏ الإحكام للآمدي ۲۱/۲» فتح الغفار ,"١١‏ تيسير التحرير ۳٤٤/١‏ حاشية التفتازاني على شرح العضد 
لمختصر ابن الحاجب »8١7‏ فواتح الرحموت ."/5١‏ ش 

(؟) الإحكام للآمدي 7١؟ء‏ ؟5, تيسير التحرير ,"44١‏ فتح الغفار ,١١‏ وحاشية التفتازاني ؟١8,‏ 
وفواتح الرحموت 55/". 

(؟) المحصول ۲٠/١‏ فواتح الرحموت ,75١‏ نهاية السؤل ٤۲⁄۲‏ شرح البدخشي على منهاج البيضاوي 
0 


۹۷ 


ويرد على' هذا الدليل- مايلي: 

-١‏ انه لافارق بين صيغة الأمر وصيغة السؤال» لأن الصيغة الصادرة في كل منهما 
تسمى صيغة أمر لعدم إشتراط العلو أو الإستعلاء في الأمر. 

وغاية ماهنالك أن الصيغة الصادرة من السائل إنما هي: أمر صادر بتذلل 
وخضوع» والصيغة الصادرة من الآمر أعم من ذلك لأنها تشمل ذلك كما تشمل 

غيره(1): 

- لو سلمنا أن هناك فارق بينهماء إلا أنه لايُسلّم أن السؤال لايفيد الإيجاب بل إن 
السؤال يفيد الإيجاب أيضاً لكن لايلزم من ذلك الإيجاب الوجوب, لان الوجوب 
لايستفاد إلا بالشرعء فإن الإنسان إذا سأل غيره شيئاً فإنه لايلزم من المسؤول 
القبول منه كما أنه لايستحق الذم إذا أخل به لأن ذلك يجرى مجرى قول السائل 
للمسؤول «أنا أعلم أن ذلك تفضلء ولكني أطلب أن يفعل ماطلبته لامحالةء فلا 
تخل بمقصوديء ولاتترکه» ولاتخيب رجائي». 

فجميع ذلك ألفاظ صريحة في الإيجاب» وإن لم يلزم منها الوجوب» وهذا بخلاف 

الآمر فإنه يلزم منه الوجوب(؟). 

والجواب على هذا: 

أ- ان السائل إذا طلب من غيره شيئاً بلفظ «الآمر» الموضوع لطلب الفعل لامحالةء 
فقد اراد ذلك الشئ لامحالةء وإلا لم يكن مستعملاً للفظ فيما وضع له» وهذا 
يفيد أن السائل أراد الفعل وكره أن يُترك أو يُقعل ضده» فيكون بذلك كارهاً 
للحسن» لجواز أن يكون ضد ماسأله حسئاًء وكراهة الحسن قبيحه(١).‏ 


.٤۳/۲ نهاية السؤل‎ )١( 
.٤۳⁄۲ ؟, نهاية السؤل‎ 5١ ثلاء المحصول‎ ١ (؟) المعتمد‎ 


.8١ »۷۹⁄١ المعتمد للبصري‎ )( 


۹۸ 


والرد على! هذا الجواب: 

بأن استحسان كراهة الحسن لا لحسنهء لايلزم منه حن إرادة القبيح» لأن 
كراهة الحسن إنما تكون قبيحة إذا كانت هذه الكراهة له لأنه حسن» فأما إذا كانت 
كراهة له لأنه مشتمل على' مضرة أو فوت منفعه فلا تكون بذلك قبيحة. فإن العقلاء 
لايلومون من كره خروج شخص من عنده لما له من الأنس» وإنما يلومون من أراد قتل 


شخص قد حسده» وتضرر مريد القتل بحسده لهء فلا يلزم حُسن إرادة القبيح من حَسّن 


كاه ال لحف 

ب- ان ماقيل كون إيجاب الأمر يقتضي الوجوب» بخلاف أيجاب السؤال هو المقصود 
«بالرتبة»)(؟7). 

والعواب غل هذا 


بأن ماقيل هو بقرض التسليم بالفارق» ونحن نقول بأنه لافرق» لأن أيجاب السؤال 
قد يترتب عليه الوجوب وذلك كما في سؤال العطشان, وكذلك أيجاب الأمر قد لايترتب 
عليه الوجوب وذلك كما في طلب السيد من عبده مالا يقدر عليه» فيتبين من ذلك أن 
الأمر والسؤال سواء في الإيجاب والوجوب فلا فرق بينهما(؟). 
الدليل الثالث: 

ان أهل اللغة لايفرقون بين قول القائل «إفعل» وبين قوله «أريد منك أن 
تفعل» فإنهم يفهمون من أحد القولين مايفهمونه من الآخرء كما أنهم يستعملون أحد 
القولين مكان الآخر. 

فلما أفاد قوله «أريد منك أن تفعل» إرادة الفعل دون كراهة ضدهء ودون أيجابه 


وهو معنى الندب» وجب. مثله في قوله «إفعل», فصح بذلك أن الأمر يقتضي 


الندب(٤).‏ 
)١(‏ المعتمد ۷۹⁄۱» .8١‏ (؟) نهاية السؤل .٤۳/۲‏ 
16 الع اماع ىزلا (4) المعتمد ١ة/ا.‏ 
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ويره على هذا الدليل- مايلي: 

ان هناك فارق بين القولين وهو: أن قول القائل لغيره «إفعل» يفيد وقوع الفعل 
لامحالة؛ ويفيد الإرادة يقرينة أن القائل حاث على الفعل الذى له غرض فيه دون أن 
يحث على ماليس له فيه غرض. 

فلو لم نفهم هذا المعنى وندركهء لم نعلم أن القائل مريد للفعل. 

أما قول القائل لغيره «أريد منك أن تفعل» لايحتاج إلى شئ مما سبقء لأنه 
صريح في الإخبار عن كونه مريد ا للفعل, وليس بصريح في طلب الفعل فضلاً عن أن 
يكون طالباً له لامحالة(١).‏ 
الدليل الرابع: 

ان صيغة الأمر قد وردت تارة مستعملة في الوجوب كما في قوله تعالى 
#وأقيموا الصلاة4(؟). 
كما وردت تارة أخرئ مستعملة في الندب كما في قوله تعالى #فكاتبوهم إن علمتم 
فيهم خيراً4(") فتكون الصيغة بذلك قد دلت على كل واحد منهما بأحد أمرين هما: 
أ- إما أن تكون موضوعة لكل واحد منهماء وبذلك يلزم الإشتراك. 
ب- وإما أن تكون موضوعة لأحدهماء وبذلك يلزم المجاز في الآخر. 

والإشتراك والمجاز خلاف الأصل, لأن الأصل عدمهما. 

فتكون الصيغة بذلك حقيقة في القدر المشترك وهو الطلب» فيكون لفظ الأمر 
بالتالي لايدل على الوجوب ولا على الندب وإنما يدل على مطلق الطلبء لأن مايدل 
على المعنى' الأعم وهو القدر المشترك لايدل على المعنى الأخص. فإذا دل الأمر على 
مطلق الطلب» ودلت البراءة الأصلية على جواز الترك» تبين أن المقصود من الأمر هو 
طلب الفعل مع جواز الترك» وهو معنى الندب(٤).‏ 


.٤١ البقرة‎ )۲( .۷۹⁄١ المعتمد‎ )١( 


(۳) النور “الاش (4) شرح تنقيح القصول 1717 ۸١۱ء‏ نهاية السؤل .٤١/۲‏ 


ور عن هذا الد مايل : 

اسان اة اق كلت ا فط لان 'الأدلة الشافة اق الت هه دلت عل 
أن الصيغة عند إطلاقها يتبادر منها إلى الذهن طلب القعل مع المنع من التركء 
كي "أن ا الأصلية و ها الا عند اعد التض'والتص »موجه هخا 

-١‏ على فرض التسليم بأن الصيغة قد دلت على الوجوب مجازاًء والمجاز وإن كان 
خلاف الأصل إلا أنه يصار إليه إجماعاً إذا دل الدليل عليه» وقد دل على 
ارك اذل فو كرف و 

الدليل الخامس: 

ان المندوب هو المتيقن من قسمي الطلب» وذلك لأن الأمر طلب» والطلب يدل 

على حُسن المطلوب لاغيرء والمندوب حسن فيصح طلبه» ومازاد على ذلك درجة لايدل 

عليها مطلق الأمر ولايلزم منهء فإذا ورد أمر الشارع فإنه يحتمل الأمرين معاً فيحمل 

على المتيقن منهما وهو المندوب(1). 

ويرد غل هذا الدليل- مايل 

.)٤(بوجولا ان الأدلة السابقة في الوجوب قد دلت على أن الصيغة تقتضي‎ -١ 

؟- ان ماقيل إنما يصح لو كان الوجوب هو الندب وزيادة؛ والأمر هنا ليس كذلك لآن 
المندوب يدخل في حده جواز الترك» وهذا المعنى ليس بموجود في الوجوب(86). 

۴- ان المعنى' الموضوع للفظ إنما يُحمل على أكمل وأتم معانيه؛ لأن الأصل في الأشياء 
الكمال. 





)١(‏ روضة الناظر بعر دران ا 

(۲) نهاية السؤل 47, ٤٤ء‏ وأنظر الأدلة الدالة على الوجوب في هذا البحث من ص ٥۳‏ إلى ص 55. 
03 روف الا ا 

.۷٤⁄۲ )١( المرجع السابق في‎ )٤( 


(0) حاشية البناني على المحلي على جمع الجوامع ١ه/".‏ 


والكامل من الطلب هو ما إقتضى منع الترك» وهو معنى الوجوب دون الندب(١).‏ 

والجواب على هذا: 

ان حمل اللفظ على' معناه الكامل التام ليس بقاعدة كلية ولامتفق عليها!؟). 

-٤‏ لو لزم حمل لفظ الأمر على المعنى المتيقن» لكان جعله حقيقة في رفع الحرج عن 
الفا ا كوا مى الت راان الحدوب فاته ير بكرن الل قله 
مترجحاً على الترك» وهو غير متيقن(؟). 

الدليل السادس: 

ان الأمر لايقتضي الوجوب» لأنه لو اقتضاه لأقتضاه إما بلفظهء أو بفائدته 
وهي «إرادته»» أو شرطه وهو «الرتبة». ولا يقتضي شئ مما سبق الوجوب» فالأمر 

لايقتضي الوجوب» إلا أن الإرادة قد تقتضي الندب على وجه من الوجوه هو: 

ان إرادة القعل إذا كانت صادرة من الشارع الحكيم» كان ذلك الفعل الذي يريده 
ذا صفه زائدة على حُسنه يستحق فاعله لأجلها المدح» لأنه يستحيل من الشارع إرادة 
القبيح. قاذااورة ]الأو متف التكلت: السيلة اله الرجوف.والنوت: راغا بحسن 
إرادته من الشارع» إلا أن الوجوب يزيد على' الندب باستحقاق الذم والعقاب على 
التركء وهذه زيادة لايجوز إثباتها إلا بدليل» لأن حكم الأصل لايقتضيها في كثير من 
لاان قن جد الال زجنا الي ا ا خا ركيت وليل كى وجرن 

صلاة زائدة وجب نفيهاء فثبت بذلك المتحقق وهو الندب(4). 

غ 

ان الشارع الحكيم إنما يأمرنا بمصالحنا لإستحالة المنافع والمضار عليهء فلا 
يصح أن يقول للمكلف «إفعل هذا الفعل لامحالة» وهو يعلم أنه ينتفع به ولايستضر 


."!/80١ حاشية البئاني على المحلي على جمع الجوامع‎ )١( 
.)١( المرجع السابق في‎ )۲( 
.۲۲۶/۲ الإحكام للآمدي‎ )۳( 


(ع) المعتمد ١امململا.‏ 


بتركه» بل لابد أن يوضح له جواز تركه» لأنه لايحسن أن يقال له ذلك وهو بصفة 


الندب» إلا إذا وضّح له أنه بصفة الندب الجائز تركه» فمتى لم يوضّحهء ثبت الوجوب, 


لان 


تقدير الأمر بالنوافل هو «الأولى أن تفعلء ولك أن لاتفعل» وهذه زيادة يفتقر في 


انوا ]نا "دلدزه فنع" جرف املاع عن عر 


الدليل السابع: 


ان لفظ الأمر لو كان يقتضي الوجوب لما حَسّن أن يصدر ذلك من العبد لسيده 


والولد لوالده» فلما رأينا الناس جميعهم يتخاطبون بينهم بذلك وم يُنكر, علمنا أنه 


قتي الزجزت 0 
ویره على هذا الدليل- مايلي: 


ا 


انه إنما يلزم الإنكار وعدم الإستحسان أن لو كان اللفظ لايستعمل إلا في الوجوب 
كلفظ «أوجبت وألزمت»» أما وقد استعمل اللفظ في غير الوجوب» فإنه متى 
صدر عن العبد أو الولد صرفته القرينة عن الوجوب إلى محله» وهذا غير ممتنع 
كالأسماء المشتركة(”). 

ان ماقيل باطل أيضاً بلفظ النهي فإن الجميع يتخاطبون به ولا نكير سواء في 
ذلك العبد مع سيده» أو الولد مع أبيه(٤).‏ 

ان لفظ الأمر في هذه الحالة وإن استعمل مجازاً إلا أنه باق على حقيقته من 
لأت لان احا ا يمارا ي الات ا ج عن له ت 
للسخي «ياجواد »» وللبليد «ياحمار» فإن ذلك لايخرج عن الحقيقة(80). 


.۸١ ۸۰⁄١ المعتمد‎ 

التمهيد للكلوذاني ۷٠⁄١‏ 
المرجع السابق في (؟). 

المرجع السابق في (؟) .١!١١‏ 


.١ 7١١ التمهيد للکلوذانی‎ 


الدليل الثامن: 
انه لاوجود للفظة الوجوب في الأمرء ولذلك فإنه لايقتضيه(١).‏ 
ويرد على هذا الدليل- مايلي: 
-١‏ انه ليس كل لفظ لا يوجد فيه لفظ معنى فإنه لايقتضي ذلك المعنى» فإن لفظ 
معنى الندب» والوعيدء والتهديد لايوجد في لفظه «إفعل» وهي مقتضيه له بقرينة 
تدل عليه( 7). 
؟- انه لو صح ماقيل لصح أن تقول أن الأمر لايقتضي الإستحباب أيضاً لأنه لايوجد 
به لفظته(؟). 
۳- انه لايمتنع أن لايكون في لفظ الأمر صريح لفظه أوجبت مع وجود لفظ آخر 
يقتضي الوجوب كقولنا «ألزمتك» وفرضت عليك»(٤).‏ ) 
-٤‏ انا قد أوضحنا في سياق الإستدلال على الوجوب» أن لفظة «إفعل» تقتضي إيجاد 
الفعل لأمحالة وذلك هى ال جرت (ه): 
الدليل التاسع: 
ان السلطان قد يصدر منه الأمر بالقبيح والحسن» ويوصفان بأنهما مأمور بهما 
على الحقيقة» فلو كان الأمر يقتضي الوجوب» لكان القبيح بذلك واجباً(١).‏ 
ويرد غلئ هذا الدليل-. مايلى: 
-١‏ ان أمر السلطان بالقبيح على الوجوب لولا أن فوقه آمر هو أعلى منه وأفضل 
وإمتثال أمره ألزم» وقد نهى الأعلى وهو الله تعالى عن الأمر بالقبيح» فلب 


.١ 7١١ التمهيد للكلوذاني‎ )١( 

(۲) المرجع السابق في .)١(‏ 

(۳) المرجع السابق في .)١(‏ 

(4) المرجع السابق في .)١(‏ 

(6) المرجع السابق في »)١(‏ وأنظر الدليل وماورد عليه في المعتمد ١كلاء‏ ۷۷» ۷۸. 


(5) المعتمد 8١١‏ , التمهيد للكلوذاني .١777١‏ 


تهيه على أمر من هو دونه» فسقط لزوم أمر هذا الأدون(١).‏ 
؟'- لو سلمنا أن الأمر إذا تناول القبيح جَعَلّه واجباًء» لكان ينبغي أن نقول: 
أنه إذا تناول القبيح جعله ندباً أيضآ(؟). 

۴- ان ماقيل إنما يلزم لو قلنا أن لفظة الأمر تجعل الفعل واجباًء وهذا ليس بقولنا 
وإنما قولنا هو: أنها موضوعة لإقتضاء الفعل لامحالةء والناطق بهما قد طلب 
الفعل لامحالة؛ فإذا كان الناطق حكيماً يستحيل عليه المنافع والمضار علمنا أن 
الفعل مما يحب أن يُفعل لامحالة("). ا 

-٤‏ انه لايلزم إذا أستعملت الصيغة في غير الوجوب أن لاتكون موضوعة لهء وذلك 
كصيغة العموم قانها كذ تستعمل قينا :دون الأنتغراتق: :ولأيدل ذلك غل اها 
ماوضعت له(٤).‏ 

الكليل العاشر: 
ان لفظة لامر :قد قرو دال عل الرجوب قرينة::فإذا عريت: عن القرينة كان 

من الواجب أن لاتقتضي الوجوب(0). 

ويرد على هذا الدليل- مايلي: 

-١‏ ان الوجوب قد أستفيد من مجرد اللفظء والقرينة إنما هي دالة على تأكيد هذا 
الوجوب» وذلك كما لو وردت في قولنا «أوجبت» وفرضتء وألزمت»(5). 

؟- ان ماقلتموه باطل بالنهي» فكما أن النهي يقتضي التحريم بقرينة؛ فإنه يدل بمجرده 
على التحريم(۷). 





.٠۷۳ المعتمد ١١مء ۸۲ء التمهيد للكلوذاني ۱۷۲۱ء‎ )١( 

(؟) المراجع السابقة في .)١(‏ 

(۳) المراجع السابقة في .)١(‏ 

.۸۲/١ المعتمد‎ )٤( 

(6) التمهيد للكلوذاني .٠۷۳/١‏ (5) المرجع السابق في (6). 


(۷) المرجع السابق في (0). 


الكليل الحاضي عشر: 

ان الأمر لو كان على الوجوب لما جاز حمله على الندب» لأنه يحتمل نسخاً 
له(١).‏ 
ويره على هذا الدليل_ مايلي: 

ان الأمر إذا حمل على الندب فإنه حَمّل للصيغة على بعض ماتناولته» لأن 
المندوب داخل في الواجبء فإذا إرتفع بعض الواجب بقي بعضه وهو الندب» وذلك 
لايكون نسخاًء كالعموم فإنه إذا حص بعضه بقي البعض الآخر(؟). 
-٠‏ أكلة القول الثالث: 

إستدل القائلون بأن صيغة الأمر مشتركة بين الوجوب والندب إشتراكاً لفظياًء 
بعدد من الأدلة- على النحو التالي: 
الدليل الأول: 

ان صيغة الأمر قد وردت مستعملة في الوجوب كما في قوله تعالى #وأقيموا 
الصلاة وآتوا الركاة۳(4)» ووردت مستعملة في الندب كما في قوله تعالى 
(فكاتبوهم4(٤)»‏ والأصل في الإستعمال الحقيقة» فتكون الصيغة حقيقة في كل من 
الوجوب والندب» وقد وضعت لكل منهما وضعاً مستقلاً ولا معنى للإشتراك اللفظي 
إلا هذا(ة). 
ويرد على هذا الدليل- مايلي: 


-١‏ انه من المعلوم في محله من علم الأصول أن العا ار سف الا اك هة 


.١77١ التمهيد للكلوذاني‎ )١( 

(؟) المرجع السابق في .)١(‏ 

.٤۳ البقرة‎ )۳( 

.۴۳ النور‎ )٤( 

(۵) فتح الغفار ۳۲/١‏ شرح العضد لمختصر بن الحاجب 28١7‏ وأنظر تيسير التحرير ۳٤۵/١‏ التقرير 
والتحبير ٠1⁄١‏ وحاشية البناني على المحلي على جمع الجوامع .۳۷١⁄١‏ 


١٦ 


الأكثرية لأنه لايحتاج إلى تعدد في الوضع ولا في القرائن» بخلاف المشترك اللفظي فإنه 
يحتاج إلى كل منهما. 
وبذلك فإن جعل الصيغة حقيقة في الوجوب» مجاز في الندب» أولى من جعلها 
مشتركة بينهما إشتراكاً لفظياً١١).‏ ا 
ا فين ا الق ال لمر :ومسل الوعوي كات بالأدلة المقدمة في 
الإستدلال علىا الوجوب(؟). 
الدليل الثاني: 
ان إيقاع صيغة الأمر على الوجوب ليس بأولى من إيقاعها على الندب؛ لأنها 
قد وردت تارة يراد بها الندب» وتارة يراد بها الوجوب» كما في لفظ «لون وعين» فإن 
إيقاع لفظ «عين» على العين الباصرة ليس بأولى من إيقاعه على عين الماء» وكذلك 
إيقاع لفظ «لون» على الحمرة ليس بأولى من إيقاعه على البياض» وليس هناك دليل 
يرجح أحدهما على الآخر فيحمل على الإشتراك» فكذلك صيغة الأمر("). 
ويرد على هذا الدليل- مايلي: 
نان ماق انان .عت ا عض ال هلا ال ار بق ااا الشركة 
لايمكن أن يتحقق في الأوامر-لأمور هي: ٠‏ 
أ- انه إذا تيل لنا «إفعلوا» وكان هذا اللفظ من المحتمل أن يراد به الإيجاب» ومن 
المحتمل أن يراد به الندب» فإنه لاسبيل إلى حمله على كل الوجوه» لأنه يمتنع 
بالضرورة أن يكون الشئ مُلزماً ولابد منه» ومباحاً تركه في وقت واحد ولانسان 


.417 شرح العضد على مختصر بن الحاجب‎ )١( 
وأنظر مسألة إذا وقع التعارض بين الإشتراك والمجاز في: ا ١,؛, وشرح العضد لمختصر بن‎ 
اا ١”لاةاء وتيسير التحرير ۳۱⁄/۲. ش‎ 

(۲) تيسير التحرير ٠۳٤۵/۱‏ التقرير والتحبير ۳۰٦/۱‏ فتح الغفار .٠۲/١‏ 
وأنظر الإستدلال على الوجوب في هذا البحث من ص "0 إلى ص 55. 


واحد وذلك لإستحالته وعدم القدرة عليهء ولا يؤدي إليه ذلك من إبطال العمل 
بالأوامر كلها(١).‏ 
RES EE SE SE as‏ 
بان ورو الأ لاحقيقة له ألا لا معد ل البق 
ج- ان المعقول في هذه المسألة أن يكون لفظ الأمر موضوع في اللغة لما يلي: 
-١‏ إما للوجوب فقط ثم تقل إلى غيره من المعاني في بعض المواضع بدليل. 
؟- وإما للندب خاصة أو لغيره من المعاني ثم تقل إلى الوجوب بدليل. 
لأنه من غير المعقول أن تقع صيغة الأمر على الندب والوجوب معاًء لتضادهما. 
فيتبين بذلك بطلان تشبيههم صيغة الأمر بالأسماء المشتركة(7). 
-٤‏ أكلة القول الرابع: 
إستدل القافلرن بان ضيغة الأمر مرضوعة للقتو المقعرك بيخ الوجوب والديب 
وهو الطلب مطلقاًء بعدد من الأدلة- علئ' النحو التالي: 
الدليل الأول: 
ان صيغة الأمر قد استعملت تارة في الوجوب كما في قوله تعالى #وأقيموا 
الصلاة2(4)»؛ وتارة أخرى في الندب كما في قوله تعالى #فكاتبوهم0(4), ولو كانت 
موضوعة لكل واحد منهما وضعاً مستقلاً لزم الإشتراك» أو كانت موضوعة لواحد 
منهما فإنه يلزم المجاز في الآخرء والإشتراك والمجاز خلاف الأصل» فتكون حقيققة في 


.۲۷۷/۱ الإحكام لإبن حزم‎ )١( 
.۲۷۹⁄/۱ )١( المرجع السابق في‎ )۲( 
ومسألة إستعمال اللفظ المشترك في معانيه المتضادة- مُختلف فيها بين. العلماء.‎ 
.١١١/۲ شرح العضد على مختصر بن الحاجب‎ 257/١ أنظر في ذلك: المستصفىا ؟7١/اء البرهان‎ 
.۲۸۰ ,؟الف”١ الإحكام لإبن حزم‎ )۳( 
.٤۳ البقرة‎ )٤( 
.۳۳ النور‎ )۵( 


القدر المشترك بينهما وهو مطلق طلب الفعلء دفعاً للإشتراك والمجاز(١).‏ 
ويرد على هذا الدليل- مايلي: 
ان الغا ان كان غات 3 أنه ا م الك اليه اذا بول الدليل 
. عليه؛ وقد دلت الأدلة الواردة في الإستدلال للوجوب على أن الصيغة حقيقة في الوجوب 
فقطء فوجب أن يكون في غيره مجازاً(؟). 
الكليل الثاني: 
انه ثبت بالضرورة من اللغة رجحان الوجود وهو المعنى المشترك بين الوجوب 
الت ل اعا ته سود قاو ذلك ا لاسا قلا ا 
فوجب جعله للقدر المشترك وهو الطلب مطلقاًء دفعاً للإشتراك والمجاز("). 
ويرد على هذا الدليل- مايلي: 
-١‏ ان القول بأن جعله لأحدهما تقييد لادليل عليه غير صحيح» لأنه ثبت تقيد الأمر 
بالوجوب» بما ورد في الإستدلال عليه!ء). 
؟- ان جَغْل الرجحان لازماً للوجوب والندب» وجَعل صيغة الأمر لهما بإعتبار هذا . 
اللازم مع إحتمال أن تكون لأحدهما أو للمشترك بينهماء وجه باطلء لأن فيه 
إثبات للغة بلازم الماهيات(0). 
0- أكلة القول الخامس: 
إستدل القائلون بالوقف» بعدد من الأدلة- على النحو التالي: 


نريث 
)١(‏ نهاية السؤل "'2, المحصول ١مة؟؟,‏ شرح روضة الناظرا يدران ”/ءلا. 
(؟) نهاية السؤل ٤۳⁄۲‏ ٤٤ء‏ المحصول ۲۳۹/۱. 
وأنظر الإستدلال على الوجوب في هذا البحث ص "”ه إلى ص 15. 


(۳) شرح العضد لمختصر ابن الحاجب 8١7‏ » التقرير والتحبير ۳۰/۱ تيسير التحرير. ,7"44١‏ 748, فتح 
“ الفقار ا 


(4) المراجع السابقة في (۳). ٠‏ 


(0) المراجع السابقة في (). 


الدليل الكول: 
ان الدليل على كون الصيغة للوجوب أو غيره منتف» لأن العلم بكون الأمر 
موضوعاً لأحد معانيه إما أن يكون عقلياً» أو نقلياً. فإن كان عقلياً فباطلء لأن العقل 

لامجال له في اللغات» وإن كان نقلياً فإما أن يكون متواتراًء أو آحاداً. 

فاما النقل المتواتر فمحال؛ لأنه لو كان كذلك لعرفه كل واحد بالضرورة فلا 
يبقى نزاع فيه. 

وأما النقل بالآحاد فباطلء لأن الآحاد إنما تفيد الظن» والشارع إنما يجيز الظن 
في المسائل العملية دون العلمية كقواعد أصول الدين وقواعد أصول الفقهء فإذا إنتفت 

طرق معرفة المقصود منهء لزم التوقف(١).‏ 

ويرد على! هذا الدليل- مايلي: 

ان الحصر ممنوع من وجهين: 

أ- انه من الممكن إثبات الوجوب بالأدلة الإستقرائية التى تقدمت في الإستدلال على 
الوجوب» ومرجع هذه الأدلة تتبع مظان إستعمال اللفظء والأمارات الدالة على 
المقصود به عند الإطلاق(؟). 

ب- انه من الجائز أن يعرف المقصود منه بتركيب عقلي من مقدمات نقلية وذلك 
كقولنا «تارك الأمر عاص» وكل عاص يستحق العقاب» فيستلزم العقل من تركيب 
هاتين المقدمتين أن الأمر للوجوب(7). 

والجواب على هذا: 

ان القول بأنه يُعلم بتركيب عقلي من مقدمات نقلية لايدفع ماورد في الدليلء 


)١(‏ المستصفى ١/7؟2,‏ ١٤١٤ء‏ شرح تنقيح الفصول 1۱۲۸ء المحصول ١۶٠۲ء‏ نهاية السؤل 2۲٤٤ء‏ فتح الغفار 
اما" "”", تيسير التحرير ,"48/١‏ شرح العضد لمختصر ابن الحاجب .۸١/۲‏ 
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(۳) نهاية السؤل 7۲٤٤ء‏ المحصول ١مرن*5.‏ 


لأن هذه المقدمات النقلية إما أن يكون نقلها بالتواتر أو بالآحاد» فيعود ماقيل في 

.)١(ليلدلا‎ 

والزد عل هذا الجوات: 

-١‏ بأنه يمكن حصول معرفة ذلك بالتواتر ولايلزم منه أن يعرف كل أحد أنه للوجوب» 

وإنما يلزم ذلك أن لو كان التركيب العقلي ضرورياً. وهو ممنوع(۲). 

؟- ان هذه المسألة ليست علميةء لأن المقصود من كون الأمر للوجوب» إنما هو العمل 
به لامجرد إعتقاده» والعمليات مظنونه يكتفى فيها بالظن»ء فكذلك ماكان وسيلة 
إليها ("). 

۳- انه لاتواتر في هذه المسألةء لأن تواتر إستدلالات عدد التواتر من أهل العلم 
واللسان تواتر على أن الصيغة للوجوب» ولايلزم من هذا التواتر رفع الخلاف» لأنه 
قد يصل إلى البعض بكثرة البحث والمطالعة» ولايصل إلى البعض الآخر لعدم 
الإشتغال به» فيقع الخلاف(4) 

-٤‏ ان ماقيل يُخرج الإباحة والتهديد من مقتضى اللفظ مع أنه لايدل عليه عقل 
ولانقل» لأنه لم يُنقل عن العرب صريحاً بأنا ماوضعنا هذه الصيغة للإباحة 
والتهديد ولكن إستعملناها فيهما على سبيل التجوز(ة). 

والجواب على هذا: 

بأن مايّعلم باستقراء اللغة» وتصفح وجوه الإستعمال أقوىا مما يُعلم بالنقل 
الصريح» ونحن كما علمنا أن الأسد وضع لسبعء والحمار وضع لبهيمة» وإن كان كل 
واحد منهما يستعمل في الشجاع والبليدء فيتميّز لدينا بتواتر الإستعمال الحقيقة مسن 


.٤0⁄۲ نهاية السؤل £0⁄۲. (۲) نهاية السؤل‎ )١( 

(۳) المحصول ۲۳۵۶/۱» ۲۳١‏ نهاية السؤل 7 557. 

)٤(‏ شرح التحرير "487١‏ فتح الغفار ۳۲/١‏ التقرير والتحبير 2705١‏ نهاية السؤل 20471١‏ شرح تنقيح 
الفصول 8؟7١.‏ 

(6) المستصفىا ١ع‏ ؟4. ` 


١١١ 


الها ركلف حب فة اأ الى ال ف ج اخاضيزاللستقبل 
والجال» ولاتشك: و ذلك أصلاء ولي كلك ت الوجوف عن الدب فان لاير 
بتواتر الإستعمال(١).‏ | 

ه- ان القول بالتوقف في هذه الصيغة غير منقول عن العرب» فتوقفكم فيها يعتبر 
تحکماً(۲). 

والحرات عل ا 

عدم الإدعاء بإتخاذ التوقف مذهباًء ولكن غاية القول أن أهل اللغة أطلقوا هذه 
الصيغة للندب مرة وللوجوب أخرى» ولم يبينوا لنا هل هي موضوعة لأحدهما دون 
الآخر أم هي موضوعة لهما معاً. فكان علينا أن لاننسب إليهم مالم يصرحوا بهء وأن 
نتوقف عن الإختراع والتقول عليهم» فيكون ذلك كقولنا بالإتفاق أنا رأيناهم يستعملون 
لفظ الفرقة والجماعة والنقر تارة في الثلاثة وأخرئ في الأربعة وتارة في الخمسة؛ فهي 
لفظه مردده ولاسبيل إلى تخصيصها بعدد على سبيل الحكم وجعلها مجازاً في 

الباقي(۳). 

1- ان توقفكم منقوض بما قلتموه من أن هذه الصيغة مشتركة إشتراكاً لفظياً 
كإشتراك لفظ «الجارية» بين المرأة والسفينةء وإشتراك لفظ «القرء» بين الطهر 
والحيض. فإنه لم يُنقل إلينا أنه مشترك(٤).‏ 

والجواب على هذا: ظ 

بأنا لانقول بأنه مشترك» ولكن غاية ماعندنا هو التوقف في هذا أيضاًء فنحن 


.٤١ ؟5,‎ 4١ المستصفى‎ )١( 
.)١( المرجع السابق في‎ )۲( 
.27””١ )١( المرجع السابق في‎ )۳( 


.)"( المرجع السابق في‎ )٤( 
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وقد يحتمل أن نقول أنه مشترك- وبيان ذلك: 
أنا إذا رأيناهم أطلقوا اللفظ لمعنيين وم يبينوا لنا أنهم وضعوه لأحدهما وتجوز 
به في الآخرء فإنا نحمل إطلاقهم فيهما على لفظ الوضع لهما(١).‏ 
الكليل الثاني: 
ان صيغة الأمر ترد وراد بها الإيجاب» وترد ويراد بها الإستحباب» وترد 
ويراد بها التهديدء وترد ويراد بها الإباحة» وحملها على أحد هذه المعاني ليس بأولى 
من حملها على المعنى الآخرء فوجب التوقف فيها(؟). 
ويرد على هذا الدليل- مايلي: 
إن السيقة: اذا دووف و امسلل عن الروت ي اناا تحمل على عر 
بالقرينة(). 
أن ماقيل تبطل يقول القائل: '««أوجيت وقرضت» فإنه قد استعمل في غير الوجوب 
كما في قوله عليه الصلاة والسلام «غسل الجمعة واجب على كل محتلم»(٤)ء‏ 
وقوله عليه السلام «المضمضة والإستنشاق فريضات ق الجنابة ثلاثاً»(ة),: مع بقاء 
esd Sê‏ 
*- ويبطل ماقيل أيضاً بأسماء الحقائق كلفظ «الأسد والجواد والحمار» فإنه يقع على 
البهيمة والإنسان مع بقاءه حقيقة في البهيمة بإطلاقه(۷). 


.ع؟5"/١ المستصفئ‎ )١( 

3 التمهيد للكلوذاني ,١155١‏ 151. 

(") المرجع السابق في (؟) .١5107١‏ 

(4) أخرجه البخاري في صحيحة »۲۹۳/١‏ ومسلءكصحيحة 0۸⁄۲ ءوالنسائي في السنن 777ءوأبن ماجه في 
الست الوم 

(0) أخرجه الدار قطنى في السنن .١١07١‏ 

(5) التمهيد للكلوذاني .151771١‏ 

(۷) التمهيد للكلوذاني .15171١‏ 


الدليل الخالثك: 

اق الشكة فد اميت و اندي والقاعة: أكر من تاها ى الرجوت: 
ولايجوز أن تكون موضوعة للوجوب وتستعمل في غيره أكثرء وإذا كان الأمر كذلك 
ف ترقت سق ديق كراد مهيا 10 
NS e‏ 
اا و ا و ایا کی ااا ی ارت 

بل العكس هو الصحيح- أي أن إستعمالها في الوجوب أكثر. 

وعلى فرض أن قولكم هذا صحيح فانه كان لكم أن تقولوا أنه حقيقة في الندب 
والإباحة ولا تقولون بالوقف» لأن اللفظ لايمتنع أن يكون حقيقة في شئ ويُستعمل في 
غيره أكثر كما في لفظ «الوطء» فإنه حقيقة في «الدوس» وإستعماله في «الجماع» 
أكثر» وكذلك لفظ «الراوية» فإنه حقيقة في «الجمل الذي يحمل المزادة» وإستعماله في 
«المزادة» أكثرء وكذلك لفظ «الغائط» فانه حقيقة في «المطمئن من الأرض» وإستعماله 
في «النجو» أكثر(؟). 
الكليل الرابع: 

انه لو كانت حقيقة الصيغة هي الوجوبء لم تختلف بإختلاف المخاطبين من 
الأعلى والأدنى» ومل يُحسن فيها الإستفهام بأن يقول: أمرتني إلزاماً أو ندباً؟(؟). 
ونوك فك ها اليل نابل 

اننا اقلق الف اهف لاطي اة لف ن "اهل اللقة يعدا 
على أن قول العبد لربه «إفعل» إنما هو مسألة وطلبء وقول السيد لعبده «إفعل» إنما 
هو فعل أمر. ظ 
)١(‏ التمهيد للكلوذاني .١58/١‏ 
(؟) المرجع السابق في .)١(‏ 


(۳) التمهيد للكلوذاني .١158١‏ 


1£ 


وأما القول بعدم استحسان الإستفهام فإنه يبطل بقولنا «رأيت بحراً وأسداً» فإنه 
يحسن إستفهام السائل بأن يقول «رأيت آدمياً بهذه الصفةء أم تريد به البهيمة واجتماع 

المياه؟» على الرغم من أنه حقيقة في غير الآدمي(١).‏ 

الدليل الخامس: 

انه لايجوز أن تحتمل اللفظة الواحدة شيئين مختلفين» وأنتم قد أوجبتم بهذه 
الصيغة القعل والعقاب على الترك معاآ(؟). 
ويرد على' هذا الدليل- مايلي: 

ان ماقيل يُبطل بلفظ «أوجبت» وألزمت» فإنهما أيضاً تدلان على ذلك كما أن 

الصيغة لم توجب سوى الفعل» والعقاب إنما أوجبه ترك الفعل(؟). 

شالثاً الترجيح: 

يتضح لنا من عرض أدلة الأقوال السابقة- مايلي: 

-١‏ ان أدلة القول الأول كثيرة وقوية في إثبات ماذهبوا إليه» كما أن معظم ماورد 
عليها من إعتراضات ومناقشات قد تم إبطاله. 

-١‏ ان أدلة القول الثاني وإن كانت في مجملها تثبت ماذهبوا إليه إلا أنه قد ورد 
عليها من الإعتراض والمناقشات مايجعل الإستدلال بها ضعيفاً, لأن معظم هذه 
الإعتراضات والمناقشات لم يتم إبطاله. 

۳- ان أدلة القول الثالث ضعيفة لاتقوى على إثبات ماذهبوا إليه» كما أنه قد ورد 
عليها الكثير من الإعتراضات والمناقشات والتى لم يتم إبطالها. 

-٤‏ ان أدلة القول الرابع أيضاً لاتقوى على إثبات ماذهبوا إليه لضعفها وكثرة ماورد 
عليها من إعتراضات ومناقشات. 

ه- انه لاوجه لمن قال بالوقف مع كثرة الأدلة الواردة في إثبات أن الأمر موضوع 
للوجوب. 

وبناءً على ماسبق يتضح أن أقوى الأقوال في ذلك هو القول بأن صيغة الأمر 
موضوعة للوجوب- وهو الراجح في نظري. والله أعلم. 


.)١( المرجع السابق في‎ )( .١159١ التمهيد للكلوذاني‎ )١( 


(۴) المرجع السايق في (1). 
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الفصل الشافي: ئ معنى قرينة المجازء وبيان أقسامها- ولنيه مبحثان 


المبحث الأول: ئ القرينة اللفظية وبيان أنواعها. 
المبحث الشاني: ئ القرينة الحالية وبيان أنواعها. 


١15 


الفصل الشاني: يع معنى قرينة المجاز وبيان ألتسامها: 
أولاً: معنئ القرينة لغة وإصطلاحاً: 
-١‏ القرينة ئ اللغة: 

هي على وزن فعيلة بمعنى' مفعولة- مأخوذة من الإقتران(١).‏ 

وقيل هي على وزن فعيلة بمعنى مفاعلة(؟). 

وهي مؤنث القرين» والقرين هو المصاحب. 
يقال: قارن ال“ الشئ مقارنة وقراناًء أي افثرن به وصاحبة: ««وقارحه قرانا)» أي 
صاحبته. 

ومن ذلك قوله تعالى' #ومن يَعْشَ عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانآ فهو له 
قرين4(؟) أي مصاحبء وقوله تعالئ #قال قرينه ربنا ماأطغيته ولكن كان في ضلال 
بعيد4(٤)‏ أي قال مصاحبه من الشياطين. 

وني الحديث قوله عليه الصلاة والسلام «ما من أحد إلا وكل به قرينه»(0) أي 
مصاحبه من الملائكة والشياطين؛ فإن كل إنسان معه قري منهما. 
ومن ذلك قول الشاعر: 

عن المرء لا تسأل فسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي(5) 
أي: سل عن مصاحبم. 
ويقال: قرن الشئ بالشئ أي وليه وان عبرت ونس ورت الأسارى في الحبال 
أي وصلوا بهاء قال تعالى #وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد 1/(4). 


.۳۳۹/۱۳ لسان العرب‎ )١( 
.١١0١ ء١٠١١ أقرب الموارد إلى نصح العربية والشوارد للخوري 4۹۳⁄۲ء وأنظر فاكهة البستان مختصر البستان للبستاني‎ )۲( 
.۲۷ ق‎ )٤( ."5 الزخرف‎ )۳( 
.580/١ ۲۱۹۸ء والإمام أحمد في مسنده‎ ۰۲۱۱۷/٤۲٤ أخرجه مسلم في صحيحه‎ )۵( 
.١١6١ هذا البيت لطرفة بن العبد البكري- عزاه إليه البستاني في فاكهة البستان‎ )1( 
إبراهيم 49. ش‎ )۷( 
11۷ 


وقرن بين الحج والعمرة يقرن «إقراناً» أي جمع بينهماء وني الحديث في أكل التمر 
«لاتقرنواء فإن النبي نهي' عن القران»(١)-‏ بمعنئ لاتجمعوا بين التمرتين تأكلوهما 
معا(؟). 
ال وو یرن ادا اء آی ای حل واد والقراني مان حار 
تشنية فرادئاء يقال جاءوا قراتی) وجاعوا قرادئ("). 
:- القرينة ين الإصطلاح: 
هي: الأمر الذي يصرف الذهن عن المعنى' الوضعي إلى المعنىا المجازي(٤).‏ 
وقيل هي: أمر يشير إلى المطلوب(8). 
وقيل هي: الأمر الذي يدل على المراد لا بالوضع. 

أي أن دلالتها على المراد إنما تكون بطريق الإشارة إليه إن كانت القرينة لفظية 
أو الل ان العا و خخا ان كانت كذلك 51 

والأقوال السابقة في معني القرينة» قريبة من بعضها البعض» ولا توجد بينهما 
معارضة» من حيث إن القرينة إذا صرفت الذهن عن المعنى الوضعي إلى المعنى المجازي 
فقذ أشارت ذلك ال اللطلوب من اللفظط. 





)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه 8817, ومسلم في صحيحه 1۷/۳٦١ء‏ والترمذي في السنن 1⁄۸ وأبو داود 
في السنن 51779 وابن ماجة في السئن ”5 .1١١‏ 

(؟) لسان العرب ۳۳٣/۱۳‏ وانظر مختار الصحاح للرازي 1719 6. 

(۳) أنظر لسان العرب ,"*51١‏ فاكهة البستان ١١6١‏ ١١٠١ء‏ التكملة والذيل والصلة لتاج اللغة وصحاح 
العربية للصفاني ,55١56‏ القاموس المحيط 408/4: مختار الصحاح 0۴١‏ معجم متن اللغة 00٠7٤‏ 
۱ تاج العروس للزبيدي ۳۰۸⁄۹. 

٠‏ (4) عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح للسبكي 7/5754 وانظر البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار 
0 

(5) حاشية مخلوف البدوي على شرح حلية اللب المصون للدمنهوري .٤١‏ 


11۸ 


والمجازات لاتنفك عن القرائن» فهي شرط لصحته عند أئمة الأصول(١).‏ لذلك 
لايد للمجاز من قرينة تبين أن اللفظ قد صرف عن معناه الحقيقي إلى معناه المجازي. 
وبيان ذلك: أنه إذا قال قائل «رأيت أسداً» وكان مُراده بذلك «رجلاً شجاعاً» فإن لفظة 
ذلك لايُفهم منه المعنئا الذي أراده؛ وإنما يُفهم منه أنه أراد به السبع المعروف. 

ولكن إذا قال «رأيت أسداً في يمينه سيف صارم» هم منه ارادته «للرجل 
الشجاع» وذلك لاقتران كلامه بقرينة تدل على أنه أراد «رجلاً شجاعاً» وهي قوله «في 
يمينه سيف صارم» فاختص الكلام بما أراد(؟). 

فيظهر بذلك أن وظيفة القرينة هي: منع إرادة المعنى الأصلي ليزول اللبس من 
الكلام(؟). 
ثانياً: ئ أقسام قرينة المجان: 
يمكن تقسيم قرينة المجاز باعتبارين هما(٤):‏ 
الاول: باعتبار ذاتها. 
الثائي: باعتبار إضافتها إلى المتكلم أو الكلام. 
-١‏ تنقسم القرينة بإعتبار ذاتها إلى أربعة أقسام: 
القسم الاول: قرينة شرعية: 
وهي القرينة التى يكون مصدرها شرعياً. 

وذلك كما في «التوكيل بالخصومة» فإن حقيقتها وهي «المنازعة» مهجورة 
شرعاًء لأن المتعي إذا كان محقآ فإن التعى' عليه لايملك الإنكار شرعاًء ولايجوز له 
التوكيل بالخصومة؛ لأنها حينئذ تكون حرامآ لقوله تعالى' #ولاتنازعوا8(4). 


.٠۲/١ التلويح على التوضيح‎ )١( 

(؟) المثل السائر لابن الأثير .۲۸٤/۲‏ 

(۳) الطراز للعلوي اليمني .807١‏ 

.۳۲١ ,"17١ حاشية الأنطاكي على مرآة الأصول لمنلاخسرو‎ )٤( 
.٤١ الأنقال‎ )6( 


1۱1۹ 


فينصرف التوكيل بها إلى مطلق «الجواب» مجازاًء وذلك إطلاقاً لإسم السبب على 
الت ياسع ا قوع ا الكل ع الجر غاا علا ع 
الجواب للإقرار والإنكار(١).‏ 
القسم الثاني: اترينة عادية: 
وهي: مايتعلق معرفته بالعرف والعادة: 

وذلك كقولنا «قتل الأمير اللص» والقاتل السياف» لأن من عادة الأمير أن 
يوكل من يقتل نيابة عنه(؟). 

وكقول القائل «والله لا أضع قدمي في دار فلان» فإن العادة والعرف» اقتضى 
حمله علىا الدخول مطلقاً("). 
القسم الثالث: قرينة عقلية: 
وهي: مايتعلق معرفته بالعقل. 

وذلك كقول القائل «أحياني اكتحالي بطلعتك» فإسناد الإحياء للإكتحالء يستحيل 
من جهة العقل» ولهذا قضينا بكونها عقلية(٤).‏ 

وكقوله تعالى' #واستفزز من إستطعت منهم بصوتك.... الآية0(4)»: فالأمر هنا 
ليس على حقيقته» وإنما هو مجاز عن تمكين إبليس من الإستفزاز وتحريك الناس إلى 
المعاصي بوسوسته وإغوائه» وعن إقداره على ذلك» لأن العقل يدرك أن الله سبحانه 


وتعالى' لايأمر بمعصية(5). 





)١(‏ أنظر مرآة الأصول في شرح مرقاة الأصول في الأصول لمنلاخسرو »2117١‏ ومنافع الدقايق شرح مجامع 
الحقايق للخادمي ١4ء‏ وأصول السرخسي ١199.ء‏ والتقرير والتحبير 0۳⁄/۲. 

(۲) الطراز للعلوي ا”/اة؟. 

(۳) أنظر منافع الدقايق ؟5: وشرح النسفي على المنتخب في أصول المذهب للأخسيكتي ١57١؟, .5١6‏ 

)٤(‏ الطراز يلاه ؟. 

.٦٤ الإسراء‎ )6( 


(5) منافع الدقايق .٠۲‏ 


القسم الرابع: اترينة حسية: 
وهي: مايتعلق معرفته بالحس والمشاهدة. 

وذلك نحو قول القائل «أكلت من هذه النخلة» فالمراد من ذلك الأكل من ثمرة 
النخلة إذا كانت مثمرةء أو الأكل من ثمنها إذا لم تكن كذلك. 

لان الس ااه مها إا الأ مى هين الفا نفل ذلك أن الأكل 
افونيا امون ندا ١‏ 
۲- وتنقسم القرينة باعتبار إضافتها إلى المتكلم أو الكلام إلى قسمين١(؟).‏ 

الاول: قرينة لفظية. الشائي: قرينة حالية. 

واا اا غ مهي لجرا 

وسنفصل القول في هذا التقسيم من خلال مبحثين هما: 
المبحث الأول: في القرينة اللفظية وبيان أنواعها. 
المبحث الثائي: في القرينة الحالية وبيان أنواعها. 

انالمبحث الجول: ئ القرينة اللفظية وبيان أنواعها 

القرينة اللفظية: 
هي التي يكون لها رسم في الكلام- وهي على نوعين: 
النوع اللاول: 
قرينة لفظية متصلة(٤):‏ 


.٤٦٠⁄١ منافع الدقايق ۲ تغيير التنقيح لأحمد باشا ١٤ء حاشية الإزميري على مرآة الأصول‎ )١( 
.856 ؛۸۵⁄١ للجرجاني ۱۸۲ء الطراز‎ 
.۳۲١ حاشية الأنطاكى على مرآة الأصول لخسرو‎ )۳( 


)6( أنظر البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار للمرتضئ .۲٠٠/٠‏ 


1۲۱ 


وهي عين الكلام أو شئ منه يكون دالاً على عدم إرادة المعنى الحقيقي(١).‏ 
وقيل هي: مالا يستقل بنفسه من اللفظء بأن يقارن الأمر في السياق(؟). 
أو هي: أن يذكر المتكلم عقيب كلامه مايدل على أن المراد منه غير ماأشعر به 
ظاهره(”). 
وهذا النوع على قسمين: 
القسم اللاول: ماتكون القرينة فيه هي عين اللفظ نفسه: 

وهو أن يكون اللفظ متناولاً لأفراد على سبيل الحقيقة ثم حص بالبعض لكون 
هذا البعض ناقصاً أو كاملاًء وذلك بالنظر إلى' مأخذ: اشتقاقه ومادة حروفه» لا بالنظر 
إلى إطلاقه(2). 
وهذا القسم على نوعين: 
أحكهما: أن يكون اللفظ منبئاً عن كمال في مسماه لغة» ويكون في بعض أفراد ذلك 
المسمىا نوع قصورء فعند إطلاقه لايتناول ذلك الفرد القاصر. 

وذلك كما «إذا حلف شخص أن لايأكل لحماً» فإنه بالنظر إلى مأخذ اشتقاق 
.اللفظ لايحنث بأكل لحم السمكء لأن لفظ «اللحم» إسم معنوي وضع لما يتولد من 
الدم» وهو يدل على الشدة والقوة في أصل مأخذ اشتقاقه؛ يقال «إلتحم القتال» أي 
اشتد. 

والسمك لادم له لأنه يعيش في الماء والدموي ليس كذلكء ولذا فإنه يحل أكله 
من غير ذكاة. فكان بذلك قاصراً في اللّحميّة وهو التقوّي والتغذي ولذلك فإنه لايذكر 


لأ بقرينة 





.217 8415 إرشاد الفحول 254 تغيير التنقيح لكمال باشا‎ )١( 

(۲) غاية الوصول شرح لب الأصول للأنصاري 5/. 

.١5١ ١ المحصول‎ )۳( 

.١181١77 حاشية الرهاوي على شرح ابن ملك للمنار ۳٤ء كشف الأسرار عن أصول البزدوي‎ )٤( 


١1 


فلكمال الإسم وقصور المسمّى خرج لحم السمك من مطلق لفظ «اللحم»» فلم 
يحنث الحالف بأكله. 

وهذا بمنزلة صلاة الجنازةء فإنها لما ل تذكر إلا بقرينة وذلك لقصور فيهاء لم 
يتناولها مطلق اسم الصلاة(١).‏ 

اا ارا ر نوارك ل هزم فزن الف امان لكات إلا لد 
وذلك لإثباته العتق لكل مملوك يضاف إليه بالملك مطلقاً بقوله «لي»» وهذا غير 
متعقق ف المكاتب لاله غير ملوك من كل الوجوة فهو ملوك .رقبة حر ايداء. ولذا 
فإنه يستقل بالتصرف في اكتسابه دون مولاه. 

فلقصور المملوكية في المكاتب م يتناوله لفظ المملوك إلا بالنية(؟). 
وأيضاً: كقول الرجل «كل امرأة لي طالق» فإن اللفظ لايتناول المبتوته من غير نيةء لما 
في «المبتوتة» من قصور في المعنى» فإنها امرأته من وجه بقاء ملك اليدء ولذا لو 
طلقها صح الطلاق» ومن وجه آخر ليست كذلك لزوال أصل ملك النكاح» ولذا يحرم 
وطؤهاء فلا تدخل تحت مطلق الإسم من غير نية(۳). ظ ظ 
الثاني: أن يكون اللفظ منبئاً عن معنى القصور والتبعية في مسماه لغة» وفي بعض 
أفراد ذلك المسمىئا نوع كمال» وجهة أصالة زائدة. فعند إطلاق ذلك اللفظ فإنه لايتناول 
ذلك الفرد الكامل الزائد الأصالة(٤).‏ 





)١(‏ أنظر كشف الأسرار عن أصول البزدوي 141١7‏ ١1۱۸ء‏ أصول السرخسي ,١15١١‏ شرح النسفي على 
المنتخب في أصول المذهب ١١7؟,‏ ١55؟,‏ شرح ابن ملك على المنار وحواشيه »٤۲۳‏ ١٤١٤ء‏ كشف الأسرار 
شرح المنار للنسفي ومعه نور الأنوار ١/548؟,‏ ١/1؟,‏ ١۷ء‏ حاشية الإزميري على مرآة الأصول .257١:‏ 
والمسألة فيها خلاف. قد ذكر في المراجع السابقة. 

(؟) كشف الأسرار عن أصول ارون ۲ 18ء شرح ابن ملك على المنار ١٠٠٤ء‏ ١١٠٤ء‏ حاشية الأزميري 
على مرآة الأصول ٤٦۲/١‏ التلويح على التوضيح ۱. 

(۳) كشف الأسرار عن أصول البزدوي ,١8777‏ ٤1۱۸ء‏ وكشف الأسرار على المنار للنسفي .۲۷۲/١‏ 


.۲۲۱ »۲۲۰/۱ كشف الأسرار على المنار ١؟17؟, شرح النسفي علئ المنتخب في أصول المذهب‎ )٤( 


1۲۲ 


وذلك كما «إذا حلف شخص أن لايأكل فاكهة»» فإنه بالنظر إلى مأخذ اشتقاق 
اللفظ لايحنث بأكل الرطب والعنب والرمانء لأن «الفاكهة» إسم مشتق من التفكه وهو 
التنعم قال تعالى «انقلبوا فكهين)(١)ء‏ أي ناعمين والتنعم زائد على مابه القوام 
والغذاء, فصار بالنظر إلى اللغة تابعاً وموضوعاً للنقصان» والرطب والعنب قد يصلحان 
للغذاء وقد يقع بهما القوامء والرمان في معنى الأدوية المصلحة للبدن» وإذا كان كذلك 
فاق اق ملااك اها كنال رة أا زاف وي :افا درا ليان 
فلهذه الزيادة لايتناولها إسم الفاكهة» ولايحنث الرجل بأكلهما١؟).‏ 
القسم الثائي: ماتكون القرينة فيه مع اللفظ في سياق واحد: 
وهي: أن تكون القرينة اللفظية التحقت باللفظ المجازي في سياق النظمء سواء كانت 
سابقة أو متأخرة("). 

وذلك كما في قوله تعالى #فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفرء إنا أعتدنا 
للظالمين نارآ4(٤)ء‏ فحقيقة الأمر هنا متروكة بقرينة قوله تعالى' (إنا أعتدنا للظالمين 
ناراف وا به التوييخ والإنكار مجازاً, لأن حقيقة الأمر للإيجاب عند الجمهور, 
وللندب أو الإباحة عند غيرهم» والكفر غير واجب ولا مندوب ولا مباح» إذ لو كان 
كذلك لما أستوجبت العقوية عليه فلما بُيّنت العقويةء علم أن حقيقة الأمر متروكة(ة). 


كما أن حقيقة التخيير الواردة في الآية متروكة أيضاًء لأن حقيقته عدم اقتضاءه 





."١ المطففين‎ )١( 

(۲) حاشية الأزميري على مرآة الأصول ١١45ء‏ شرح إبن ملك على المنار وحواشيه 47»: كشف الأسرار عن 
أصول البزدوي ۲ 180ء أصول السرخسي ١/۱۹۲ء‏ كشف الأسرار على المنار ومعه نور الأنوار 
۱ ۷۲. والمسألة فيها خلاف ذكر فيما سبق من المراجع. 

(۳) كشف الأسرار عن أصول البزدوي ۱۸۷/۲» كشف الأسرار على المناز ومعه نور الأتوار ١59؟,‏ ۷۳ء 
شرح إبن ملك على المنار وحواشيه »4١71‏ شرح النسفي على المنتخب في اصول المذهب ۲۱۸/۱» .5١9‏ 

.59 الكهف‎ )٤( 

(۵) كشف الأسرار على المنار ١/لاا؟,‏ كشف الأسرار عن أصول البزدوي ۱۸۷⁄۲ء شرح النسفي على المنتخب 


في أصول المذهب ۲۱۸/۱» ۲۱۹. 


1۲٤ 


للعقوية» فلما وردت العقوية عقيبة تبيّن أن التخيير غير مراد أيضاًء وإنما المراد منه 
الزجر والتوييخ مجازآ(١). ١‏ 
وأيضاً: كقول الرجل لآخر «طلق امرأتي إن كنت رجلاً» فإنه لايكون توكيلاًء لأن حقيقة 
هذا الكلام هو «التوكيل بالطلاق»» لكن تركت هذه الحقيقة بقرينة قوله «إن كنت 
رجلا»» فإن هذا الكلام إنما يقال عند إرادة إظهار عجز المخاطب عن الفعل الذي قرن 
به» فيكون للتوبیخ مجازآ(9). ' 
وأيضاً قول المسلم للحربي إذا أستأمنه «أنت آمن ستعلم ماتلقى» لايكون أماناً بقرينة 
قوله «ستعلم ماتلقى». ظ 

وأيضاً قول الرجل لغيره «إنزل إن كنت رجلاً» لم يكن أماناًء وقوله أيضاً «إصنع 
ماشئت إن كنت رجلاً» فإنه لايكون توكيلاً("). 

النوع الكاني صن أنواع القرينة اللفظية 

قرينة لفظية منفصلة(]): 

وهي ما تكون فيه القرينة خارجة عن الكلام الذي يكون المجاز فيهء بأن يكون 
في كلام آخر لفظ يدل على عدم إرادة المعنى الحقيقي(0). 


وقيل هي: مايستقل بنفسه من لفظ أو غيره(٦).‏ 





)١(‏ إنما قيل أن المراد منه الزجر والتوبيخ لأنهما إذهاب للأمر وإعدام لهء فيكونان ضدهء لأن الأمر إنما هو 
لشرع المأمور بهء وبين الضدين ملازمة من حيث المعاقبةء ومن حيث إستحالة خلو المحل عنهما أو 
إجتماعهما. ٠‏ ْ 
أنظر كشف الأسرار عن أصول البزدوي ۱۸۷۲ء كشف الأسرار على المنار ١1؟؛‏ شرح النسفي على 
المنتخب في أصول المذهب ١8١؟, .1١9‏ 

(؟) شرح بن ملك على المنار وحواشيه !؟4: كشف الأسرار على المنار ومعه .نور الأنوار ۲۷۳/۱» 7555. 

(۳) كشف الأسرار عن أصول البزدوي .١88/١‏ 

.۲۳ وقرة العين في شرح ورقات إمام الحرمين للحطاب‎ ۲٠٠/١ أنظر البحر الزخار للمرتضئ‎ )٤( 

.٠۲/١ التلويح على التوضيح‎ ۲٤ إرشاد الفحول‎ )0( ٠ 
.۷۸ غاية الوصول شرح لب الأصول‎ )5( 


1o 


والذين ذكروا هذا النوع لم يوردوا له مثالاً. 

إلا أنني أرى أن مثال هذا النوع: 

قوله تعالى #قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا 
الموت... الآية4(١)»:‏ فحقيقة الأمر متروكة هناء والمراد منه التحدي والتبكيت والتكذيب 
بقرينة قوله تعالئ #ولن يتمنوه أبداً بما قدمت أيديهم1(4) فأخبر بأنهم لن يتمنوه مع 
خفة التمني وسهولته على المتلفظ, وسلامة ألسنتهم مما يدل على أن المراد بالأمر في 
الآية السابقة التحدي والتكذيب(؟). | 
وأيضاً قوله تعالى في مكاتبة العبيد #فكاتبوهم4(4)- فقد قال الجمهور أن حقيقة 
الأمر وهي الوجوب متروكة هناء والمراد منه الندب- وذلك بقرينة قوله عليه الصلاة 
والسلام «لايحل مال أمرئ مسلم إلا بطيب من نفسه» فلا تجوز مكاتبة العبد إلا 
رضي مالسد( )م 


والله أعلم. 


.٩٤ البقرة‎ )١( 
.98 (؟) البقرة‎ 
.٤١ ,5١ ل١ أحكام القرآن للجصاص‎ )( 
.۴۳ النور‎ )٤( 


(0) المغني لابن قدامة .۳۳۹⁄/١۲‏ والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده .۷۲⁄١‏ 


1۲٢ 


المبحث الثاني: ع القرينة الحالية: وييان أنواعها 

فالقرينة الحالية: 
هي التي لارسم لها في الكلام» وإنما تفهم من أحوال الكلام؛ أو المتكلم» أو المخاطب. 
وهي على عدة أنواع: 
النوع الماول: 
ماتكون القرينة فيه هي العادة(١):‏ 
والعادة: عبارة عما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المعقولة عند طبائع 
النفوس(؟). 
وهذا النوع ينقسم إلى قسمين 
أحدهما: العادة العرفية- سواء كانت عامة أو خاصة. 

وهي أن يستعمل اللفظ عند جمهور العامة أو الخاصة في معنى بحيث لايتبادر 
إلى أذهانهم عند سماعة غير ذلك المعنى» وتكون حقيقة معناه اللغوي قد هجرت فيما 

وذلك كما «إذا حلف رجل أن لايضع قدمه في دار فلان»» فإن المعنى الحقيقي 
للفظ وهو وضع القدم قد ترك» واصبح المراد الدخول مجازاًء لأن القصد من هذا الكلام 
عادة هو الدخول مطلقا("). 

وأيضاً ك «من حلف أن لا يأكل رأساً»» فإنه يقع على المتعارف من رؤوس 
الأنعام المأكولة كرؤوس البقر والغنم» وذلك للعلم بأنه 0 مقصيك نه كل تراس لان رين 
الجراد والعصفور لايدخلان تحته مع أنه يُسمى ا قيقة, فإذا علم ذلك فلابد من 


)١(‏ كشف الأسرار عن أصول البزدوي ,١107‏ كشف الأسرار على المنار »۲٠۷/١‏ ١٠۴۷ء‏ شرح بن ملك على 
المنار وحواشيه ١۲۳٤ء‏ شرح النسفي على المنتخب في أصول المذهب ١4١؟.‏ 
)۲( شرح ابن ملك على المنار وحواشيه L۳‏ 


)۳( ع النسفي على المنتخب في أصول المذهب ۲٠١/١‏ 5, شرح أبن ملك على المنار .٤١۳‏ 


۲۷ 


اعتبار العرف وهو أن الرأس مايكبس في التنانير ويباع مشوياً(١).‏ 
الثاني: 
العادة الشرعية: وهي أن يكون اللفظ مستعملاً عند الشارع في معنى لايُستعمل إلا 
فيه» بحيث تصير الحقيقة اللغوية مهجورة فيه(؟). 

وذلك كلفظ «الصلاة» فإنها لغة «الدعاء» كما في قوله تعالى' #يأيها الذين 

EE : 5‏ سد ١‏ | فج دما 

آمنوا صلّوا عليه وسلموا تسليماً)(۳)» وكقوله عليه الصلاة والسلام/«وإذا كان صائماً 
فليصل»(٤)»‏ أي فليدع» ثم سمي بها العبادة ذات الأركان المعهودة مجازاً» واستعملت 
فيا ترك تمعتاقا كسد ولك كا رفك لد فين الذي 

وأيضاً كلفظ «الحج» فإنه لغة «القصد»» ثم ضار أسما للخادة المعلومة زاء 
وهي القصد إلى مكة للنسك المعروف» وذلك لما في هذه العبادة من قوة العزيمة, 
والقصد بقطع المسافة الشاقة. 

فإذا حلف شخص أن يصلي أو يحج : يلزمه إلا العبادات المعهودة» وذلك للخروج 
عن العهدة بمباشرة حقائقها الشرعي وني حكمها سائر الألفاظ المنقولة شرعاً أو عرفاً 
عاماً كان أو خاصاً(0). ش 
وإنما قلنا بأن العادة قرينة للمجاز: 

لأن الكلام إنما وضع للإفهام» والمطلوب به مايسبق إلى الأذهانء فإذا تعارف 
الناس استعمال لفظ في مجازه» كان بحكم استعمالهم كالحقيقة» لوجود أماراتها وهي 
المبادرة إلى الفهم, وما سواه من الألفاظ يكون مهجوراً لايتناوله اللفظ إلا بقرينة وذلك 
لإنعدام العرف به(5). 
)١(‏ كشف الأسرار عن أصول البزدوي ”ولا١, .18٠‏ 
(۲) شرح ابن ملك على المنار وحواشيه 7؟21. (۳) الأحزاب 05. 
)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ؟5477١٠.ء‏ والبيهقي في السنن /ا1"؟. 
(6) كشف الأسرار عن أصول البزدوى عرولا ۸, كشف الأسرار على الأتوار ومعه نور الأتوار ١//ا5"؟,‏ 

۸ ۲۷۰ ۲۷۱ شرح ابن ملك على المنار وحواشيه »٤۲۳‏ أصول الشرخسي ۱۹۰⁄۱» .19١‏ 


(5) المراجع السابقة في (0). 


A. 


النوع الثاني: 
ماتكون القرينة فيه هي محل الكلام: 
وذلك بأن يكون محل الكلام غير قابل للحقيقة» ولايصلح أن يراد به المعنى 
الحقيقي. 
كما في قوله عليه السلام «إنما الأعمال بالنيات»(١)»‏ وقوله «رفع عن أمتي 
E Ty‏ ل ل 
أ- ان لايوجد العمل إلا بالنيةء وذلك بالنظر إلى كلمة «إنما» المقتضية للحصر. 
يداو رجه الغطأ والنسيان أضلاً؛ وذلكبالنظر إلى ساف الرّقع إلى ماف محلى 
باللام المستغرقة للجنس. ش 
ولكننا نرئ أن العمل موجود وواقع بلا نية» وكذا الخطأ والنسيان موجودان 
وواقعان في الأمة كثيراً والنبي عليه السلام معصوم عن الكذب. 
فيتبين بذلك أن حقيقتهما غير مرادة» فيحملان على المجاز وهو «حكم الأعمالء 
وحكم الخطأ والنسيان»» فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما حكم الأعمال 
بالنيات» ورُقع حكم الخطأ والنسيان(؟). 
والعكم توعان" أت حك لدا وى الجتوان والفساده بت :عكم: الاآخرة اوه العوات 
والمأشم» والحكم الأخروي مراد إجماعاًء لأن استحقاق الثواب متعلق بالعزم» والإثم في 
الخطأ والنسيان مرفوع بالاتفاق(٤).‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ۳/۱» ومسلم في صحيحه 1010/7ء وابو داود في السنن »۲٦۲⁄/۲‏ والترمذي 
في السنن /ا901١.ء‏ والنسائي في السنن »017١‏ وإبن ماجه في السنن .٠٤١١/۲‏ 

(۲) أخرجه ابن ماجه في السئن ,10/١‏ والحاكم في المستدرك ۱۹۸⁄۲ء وابن حبان في صحيحه وقد ورد في 
الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 7۹٤۷ء‏ والبيهقي في السنن oY‏ ش 

(۳) كشف الأسرار عن أصول البزدوي ,١97527‏ كشف الأسرار على المنار ومعه نور الأنوار ۲۷۰/١‏ ١۲۷۵ء‏ 
حاشية الأزميري على مرآة الأصول ,477/١‏ شرح بن ملك وحواشيه »٤۲۸‏ ۹١۲٤ء‏ أصول السرخسي 
۱ 

(4) كشف الأسرار عن أصول البزدوي »1۹۴⁄١‏ كشف الأسرار على المتار »۲۷۵⁄١‏ شرح النسفي على المنتخب 
ا المذهب ١/5١1؟.‏ ١۵٠۴ء‏ وانظر نهاية الوصول إلى علم الأصول لابن الساعاتي .58/2١‏ 


۲۹ 


ومن ذلك أيضاً: قوله تعالى' #ومايستوي الأعمى والبصير4(١)؛‏ فإن حقيقة هذا الكلام 
العموم وهي متعذرة» لأن محل الكلام غير قابل للعموم» وذلك لوجود المساواة بين 
الأعمى والبصير في كثير من الصفات كالإنسانية والعقل والذكورة وغيرهماء فيتعين 
الإتتصار على بعض الصفات وهي نفي المساواة في البضر(؟). 
وأيضاً: قوله تعالئ #حرمت عليكم أمهاتكم۳(4)ء وقوله تعالى #حرمت عليكم 
الميتة4(4).» فإنه لايّراد من هذا الكلام تحريم الأعيان حقيقة» لأن المحل «عين» لاتقبل 
u‏ تلك ER E E a‏ 
أن الل رة ن اأرضناف: الفعل. فذق ماي غا أن الزاة تر الفعل محا 
أي نكاح الأمهات» وأكل الميتة(6). 
النوع الثالث: 
ماتكون القرينة فيه راجعة لمعنى في المتكلم: ) 

وهي أن يكون حال المتكلم يدل على عدم إرادة الحقيقة» وهذا على ثلاثة أوجه: 
الأول: إذا علم أو ظّن أن المتكلم لايتكلم بالكذب» فيعلم أن المراد ليس هو الحقيقة بل 
المجاز(5). 

وذلك كما في قوله عليه الصلاة والسلام «إنما الأعمال بالنيات»(7), فهذا 
الحديث يدل على أن لايوجد العمل حقيقة إلا بالنية» وذلك بالنظر إلى كلمة «إنما» 
المقتضية للحصر. ولكننا نرى أن العمل موجود وواقع بلا نية بالاتفاق» وإذا كان النبي 


.19 فاطر‎ )١( 

(؟) كشف الأسرار عن أصول البزدوي ۲⁄١٠۱۹ء‏ اصول السرخسي ١547١ء‏ كشف الأسرار على المنار ١4/ا7ء‏ 
والمسألة فيها خلاف مذكور فيما سبق من المراجع. 

(۳) النساء ۲۳. )٤(‏ المائدة ". 

(4) كشف الأسرار على المنار ومعه نور الأنوار ١⁄٦۲۷ء‏ أصول السرخسي ١/⁄١٠١ء‏ والمسألة فيها خلاف مذكور 
فيما سبق من المراجع.وهذا الكلدم غ هو للتنظير لعشي لاعلن أنه صوار . 


15 (/ا] :شق تشريحة قي‎ .١ 2١١ المحصول‎ )١( 


عليه :الغا رالا مشا عع لذت اك ا علا أن اراد ميق ها 
الحديث هو «حكم الأعمال» مجازاًء فكأنما الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «إنما 
حكم الأعمال بالنيات»(١).‏ 
الشائي: أن يقترن الكلام بهيئات مخصوصة قائمة بالمتكلم» دالة على أن المراد ليس هو 
الح الحا 

وذلك كما في قله تعالى #واستفزز من استطعت منهم بصوتك۳(4)» فالأمر 
هنا لبن ع ع اه م .مج حال اك هرال ا ا سكيد 
لايليق بكرمه وحكمته أن يأمر بمعصية ويطلب من عدوه إبليس أن يستفزز عباده 
فيكون ذلك مجاز عن تمكين إبليس من الاستفزاز وإقداره عليهء بعلاقة أن الأمر 
الموجب تمكن المأمور من الفعل وقدرته عليه. 

ومنه أيضاً قول الداعي «اللهم أغفر لي» فهو دعاء لا أمرء وإنما تركت 
حقيقته لمعنى قائم في المتكلم» وهو أن العبد ليس له ولاية الإلزام» فكان المقصود منه 


الإلتماين(2). 
الثالث: أن لا يكون للمتكلم داع إلى ذكر الحقيقة بسبب خصوص واقعة ماء فيُعلم أن 
المراد هو المجاز(ة). 


وذلك كقول الرجل لمن دعاه إلى' الغداء «والله لا أتغدى» فبمقتضى حقيقة اللفظ 
فإنه يحنث بكل غداء يتغداه بعد ذلك سواء كان لوحده في بيته أو مع الداعي» إلا 
أن معنى التغدية التى حدثت عند المتكلم في هذه الواقعةء تدل على أنه أخرج كلامه 
مخرج الجواب لكلام الداعيء فيُحمل كلامه على الغداء المدعو إليه حال كونه ممع 


)١(‏ كشف الأسرار عن أصول البزدوي ,١15777‏ كشف الأسرار على المنار ومعه نور الأنوار ١/70؟,‏ ۷۵ء 
حاشية الأزميري على مرآة الأصول ١۳٦4ء‏ أصول السرخسي .١1947١‏ 

.55 الإسراء‎ )*( .١2 ١١ المحصول‎ )۲( 

)٤(‏ كشف الأسرار عن أصول البزدوي ۱۸۸⁄۲» ,١89‏ ١15ء‏ منافع الدقايق "97, كشف الأسرار على المنار 
1ء أصول السرخسي ۱۹۳/۱. 

.١4 ١/١ المحصول‎ )0( 


١؟١‎ 


الداعي» فصار كأنه قال: والله لا أتغدى الغداء الذي دعوتني إليه(١).‏ 
وأيضاً: ما إذا أرادت امرأة الخروج من دارها فقال لها زوجها: «إن خرجت فأنت 
طالق»» فمكثت ساعة حتى سكن غضبه ثم خرجت» فإنها لا تطلق» لأن حقيقة كلام 
الزوج أنها تطلق في كل وقت خرجت فيه من الدارء ولكن هذه الحقيقة قد تركت هناء 
لما حدث من معني الغضب عند المتكلم في هذه الواقعة وهو وقت الخروج» فيُحمل 
الكلام حينئذ على خصوص هذه الخرجة المعينة فقط مجازآً(؟). 
النوع الرابع: 
ماتكون القرينة فيه راجعة لمعنى في المخاطب: 

وذلك بأن يكون حال المخاطب يدل على عدم إرادة الحقيقة. 

كما في قوله تعالی #كونوا قردة خاسئين)(۳)ء فإن حقيقة هذا الكلام هو طلب 
التحول من حال الإنسانية إلى! حال القردة وجوياً. 

إلا أن هذه الحقيقة قد تركت بقرينة راجعة لمعنىا في المخاطب وهم بنو إسرائيلء 
فإنهم لاقدرة لهم على التحول من حال إلى حال. فيكون المراد منه هنا التسخير 
والإهانة مجازاً(4). 

وأيضاً كقوله تعالى #كونوا حجارة أو حديداً0(4), فحقيقة الأمر متروكة هناء 
وأرئة نلعي كرب رانيد لصتا "حاطب ر المت ركرنه لان نهدا آم هميان 
ينقلبواء وهم لايقدرون على أن ينقلبوا إلى حجارة أو حديد(١).‏ والله أعلم 


)١(‏ كشف الأسرار عن أصول البزدوي ,١897‏ كشف الأسرار على المنار ومعه نور الأنوار ١59؟,‏ 4!”ء 
شرح ابن ملك على المنار وحواشيه .٤1۸‏ 

(۲) كشف الأسرار عن أصول البزدوي ,١65١7‏ كشف الأسرار على المنار ومعه نور الأنوار ١59؟,‏ ٤۷ء‏ 
شرح ابن ملك على المنار وحواشيه »٤۲۷‏ 478. 

(۳) البقرة ٦۵‏ الأعراف 155. 

.۳۷۲/١ تقريرات الشربيني على حاشية البناني على المحلي على جمع الجوامع‎ )٤( 

(ة) الإسراء .6١‏ (1) شرح الكوكب المنير #"؟. 


۲۲ 


الفصل الشالفة: ئ صرف القرينة للامر عن حقيقته- وفيه ثلاشة مباحث: 
المبحصت الأول: : أن الخمر إذا استعمل ع غير الوجوبء كان مجازآء وأمثلة كلك. 
المبحث الشاني: ئ الامر بعد الحظر هل يتصرف عن حقيقته؟ 
المبحث الثالت: ى فروع احتلف العلماء فيها: 

الفرع الأول: كتابة الذين والإشهاك عليه. 

الفرح الشاني: مكاتبة العبيط. 

الفرح الثالت: الإشهات على البيع. 

الفرع الرابع: وطء الزوجة بعد طهرها من الحيض. 

الفرع الخامس: الإسراع بالجنازة. 


۲۲ 


الفصل الثالث: ئ صرف القرينة للامر عن حقيقته 

أولاً: المذاهب في هذه المسألة: 

-١‏ ان المتتبع لمسائل الأمر عند جمهور الأصوليين» يجد أنهم متفقون على أن القرينة 
سواء اللفظية أو الحالية بجميع أنواعها تعتبر صارفة للأمر عن حقيقته فإنه متى 
وُجدت القرينة ترك تحديد المراد من الأمر حينئذ إليها. 

؟- وم يخالف في هذه المسألة سوى ابن حزم الظاهري(١):‏ حيث قال في كتابه الإحكام: 

«وأما تقل الأمر عن الوجوب إلى الندب» فإنه لامدخل للعقل فيه وإنما يَوْخذْ 

من نص آخر أو إجماع فقط»)(؟). 

وقال في موضع آخر: 

«فإن قالوا: بأي شئ تعرفون ماصرف الكلام عن ظاهره»؟. 

قيل لهم وبالله التوفيق: نعرف ذلك بظاهر آخر مخبر بذلكء أو بإجماع متيقن منقول 

عن النبي عليه السلام على أنه مصروف عن ظاهره فقط»(۳). 

فيتبين مما سبق أن إبن حزم لم يعتبر من القرائن الصارفة سوى النص» أو 

الإجماع المتيقن الذي لاشك في أن كل مسلم يقول به(٤).‏ 

كائياً: أدلة المذاهب: 

١‏ - أدلة الجحمهور: 

إستدل الجمهور على مذهبهم- بعدد من الأدلة- على النحو التالي: 





)1( ابن حزم هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزمء أبو محمد الأموي الظاهريء كان حافظاً عالاً بعلوم الحديث 
وفقهه» مستنبطاً للأحكام من الكتاب والسنة بعد أن كان شافعي المذهبء وكان عاملاً بعلمه زاهداً في 
الدنياء من مؤلفاته «المحلى» في الفقةء «والإحكام في أصول الأحكام» في أصول الفقة وغيرها. توفي عام 
كوؤه. 
أنظر ترجمته في: وفيات الأعيان ۱۳/۳ شذرات الذهب ”ةة؟, الفتح المبين .۲٤۳/١‏ 

(؟) الإحكام لابن حزم .5٠ ١١‏ 


() المرجع السابق في (؟) )٤( ."١٠١”١‏ المحلى بالآثار لابن حزم .٤0٦⁄٤‏ 


۲٤ 


الدليل الأول: 

ما نقله إمام الحرمين(١)‏ من إجماع أهل العلم على الأخذ بقرائن الأحوالء 
حيث قال في البرهان «أما قرائن الأحوال فلم ينكرها أحد»(؟). 

وتابعه على ذلك السبكي(*) في الإبهاج شرح المنهاج(٤).‏ 
الدليل الثاني: 

ان الله سبحانه وتعالى' قال #إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار0(4)ء. فقد قيل أن 
الإعتبار هنا هو «التبيين»» ومنه قوله تعالى إن کنتم للرؤيا تعبرون4(٦)»‏ أي 
تبينون» والتبيين الذي يكون مضا إلينا هى إغمال. الرأي في معتى التصوص حتى 
يتبين لنا وجه الحق منها(۷). 
الدليل الثالثك: ٠‏ 

ان الشرع لايجوز أن يرد مخالفاً لما علم بالعقل» فإذا ورد لفظ مطلق فيما تعلم 
صحته أو إستحالته» علم أنه مقصور على ماعلمت صحته بالعقل(۸). 
الكليل الرابع: 

ان المنع من التأملء والأمر بالوقوف على ظواهر النصوص من غير طلب المعنى 
فيها يكون نوع حجرء ورفعاً لتحقيق معنى انشراح الصدر وطمأتينة القلب بالحكم» 
والثابت بقوله تعالى #لعلمه الذين يستنبطونه منهم#(9), .)٠١(‏ 


(۳) السبكي هو: علي بن عبد الكاني بن عليء أبو الحسنء تقي الدين السبكي الشافعيء كان أصولياً فقيهاً 
فسراً محتقا نظاراآً جدلياً بارعا في العلوم» له في الفقة وغيره الإستنباطات الجليلة والدقايق اللطيفة 


والقواعد المحررة التي لم يسبق إليها- من مؤلفاته «التفسير» و «الإبهاج في شرح المنهاج» وغيرها. توفي 


عام ١۷۵ھ.‏ 
آنظر ترجمته في: بغية الوعاة ۲⁄١۱۷ء‏ شذرات الذهب 65١8١ء‏ البدر الطالع ١31/7غ.‏ 
(4) الإبهاج للسبكي في شرح المنهاج للبيضاوي .١"7‏ (6) آل عمران ۱۳. 
(1) يوسف 27. (۷) أصول السرخسي .٠١١⁄/۲‏ 
(۸) إحكام الفصول للباجي 5١5ء‏ البرهان .209١‏ 
(9) النساء ۸۳. )٠8١(‏ أصول السرخسي 89؟١, .٠١۹‏ 


١؟ه‎ 


-٣‏ أدلة إبى حزم(ا) الظاهرى: 
إستدل إبن حزم على مذهبه- بعدد من الأدلة- على النحو التالي: 
الكليل اللاول: 

ان الله تعالئ أنكر على الناس صرفهم للفظ عن مفهومه في كلامهم» وذلك 
بقوله تعالى' #فمن بدله بعد ماسمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه4(؟). 

والتبديل إنما هو صرف اللفظ عن موضعه إلى غيره بلا دليل من نص أو 
إجماع متيقن(۳). 
ويرد على هذا الدليل- مايلي: 
-١‏ ان المراد بالتبديل هنا التحريف(٤)»‏ وليس صرف اللفظ عن ظاهره بالقرينة. 
21 أنكم تحملون الكثير من أوامر الله ورسوله على التخيير والندب» وفي هذا خروج 

عن الأصل في الأخذ بظواهر الألفاظ» وصرف للفظ عن ظاهره(0). 

والجواب على هذا: 

أننا إنما نحمل هذه الأوامر على التخيير أو الندب» بظاهر آخر مخبر بذلك أو 
بإجماع متيقن منقول عن النبي عليه السلام على أنه مصروف عن ظاهره(5). 
الكليل الثاني: 

ان الله تعالى قال: #أفغير الله أبتغي حكماً وهو الذي أنزل إليكم الكتاب 

مفصلاً۷(4). 


.٠١١ سبقت الترجمة له في ص‎ )١( 

(9) البقرة 181. ش 

(۳) الإحكام لابن حزم ."١٠١ ١‏ 

.؟١7١ أنظر معني الآية في: تفسير إبن كثير‎ )٤( 
."١٠١١ )۵( المرجع السابق في‎ )5( 


٤ الأنعام‎ (¥) 


1۲٢ 


فمن ابتغي' غير النصوص الواردة من الله تعالئ في القرآن» وعلئ لسان نبيّه عليه 
السلام» حكمآء فقد ابتغىئا غير الله حكمآ١١).‏ 
ويرد علا هذا الدليل- مايلي: 

ان الله تعالى قال #ولو ردوه إلى الرسول وإلئ أولي الأمر منهم لعلمه الذين 
يستنبطونه منهم٩(۲).‏ 

والإستنباط ليس إلا إستخراج المعنىا من النصوص بالرأي ليحصل به طمأنينة 
القلب والتي لاتحصل إلا بالوقوف على المعنىئ' الذي لأجله ثبت الحكم في الآية(۳). ٠‏ 
الكليل الثالث: 

ان الله تعالى' قال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم4(٤)ء‏ 
وهذا دليل على أن لغة النبي صلىئ الله عليه وسلم» لايحل أن تتعدى بألفاظها عن 
فيطوعافيا إلى ها داضلا( 
ويرد على هذا الدليل- مايلي: 
1 ماجاء ق الدليل القانئ من ادل الجمهووه من أن "الله تحال قد.فوض الينا: بان 

بعض الأحكام في قوله تعالى #إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار4(٦)ء‏ والاعتبار هنا 


هو «التبیین»» ومنه قوله تعالئ إن كنتم للرؤيا تعبرون7(4). أي تبينون(8). 





(؟) النساء ۸۳. 

.٠۸۲/۲ أصول السرخسي‎ )۳( 
.٤ إبراهيم‎ )٤( 

(6) الإحكام لابن حزم ۳۱۲/۱. 
(5) آل عمران ۱۳. 

(۷) يوسف 27. 


(۸) اصول السرخسي .٠١۵/۲‏ 


۲۷ 


-١‏ ان الخوارج إنما ضلوا عن طريق الحق والصواب» بحملهم آيات القرآن» وأحاديث 
الرسول صلى' الله عليه وسلم؛ على ظاهرها(١).‏ والله أعلم. 

شالفاً: الترجيح: 

يتضح مما سبق أن الراجح من المذهبين هو ماذهب إليه جمهور الأصوليين من 

أن القرائن سواء اللفظية أو الحالية بجميع أنواعها تعتبر صارفة للأمر عن حقيقته. 

وإنما رجحت مارجحت- لأمور: 

-١‏ ان ابن حزم هو الوحيد الذي خالف في هذه المسألة» وذلك بناءاً على أصل مذهبه 
في الأخذ بظاهر الألفاظ» وبمخالفته هذه يكون قد خالف الإجماع المنقول في هذه 
المسالة: 

۲- أن ابن حزم قد نقض مذهبه بنفسه» فقد قال في الإحكام: 

«وكل شئ غاب عن المشاهد الذي هو الظاهر فهو غيبء مالم يقم دليل من 
ضرورة عقل أو نص من الله تعالى» أو من رسوله صلى الله عليه وسلمء أو إجماع 

راجع إلى النص المذكور»(؟). 

فقد أقر بقوله هذا بالقرائن العقلية التي تعتبر من قرائن الأحوال. 

وقال في المحلى: «ولايجوز نقل أوامر الله تعالى عن الوجوب إلى الندب إلا بنص آخرء 

أو بضرورة حس»(۳). وبهذا القول يكون ابن حزم قد أقر بالقرينة الحسية والتي تعتبر 

من قرائن الأحوال. 

فيتبين بما قلناه أن ابن حزم قد نقض مذهبه في الأخذ فقط بقرينة النص 
والإجماع المتيقن. 
والله أعلم. 


."١08١ الإحكام لابن حزم‎ )١( 
.۳٠۲ »۳۱۱/۱ )١( المرجع السابق في‎ )۲( 


(۳) المحلی لابن حزم 8817375. 


۴۸ 


المبحث الأول: ي أن الامر إذا أستعمل ‏ غير الوجوب كان مجازاً. 
وأمثلة كلك: 

لقد قررنا في المبحث الثاني من الفصل الأول أن الأمر موضوع للوجوبء إلا أنه 
قدا استعمل فى غير :ذلك عدة إستعمالات: 

فمن أمثلة استعماله في غير الوجوب- إستعماله في الإباحة كما في قوله تعالى 
#فكلوا مما أمسكن عليكم)(١)ء‏ واستعماله في الندب كما في قوله تعالى #وأفعلوا 
الخير4(؟), .)١(‏ واستعماله في غير الإباحة والندب- كالتوبيخ في قوله تعالى 
00 من استطعت منهم بصوتك)(٤)ء‏ والتهديد في قوله تعالى #إعملوا 

شئتم0(4)» والتسخير في قوله تعالى #كونوا قردة خاسئين1(4), والإهانة في قوله 

تعالى' #ذق إنك أنت العزيز الكري۷(4)ء إلى غير ذلك من المعاني والتي سنوضحها في 
الفصل الرابع إن شاء الله. 
وسنفصل القول في هذا المبحث تحت ثلاثة مطالب: 
فيظن افون ا ا ا كرون متاق فيه ا 
-١‏ إختلف العلماء في هذه المسألة على قو 
القول اللول: ,ان الأمر إذا أريد به الإباحة فهو مجاز فيه» وهو قول الجمهور من 
العلماء. 


ع 2 
القول الثائي: إن الأمر إذا أريد به الإباحة فهو حقيقة فيه» وهو قول الكعبي(۸) من 


المعتزلة وأتباعه(9).. 
)١(‏ المائدة £. (۲) الحج ۷۷. (۳) أصول السرخسي )٤( .٠٤/١‏ الإسراء ٤‏ 
(6) فصلت .٤١‏ (1) البقرة 56, الأعراف .١155‏ (۷) الدخان 29. 


)۸( الكعبي: هو عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي» البلخيء أبو القاسم, وهو وان طائفة من المعتزلة 
٠‏ تسمى الكعبيةء له آراء خاصة في علم الكلام والأصول» من مؤلفاته «التفسير»» و«أدب الجدل» وغيرها. 

أنظر ترجمته في: 500 الأعيان ۲۴ شذرات الذهب ,5١825‏ الفتح المبين 2١‏ ا .١‏ 
) أنظر المذاهب في: فواتح الرحموت ۱۱۳/۱ء تيسير التحرير ۲۲۹/۲ الإحكا م للآمدي ١”ةةء‏ شرح العضد 


على مختصر أبن الحاجب مك شرح مختصر الروضة LV‏ شرح الگا کب المنير LYE2/1‏ > المستصفى 
۷ /, حاشية البناني على الحلي على جمع الجوامع ۱7۱ > التلويح على التوضيح اكوا 


1۲۹ 


-٣‏ أدلة الاقوال: 
أولاً: أدلة القول الأول: 
إستدل القائلون بأن الأمر إذا أريد به الإباحة فهو مجاز فيه- بعدد من الأدلة- على 
النحو التالي: 
الدليل الأول: 

ما قله عبد الغزيق البشارق[1) ى كشت الأسرانء من الإجباع عل أن الآمر 
إذا أريد به الإباحة فهو مجاز فيه. 

لأن الأمر طلب تحصيل المأمور به» وليس في الإباحة طلبء بل معناها التخيير 
بين الشيئين؛ إن شاء فعلء وإن شاء لم يفعلء فلم يكن أمراً بل إرشادآء فكان مجازاً 
فيه بالإجماع(؟). 
الدليل الثاني: 

ان الأمر يستلزم ترجيح إيجاد الفعلء لأنه طلب» والطلب» يستلزم الترجيح وإلا 
كانت دلالته على اقتضاء إيجاد الفعل ترجيحاً من غير مُرجح. 
وبيان ذلك: أن السيد إذا قال لعبده: إفعل كذاء فهم منه اقتضاء إيجاد الفعل لغة 
وعرفاً. 
فلو كان قول السيد لعبده: إفعل» يدل على أيجاد الفعل وعدمه بالسواءء لكان فَهُم 
اقتضاء الإيجاد دون عدمه ترجيحاً من غير مرجح. 


وهذا بعكس الإباحة فإنه لاترجيح فيهاء لأنها خطاب تخيير وتسوية بين الفعل وتركهء 


)١(‏ البخاري: هو عبد العزيز بن أحمد بن محمدء الملقب بعلاء الدين البخاريء الفقيه الحنفي الأصولي» متبحر 
في الفقة والأصول» وعرف بالتفوق فيهماء من مؤلفاته «كشف الأسرار» وهو شرح على أصول البزدوي في 
أصول الفقة, و «غاية التحقيق» وهو شرح على أصول الأخسيكتي في أصول الفقة» توفي عام ٠"الاه.‏ 
أنظر ترجمته في: الفوائد البهية 54: الجواهر المضية »"517١‏ الفتح المبين .٠١١/۲‏ 


(؟) كشف الأسرار عن أصول البزدوي ١0!؟.‏ 


وذلك لا رجحان فيه. 

وإذا ثبت أن الأمر يستلزم الترجيح› والإباحة لاترجيح فيهاء لزم أن يكون 
تيال اا فيا لنب غا مرا زان عار | سول اا 
خائي: أدلة القول الثاني: 
إستدل القائلون بأن الأمر إذا أريد به الإباحة فهو حقيقة فيه- بعدد من الأدلة- على 
النحو التالي: 
الدليل الأول: 

ان المباح ترك للحرامء لأنه مامن مباح إلا ويستلزم ترك حرام ماء وذلك كشرب 
الماء فإنه يستلزم ترك شرب الخمرء والتنزه في الأماكن العامة يستلزم ترك قطع الطريقء 
والسكوت يستلزم ترك القذف» والسكون يستلزم ترك القتل» وترك الحرام واجب بالإتفاق. 
الا اخ فكت أمزا عل ال 
و غل دا الدلل بابل 
١‏ ان القول بأن ترك الحرام لازم لفعل المباح» لايلزم منه كون المباح واجباً لذاته لأنه 

لايلزم :من كون اللازم واجبآ لذاته؛ أن يكون الملزوم كذلك(۳). 

والجواب على هذا: 

أن الق لس :وجوت" البح التاقه بل لقره وهو اكرام لرا جب .كوه 
لاينفك عنه» ولا يتم إلا به» فيصير من باب ما لا يتم الواجب إلا بهء فهو واجب(٤).‏ 


الحاجب 1⁄۲ شرح الكوكب المثير .474١‏ 


)۲( س مختصر الروضة ١8#‏ 4, ۹١١٤ء‏ الإحكام للآمدي :.50١‏ تيسير التحرير 2017؟؛ شرح العضد على 
۱ 
ومسألة ما لا يتم الواجب إلا بهء فهو واجب- مختلف فيها بين العلماء» أنظر هذا الإختلاف في: الإحكام 


٤( 


< 


للآمدي ۸۳/١‏ فواتح الرحموت 0⁄١‏ المعتمد .٠١١/١‏ 


۱ا 


والرد على' هذا الجواب: 
ENES o ae‏ أو( انحل متتس اللا 

مباح وواجب» ولا شئ من المباح واجب(١).‏ 

والجواب على هذا: 

-١‏ ان الإجماع إنما كان بالنظر إلى ذات الفعلء فإن الإباحة بذاتها مباحة لاحرج في 
نفس فعلها ولا في تركهاء ووجويها إنما كان بالنظر إلى ماتستلزمه من ترك الحرام 
الى كو ارا عي ع 

؟- انه لو لزم أن يكون المباح مأموراً به واجباًء لكونه يترك به الحرام» للزم ذلك في 
بقية الأحكام» لأن كل حكم منها قد يترك به حرام ما. 

فالواجب كالمكتوبة مثلاً إذ يُترك بها الزنا يكون واجبآًء والمندوب. كالسواك مثلاً 
إذ يُترك به شرب الخمر يكون واجباًء والحرام كشرب الخمر مثلاً. إذ يُترك به اللواط 

وسائر المحرمات يكون واجباً. 

ا بال نه اة أن يكرت اندي الحرم واا 
والجواب على هذا: 

باه ليتع كوق الشوخ “مباحا الذاته واجبا ا يستلزمه»' كما يكون القن حرام 
واجباً بإعتبارين» من جهة نفس ذاته حرام ومن جهة أنه ترك حرام واجب(٤).‏ 
والرد على هذا الجواب: 

ان قعل المباح إنما يكون تركاً للحرام لو قصد به تركهء وقصدُ ترك الحرام لايازم 


ا ن انعد م محتطر ”اننا الب اي افير لمعا كرات اللو ع امان 
۱ . 
الحاجب ۲⁄. 

)۳( الإحكام للآمدي ا وق شرح مختصر الروضة E2‏ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب امك 
تيسير التحرير 17 "77. ش ش 


(4) شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 57, فواتح الرحموت ١5١١.ء‏ الإحكام للآمدي .10/١‏ 


E۲ 


من فعل المباح» لأن المباح قد يُفعل ولا يُقصد أو يَخطر بالبال ترك الحرام بهء فيتحقق 
بذلك فعل المباح دون تحقق ترك الحرام قطعاًء فلا يستلزمه(١).‏ 
والجواب على هذا: 

ان فعل المباح مفوت للحرام البتة» سواء قصد به ترك الحرام أو لم يقصد١؟).‏ 
والرد على هذا الجواب: 

أن مغ هذا القرل بان كل فوت للام راجب وها ا غير ضيح :إا 
قصد بفعله تفويت الحرام. 

لأنه لايكون مفوتاً للحرام إلا إذا تسب إليه الترك» ولا يُنسب إليه ذلك إلا إذا 
قصد به الترك مع وجود الإرادة. أما عند عدم الإرادة فإن ترك الحرام وفواته يُنسب 
إلى القصد لا إلى المباح» لجواز إنعدام الحرام بإنعدام المقتضي وهو الإرادة» بناء على 
أن علة العدم هي عدم علة الوجود(؟). 
!- الترجيح: 
يتضح مما سبق- مايلي: 
-١‏ قوة أدلة الجمهور- حيث أنه لم يرد عليها أي نقض وجيه. 
؟- ان أدلة القول الثاني ضعيفة لا تقوى على إثبات ماذهبوا إليه» لورود عدد من 

الإعتراضات والمناقشات عليهاء ولم يرد رد قوي أو نقض وجيه عليها. 

فيتبين بذلك أن قول الجمهور- بأن الأمر إذا أريد به الإباحة كان مجازاً» هو 

الأرجح. 
والله أعلم. 





)١(‏ فواتح الرحموت ١4١١1ء‏ حاشية البناني على المحلي على جمع الجوامع 21717١‏ ۷۳ء تيسير التحرير 
00006 


(؟) فواتح الرحموت .١١5١‏ 


(۳) المرجع السابق في (؟) ١١١ء .1١5‏ 


١5 


المطلب الثاني: فيما إذا أريد بالأمر الندب» هل يكون حقيقة فيه» أم مجاز؟. 
اك الت الغلباء فى هذه انا على قلي 
اقول الاول: أن الأمر إذا أريد به الندب» فهو مجاز فيه» وهو قول جمهور الفقهاء, 
اا لكي ا الحا ا وال 0 ان جن اضبحاب 
الشافعي(٤).‏ 
القول الثاني: أن الأمر إذا أريد به الندب» فهو حقيقة فيه» وهو قول بعض أصحاب 
الشافعي» وجمهور أصحاب الحديث؛ وأختاره فخر الإسلام البزدوي(0)» .)١(‏ 
-٣‏ أحلة الاقوال: 
أولاً: أدلة القول الأول: 

إستدل القائلون بأن الأمر إذا أريد به الندب» فهو مجاز فيه, بعدد من الأدلة 


على النخو التالي: 





)١(‏ الكرخي: هو عبيد الله بن الحسن بن دلال بن دلهم» أبو الحسن الكرخيء الحنفيء كان زاهداً ورعاً صبوراً 
على العسرء وصل إلى طبقة المجتهدين» وكان شيخ الحنفية بالعراق» من مؤلفاته «المختصر» و «رسالة في 
الأصول» وغيرها. توفي عام ٠2"اه.‏ 
أنظر ترجمته في: شذرات الذهب ۳۸⁄۲ تاج التراجم ۳۹ الفتح المبين .١6857١‏ 

(؟) الجصاص: هو أحمد بن عليء أبو بكر الرازيء المعروف بالجصاصء إنتهت إليه رئاسة الحنفية ببغدادء وكان 
مشهوراً بالزهد والدين والورع» من مؤلفاته «أحكام القرآن»» و «شرح الجامع لمحمد بن الحسن» وغيرهاء 
توفي عام ٠/الاه.‏ 
أنظر ترجمته في: طبقات المفسرين ,007١‏ شذرات الذهب ۷١⁄۳‏ الفوائد البهية ۲۷. 

(۳) سبقت الترجمة له في ص 5. 

.١6 ,١ 5/١ أنظر كشف الأسرار عن أصول البزدوي ١"ا؟, أصول السرخسي‎ )٤( 

(0) البزدوي: هو علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريمء أبو الحسنء فخر الإسلام البزدوي» فقيه أصولي 
من أكابر الحنفية» إشتهر بتبحره في الفقهء وعلم الأصولء من مؤلفاته «كنز الوصول إلى معرفة الأصول» 
وغيرها. توفي عام ۸۲٤ھ.‏ 
أنظر ترجمته في: الفوائد البهية ٠١١‏ الجواهر المعضية 7١‏ الفتح المبين .۲٠۳/١‏ 


(1) أنظر كشف الأسرار عن أصول البزدوى ۲۷۳/١‏ وحاشية الرهاوى على شرح ابن ملك على المنار .١715‏ 
عن بردوي ج 0 شرح ابن ر 


٤ 


الدليل اللأول: 
ان النبي عليه الصلاة والسلام قال: «لولا أشق على أستئ لأمرتهم بالسواك عند كل 
عاذ اساك ,مسحت ودوت اليه وقد أحين الت :على الله عليه وسو انه 
م يأمر به مع أنه قد ندب إلى فعله» ولو كان أمراً على الحقيقة لأمر بهء فدل ذلك 
على أن المندوب غير مأمور به» وأن استعمال الأمر في الندب على سبيل المجاز(؟). 
ويرد على هذا الدليل- مايلي: 

ان المراد من قوله عليه الصلاة والسلام «لأمرتهم بالسواك» أي لأمرتهم به أمر 
ايجاب» بدليل أنه إمتنع من ذلك لأجل المشقة, والمشقة إنما تلزم فيما يكون فعله على 
الإلزام(9). 
الدليل الثاني: 

ان النبي صلئ الله عليه وسلم قال لبريّرة(4) «لو راجعته فإنه أبو ولدكء 
فقالت: أبأمرك يارسول الله؟ قال: لاء وإنما أنا شافع»(8). 

فشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي طاعته ندباً وإستحباباًء وقد بين 
أنه لم يأمر به» ولو كان أمراً على الحقيقة لأمر به» فدل ذلك على إن إستعماله في 
الت غل ييل اة 
ويرد على! هذا الدليل- مايلي: 

ان المراد من قوله عليه الصلاة والسلام «لا» أي أنه لم آمر بهذا أمر إيجاب» 
وقول بريرة «أبأمرك؟» تعني به الأمر الواجب حتى تفعلهء وإن كانت كارهة» لأنها كانت 
RE‏ وا وكارهة له(/ا): 


.۷۲ سبق تخريجه في ص‎ )١( 
شرح اللمع للشيرازي ١/۱۹۷ء شرح العضد على‎ ۹۲/١ الإحكام للآمدي‎ ء١١٠١‎ ١1١١١ (؟) فواتح الرحموت‎ 


مختصر إبن الحاجب ۵/۲» تيسير التحرير 77477, العدة ۲۵۳/۱» التمهيد للكلوذاني .٠۷۷/١‏ 
') العدة ١104ء‏ التمهيد للكلوذاني 191١‏ الإحكام للآمدي ۲/۱» تيسير التحرير ۲۲۶/۲. 
سيقت ال ا ی ن ۷۱ ( 00 سيق رحد و ن ا 
*) العدة ۲١/١‏ التمهيد للكلوذاني ١⁄۱۷۷ء‏ شرح اللمع ۱۹۸/١‏ الإحكام للآمدي .٠۲/١‏ 
) العدة ١١٠۲ء‏ الإحكام للآمدي 45١‏ التمهيد للكلوذاني .٠۷۷/١‏ 


ا٤۵‎ 


الكليل الخالث: 

ان الإجماع منعقد على أنه لايجوز أن يقال لمن ترك المندوب أنه خالف أمر الله 
تعالئ وعصاه» كما لايجوز أن يُقال ذلك لمن فعل المباح» فلا يكون أمراً على 
الحقيقة(١).‏ 
ويرد على هذا الدليل- مايلى: 

انه لايقال لمن فعل ذلك أنه خالف أمر الله تعالى' وعصاه على الإطلاق» وذلك 
حتى لايلتبس بالواجب» وإنما يقال له ذلك مع التقييد- فيقال: 

خالف أمر الله المندوب(؟). 
الكليل الرابع: 

ان أهل اللغة يفرقون بين قول القائل: إفعل كذاء أو لتفعل كذاء وبين قوله 
أسألك أن تفعل كذاء وأرغب إليك أن تفعل كذا. 

فيسمون أحدهما أمرآء والآخر سؤالاً وطليآء وهذا يدل على أن المندوب ليس أمرا 
علي ' الحقيقة(١).‏ 
ويرد على هذا الدليل- مايلي: 

ان أهل اللغة إنما يفرقون بينهما في باب الإيجاب» فيسمون أحدهما أمر إيجاب 
والآخر أمر ندب وإستحباب» فأما أن يفرقوا بينهما في كونهما أمرء فلا(٤).‏ 
الكليل الحامس: 

ان المندوب لو كان أمراً على الحقيقة» لكان تركه معصية, لأنها تعتبر حينئذ 
مخالفة للأمرء وهذا باطل, لأنه لاحرج على تارك المندوب(١).‏ 


.)١( (؟) المراجع السابقة في‎ .٠۷۸/١ التمهيد للكلوذاني‎ »۲٥٤⁄١ العدة‎ )١( 

(۳) العدة ١”ئعه؟.‏ 

.۲۵۵ »۲۵٤⁄١ العدة‎ )٤( 

(۵) فواتح الرحموت ۱۱۱/۱ الإحكام للأمدي ۰٩۱/۱‏ ۲٩ء‏ تيسير التحرير ۲/۲٤۲۲ء‏ شرح العضد على 


مختصر ابن الحاجب 'ية. 


ا٦‎ 


و غ ا ا 
انه إنما لم يُسمى عاصياًء لأن العصيان إسم ذم مختص بمخالفة أمر الإيجاب» 
لا بمخالفة مطلق الأمر(١).‏ 
الكليل السادس: 
ان المتبادر من إستعمال الأمر في الندب المجازء لأن الأمر خاص في الوجوب» وقد 
يد به هنا غير ماوضع له(۲). 
الكليل السابع: ظ < 
أنه مين الل أو اناري مطل الفلا جو لفط ايد رنب غر تا ضع 
له(؟). 
والوجوب الموضوع للأمر غير الندب؛ لأن من لوازم الوجوب إستحقاق العقوية 
على الترك» :ومن لوازم الندب عدم إستحقاق العقوية على الترك» فيكون: هناك تنافي 
بين لأرمنيمنا اذا استعيل: الأمن في الندب يكون هذ جار أضله إلى عير افيكون 
مجازاً فیه(٤).‏ 
ودع ا اليل مانا 
ان الندب ليس مغايراً للوجوب» لأن المتغايرين هما مايجوز وجود أحدهما بدون 
الآخرء والوجوب لايتصور بدون الندب» فلم يكن مغايراً له» ولهذا كان الأمر حقيقة فيه, 


لأنه لم يتجاوز عن موضوعه(0). 


.0/7 شرح العضد على مختصر ابن الحاجب‎ ,76١ المستصفى‎ 4۲⁄١ الإحكام للآمدي‎ )١( 
.۳٤۷/١ تيسير التحرير‎ )۲( 

(۳) التلويح على التوضيح ٠١١/١‏ 

.١17 كشف الأسرار عن ا البزدوي ١74؟, شرح ابن ملك على المنار وحواشيه‎ )٤( 


(۵) كشف الأسرار عن أصول البزدوي ١07!؟, ,١75‏ حاشية الأزميري على مرآة الأصول .١79١‏ 


E۷ 


والجواب على هذا: 

بأن معنئا الندب هو الثواب علي' الفعل وعدم العقاب على الترك» والوجوب 
يُتصور بدون هذا المعنىاء بل أنه لايثبت معهء فكان مغايراً له البتة» فيكون الأمر 
مجازاً فيه(١).‏ 
الدليل الثامن: 

انه لايجوز نفي الأمر إذا أستعمل في الندب» فلو قال قائل «ما أمرت بصلاة 
الضحى ولا بصوم الأيام البيض» صح ذلك منهء وصحة النفي علامة المجاز(؟). 
ويرد على هذا الدليل- مايلي: 

انه لا دلالة في هذا على كون «صلوا صلاة الضحى» أو صوموا الأيام البيض» 
مجازاًء وانما يدل على أن إطلاق لفظ الأمر على هذه الصيغة ليس بحقيقة» والخلاف 
إنما هو في إطلاق «أ. م. ر» على الصيغة المستعملة في الندب كما في قوله تعالى 
#فكاتبوهم4(١)‏ ونحو ذلك» هل هو حقيقة أو مجاز؟(٤).‏ 
والجواب على هذا: 

بأنه قد قيل أن المراد بالأمر هنا الصيغة «كافعل»» لا لفظ «أ. م. ر»(8). 
الدليل التاسع: 

ان الندب لو كان أمراً على الحقيقة لم يجز حمله على غيره» ولكن لما كان من 
الثابت أن الأمر يُحمل على الوجوب حقيقةء علم أنه مجاز في الندب(5). 





(0) الخ النايق في 10 ۷27١‏ + وان كشت الأسبران علي اار٠‏ 07 
(۳) النور ۳۳. 

(4) التلويح على التوضيع .٠١١⁄١‏ 

(0) تيسير التحرير .۳٤۷/١‏ 


(5) العدة ارمهه؟. 


١4م‎ 


: نذا لديل مايل‎ es 

ان إطلاق الأمر يقتضي الوجوب» وإنما يُحمل على الندب بدلالة» وهذا لايمنع 
أن يكون حقيقة فيه» كإطلاق العموم فإنه يقتضي الإستغراق» ويحمل على الخصوص 
بدلالة» ولايمنع ذلك كونه عموماً في الأصل١١).‏ 
والجواب على هذا: 

ال ا لنب العا لان العا فة اع رخن ل جه امنا شات 
لا لإستغراقها والشمول موجود في البعض والكل» حتى أن من شرط الإستغراق فيه 
يقال: أنه مجاز في البعض أيضاً. 

بخلاف الأمر فإنه موضوع للطلب المانع من النقيض» والندب مغاير له لا 
محالة(؟). 
ثائياً: أدلة القول الثاني: 

إستدل القائلون بأن الأمر إذا أريد به الندب» فهو حقيقة فيهء بعدد من الأدلة 
على' النحو التالي: 
الدليل الاول: 
ان أهل اللغة قد قسموا الأمر إلى آمر إيجاب, وأمر ندب» ومورد القسمة الإشتراك 
فيكون الأمر مشترك بين أمر الندب» وأمر الإيجاب» فيكون بذلك حقيقة فيه(؟). 
دوعق هذا O‏ 
-١‏ انه يلزم من هذا القول أن يكون المباح مأمور به على الحقيقة أيضاًء لأن أهمل 





.١؟ههما١ العدة‎ )١( 
.۲۷٤⁄/١ كشف الأسرار عن أصول البزدوي‎ )۲( 

ومسألة العام وشموله لجمع من المسمياتء لا لإستغراقها- فيها خلاف بين العلماء. 

أنظر هذا الخلاف في: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 98775 ومابعدهاء أصول السرخسي 
١‏ ومابعدهاء المستصفى ۳۲/۲ ومابعدهاء فتح الغفار 84١‏ ومابعدها. 


1۹ 


ا ا إلى" آم ای هنا اف ا لابرد هن احد أنه 
قال: أن المكلف أمر بفعله» مع صدق الأمر إصطلاحاً نحوياً على صيغته(١).‏ 
؟- ان التقسيم الوارد عند أهل اللغة إنما هو تقسيم لصيغة الأمر إليهما وليس 
تقسيماً لمدلوله, فلا يلزم أن يكون أمر الندب أمراً حقيقة١؟).‏ 
والجواب على هذا: ظ 
انه يلزم من هذا القول أن الندب صيغة أمر(۳). 
والرد على هذا الجواب: 
بأنه لاضرر في تسميته بذلك» لأنه صيغة أمر في إصطلاح أهل اللغة(٤).‏ 
*- ان هذا التقسيم عند أهل اللغة لايصح على إرادة ظاهره» وإنما يصح على إرادة 
آهل الإصطلاح من النحاة لأهل اللغة اسنها من المناسبة» لأن. ماكيت من أن 
الأمر خاص في الوجوب هو حكم اللغة» فكيف يتصور أن أهلها يجمعون على 
خلافه؟(0). 
-٤‏ ان الإشتراك والقول بأنه مخصوص بالندب ممنوعان» وإنما هو حقيقة في الوجوب 
فططت كلة ركو a‏ ون" لق 
الدليل الثاني: 
ان الندب بعض الواجب» لأن الواجب هو: مايثاب على فعله» ويعاقب على تركهء 
والثدك هر “ماياب عل قله وا اقب على ركه 'فإذا اسل الا ي اللات 


¢ 
فقد أريد به بعض مايشتمل عليه الوجوب» والشئ في بض معناه حقيقة 


.!۲٤/۲ فواتح الرحموت ۱۱۲/۱» تيسير التحرير‎ )١( 
.)١( المراجع السابقة في‎ )۲( 
.)١( المراجع السابقة في‎ )9( 
.)١( المراجع السابقة في‎ )٤( 
.۲۲۳/۲ تيسير التحرير‎ )۵( 


(5) المرجع السابق في (0) 479؟1؟. 


وآ كانت فاضرة«وذلك كنا الى أطلق لفط الإسان على الأعبى :واللفل ومقطوع 
الرجل فإنه حقيقة فيه» وإن فات بعض جزئهء فكذلك الأمر هنا(١).‏ 
ويرد على" هذا 'الدليل- مايل 
-١‏ ان إستعمال الصيغة في الندب ليس إستعمالاً لها في جرء معناهاء وذلك للتباين 
جو الوت او لان لفقي ل اله هو اكا ارك الك في ات 
هو جواز الترك» وجواز الترك يباين إمتناعه» فإذا كان مُبايناً للوجوب» فإستعمال 
الضيغة فيه لبس استعمالاً لها فى جر مغتاهاء لآن الجرء لايباين الكل(۲): 
والجواب على هذا: 
ان الأمر في هذه الحالة غير مستعمل في تمام معنى الندب» بل في جواز الفعل 
الذي هو جزؤه» وجواز الترك إنما يثبت بعدم دلالة الأمر على حرمة الترك(١).‏ 
الو غل هتا الجرات: 
انه في هذه الحالة التى قلتي و ا ورو شا اخ ی «من 
معاني الأمرء إذ أن «جواز الفعل» ل يُذكر في معاني الأمر. 
ولو قيل: بأن جواز الفعل من معاني الأمرء فإن الكلام ليس في ذلك وإنما هو في 
الشغنال الأمن و الدب اة ق عراز القدلة لبس اا ف ابه أن الجر 
لمن وال( 
والجواب على هذا: 
ان القول بأن الكلام ليس في ذلك غير صحيح» لأن المراد من كون الأمر للندب 
هو دلالته على' الجزء الأول منه وهو: جواز الفعل» لا دلالته على مجموع المعنى(ة). 


.١1877١ كشف الأسرار عن أصول البزدوي ١"/ا؟. (؟) حاشية الأزميري على مرآة الأصول‎ )١( 
المرجع السابق في (؟).‎ )۳( 
المرجع السابق في (؟).‎ )٤( 


(5) المرجع السابق في (؟) .٠۸۳ ,1877١‏ 


o۱ 


والرد على هذا الجواب: 

بأنه قد صرح بإرادة الندب بالأمرء ولاضرورة هناك لحمل الكلام على الجزء 
الأول وهو «جواز الفعل» من الندب. 

كما أن ماقيل: من أن الأمر لايدل على الجزء الثاني وهو «جواز الترك» 
سحو اكه ]11 أند بسجراة اقرك معي اضف سر تيد أن الشف اقول أن 
يدل عليه حقيقة حتى تكن .عفنا زان أرود بعد ذلك بحسب المجازا فدرم لا 
لايجوز أن يُستعمل اللفظ الموضوع لطلب الفعل جزماًء في طلب الفعل مع إجازة الترك؛ 
بجامع إشتراكهما في جواز الفعل(١).‏ 
والجواب على هذا: 

بأن التصريح السابق إنما هو كالتصريح بإستعمال لفظ «الأسد» في الإنسان 
الشجاع وإرادته منهء وذلك من حيث أن الإنسان الشجاع من أفراد الشجاع المطلقء لا 
من حيث أن لفظ «الأسد» يدل على ذاتيات الإنسان. 

فإذا كان الجامع بين الوجوب والندب هو جواز الفعل والإذن فيه؛ فإستعمال 
الأمر في الندب من حيث أن الندب من أفراد جواز الفعل والإذن فيه» وإنما تثبت 
خصوصية كونه مع جواز الترك بالقرينة» كما أن لفظ «الأسد» يُستعمل في الإنسان 
الشجاع ويُعلم كونه إنساناً بالقرينة(؟). 
والرد على' هذا الجواب: 

ان غاية مايلزم مما ذكر أن يكون معنى الأمر في الندب هو تجويز الفعل المقيد 


۰ 


بتجويز الترك» وهذا يمتنع أن يكون جزءاً من الوجوب(۳). 


.۱۸۳/١ حاشية الإزميري على مرآة الأصول‎ )١( 
۱ وأنظر ت ال‎ ء۱۸٤١‎ ۱۸۳/۱ )١( (؟) المرجع السابق فی‎ 
9 جع بی ي و مسي‎ 


)۳( حاشية الأزميري على مرآة الأصول ALI‏ 


o۲ 


والجواب على هذا: 

انه لا امتناع أن يكون جز من الوجوبء لأن القيد خارج عن المقيدء فيتحد 
التجويز الذي في الندب» والتجويز الذي في الوجوب ذاتآء وإن تغايراً إعتبارآ(١).‏ 
والرد على هذا الجواب: 

ا لتر الك السب عاي العتين اي الت والإسناد. الاي غير 
فد واا فة أن الى انلك الضيكة اى مطلى الجر كلا بكرن ا من 
الوجوب وبالتالي لايكون حقيقة قاصرة فيه(؟). 
؟- ان ماقيل من القياس على إطلاق لفظ «الإنسان» على الأعمى والأشل لايصح؛ 

لأن لفظ «الإنسان» موضوع بإزاء معنى الإنسانية» وهذا المعنى لاينتقض بالعمى» 

والشلل» بخلاف لفظ الأمر فإنه موضوع للطلب المانع من النقيضء والندب مغاير 

له لامعال 
الدليل الخالث: 
ان من شرط المجاز أن يكون المعنى المجازي مغاير للمعنى الحقيقي» والندب هو 
عين المعنى الحقيقي» لأنه جزؤه كما قلناء فيكون الأمر به من باب إطلاق إسم الكل 
عل ! ا وا لسن قير الكل 
ویرد على هذا الدليل- مايلي: 
أ أن ماق مو أن قرط الجاز الا بال الكو كين ضعيع ل الي ق 
ذلك أن لايكون معنى المجاز هو عين المعنى الحقيقي(8). 


.١1847١ حاشية الإزميري على مرآة الأصول‎ )١( 

(؟) حاشية الإزميري على مرآة الأصول .١184١‏ 

(۳) كشف الأسرار عن أصول البزدوي ١74؟.‏ 

)٤(‏ المرجع السابق في (۳) ۲۷۳/١‏ 074؟, وأنظر التلويح على التوضيح ١١١٠ء‏ وحاشية الرهاوي على شرح 
ش ابن ملك للمنار .١7‏ 


(6) حاشية الأزميري على مرآة الأصول 18١١‏ ؟187. 


lor 


؟- ان إطلاق إسم الكل على الجزء من مشاهير طرق المجازء لأن الكل ملزوم متبوعء 
والجزء لازم تابع» ولذلك صح ذكر الكل وإرادة الجزء مجازآء لوجود العلاقة 
اشح 
الات قل هذاء 
ظ انه لاخلاف في الإصطلاح» ولكن يجوز أن يُصطلح على تسمية بعض مايسميه 
القوم مجازآء حقيقة قاصرة(؟). 
والرد على ' هذا الجواب: 
ان المراد بالحقيقةء الحقيقة المطلقة, بدليل المقابلة بالمجازء وليس المراد بها 
العقيقة القاضر 1 ): 
الدليل الرابع: 
ان من شرط ثبوت المجاز إنتفاء الحقيقة بالكلية» فإذا بقي شئ من الحقيقة فإن 
الشرط لايتحققء وبالتالي لايتحقق المجاز(٤).‏ 
ويرد على هذا الدليل- مايلي: 
ان القول بانتفاء الحقيقة بالكلية من شرط المجاز غير صحيح» بل إن الشرط 
المعتبر هو: إنتفاء الكلية» وذلك يحصل بإنتفاء جزء منهاء كما يحصل بإنتفاتها كلها. 
وبيانه: ان أهل اللغة إتفقوا على أن إطلاق إسم الكل على البعض من جهات المجاز 
ولو كان الإنتفاء بالكلية شرطاً لما صح هذا الإتفاق(0). 





.١18١١ حاشية الأزميري على مرآة الأصول‎ )١( 
.١68757/١ )١( (؟) المرجع السابق في‎ 

(۳) المرجع السابق في ((. 

.۲۷٤⁄/١ كشف الأسرار عن أصول البزدوي‎ )٤( 


(۵) كشف الأسرار عن أصول البزدوي ارعل/ا؟. 


١غ‎ 


الدليل النخامس: 
او الا انا كان افا غا السقيفة لك طاعة لد ام 
أ- انه غير مأمور به لجنسه ونقسه» لوجود هذا المعنى في غيره من المباحات. 
ب- انه غير مأمور به لكونه مراداً للمطاعء لأنه قد يريد المباح ومايقع من المحظورات, 
وليس ذلك مأموراً به. 
ج- انه غير مأمور به لحصول الثواب عليه؛ لأن المندوب إليه من فعل النوافل مثاب 
عليه أيضا. 
د- ان الشارع لو أمر بطاعاته من الواجبات ول يضمن عليها ثواباً» وجب أن يكون 
طاعة» لأن الثواب تفضل منه وترغيب. 
فإذا ثبت أن الواجب إنما كان أمراً على الحقيقة لكونه طاعة» فكذلك المندوب», 
فإنه يكون أمراً على الحقيقة لأنه طاعة يتحقق بها إمتثال الأمرء كالواجب(١).‏ 
زمره علو هذا الل ما 
-١‏ ان الندب إنما كان طاعة لكونه مطلوياً مرغباً فيه» لا لأنه أمراً على الحقيقة 
كالواجب» لأن الطلب والسؤال والترغيب يخالف الأمرء وهذا كقولنا: أن قول العبد 
لربه «إغفر لي» وتجاوز عني» سؤال» ولیس بأمر(؟). 
والجواب على هذا: 
ان الندب لو كان طاعة لما قيل» لوجب أن يكون الله مطيعاً لعبده إذا فعل له 


ما سأله ورغب إليه فيه(۳). 


)١(‏ أنظر العدة ۲۵۰2/۱ ۲۵١‏ الاحكام للآمدى ۸۱⁄١‏ الہ ذانب امال ,١‏ المستصفما! ۷٣/۱١‏ ث 
hb‏ ي 2 دي سرح 
العضد على مختصر ابن الحاجب 7۲ء فواتح الرحموت ١7؟١١.‏ 
(؟) العدة ١١0؟,‏ الإحكام للآمدي ١”١ا؟.‏ 


(۳) العدة اماة؟. 


100 


والرد على هذا الجواب: 
ان الله سبحانه وتعالى لم يكن مطيعاً لعبده لأن الطاعة تعتبر فيها الرتبةء كما 
تعتبر في الأمرء فإذا سأل من دونه يُقال: أطاعهء ولا يقال لمن فوقه ذلك» كما يقال في 

.)١(رمألا‎ 

والجواب على هذا: 

ان الرتبة موجودة هناء وهي إستدعاء الفعل من الأعلى إلى الأدنى» فوجب أن 

EK 

أت إن الات س اما غل التقيعة لكرقة ظاعة واا كان اما عر الحقيقة أنه 
عاب علا قله وتعاقب .عل ا ركه وهذا معدو في الندب(۳): 

والجواب على هذا: 

) بأن صيغة الأمر إذا وردت ول يقتض على موافقتها الثواب» وعلى مخالفتها 

العقاب» لعقلنا أنها أمر- وذلك لسببين: 

أ- ان الواجب إذا كان هو مايّثاب على فعله ويْعاقب على تركه» فالندب هو مايثاب 
على فعله, فتكون صيغة الأمر قد تضمنته لأنه شطر ما تقتضيه» وكانت حقيقة 
فيه» وهذا كما نقول في العموم المخصوص يحمل على بعض مايقتضيه ويكون حقيقة 
فيه(). 

والرد على هذا الجواب: 

بأن الحقيقة إنما تطلق على البعض إذا لم يكن هناك تنافياً كالعموم» فإنه 
لاتنافي بين أبعاضه وكله» وأما الندب والواجب فإن بينهما تنافياً من حيث جواز الترك؛ 
فلا يكون أحدهما داخلاً في حقيقة الآخر(ة). 





.)١( التمهيد للكلوذاني ١75١ء العدة ١101؟. (۲) المراجع السابقة في‎ )١( 
.١75١ التمهيد للكلوذاني‎ )٤( .١75١ التمهيد للكلوذاني‎ )۳( 


ومسألة العام إذا حص هل يكون حقيقة فيما بقي آم مجاز؟ مختلف فيها بين العلماء. أنظر هذا الإختلاف 
في: فواتح الرحموت ١١١"ء‏ العدة ١/""!ة,‏ البرهان ١7١٠١6.ء‏ الإحكام للآمدي .۷٦⁄۲‏ 


() التمهيد للكلوذاني .١75١‏ 


1۵٦ 


والجواب على هذا: 
انه لافرق بينهماء فإن قول القائل «إقتل كل من في الدار» يقتضي إستغراقهم 
فإذا خصّص واحداً تناقض قوله من حيث سقوط الإستغراق» وخُرم فعله(١).‏ 
الدليل السادس: 
ان الطاعة والمعصية مقروتتان بالأمر- فقد قال تعالى' #أفعصيت أمري#4(؟), 
وقال #يفعلون مايؤمرون#(1). ظ 
وقال الشاعر: أمرتك أمراً حازماً فعصيتني(٤)›‏ ويقال: فلان مطاع الأمر» ومعصي 
الا فى فاطو واف ي 
ثبت أن الندب طاعة؛ علم أنه أمر على الحقيقة(0). 
ويرد على هذا الدليل- مايلي: 
أن الأمر عبارة عن إقتضاء جازم لاتخيير معه» والندب مقرون بتجويز الترك 
والتخيير فيه. 
وما قيل في الدليل من أنه يُسمى مطيعاً يُقابله أنه لو ترك لايسم عاصيا(5). 
والجواب على هذا: 
أ- ان الندب إقتضاء جازم لاتخيير فيه أيضاًء لأن التخيير عبارة عن التسوية» فإذا 
رَجّح جهة الفعل بربط الثواب به إرتفعت التسوية والتخيير. 
ب- ان السبب في كونه لايسمى عاصياًء أن العصيان إسم ذم رقف أمظ الذم 000 
أنه يُسمىا مخالفاً وغير ممتثل» كما يسمئ فاعله موافقاً ومطيعاً١/ا).‏ 


.5 التحريم‎ )۳( .٩۳ طه‎ )۲( .٠۷۷/١ التمهيد للكلوذاني‎ )١( 
هذا شطر بیت ل «الحصين بن المنذر الرقاشي» وقيل «الحضين» وقد عزاه اليه المرزباني في معجم الشعراء‎ )٤( 
4۳ 


(۵) أنظر العدة ۲۵۱/۱ ۲۵۲ 308#. 


(5) المستصفى .۷٦⁄١‏ (۷) المرجع السابق في .)٦(‏ 


0¥ 


!- الترجيح: 
إن المتأمل في أدلة الأقوال وما ورد عليها من إعتراضات ومناقشات» يجد أن 
الراجح من القولين هو: قول الجمهور: بأن الأمر إذا أريد به الندب» فهو مجاز فيه. 
وائما رجحت مارجحت- لما يلي: 
-١‏ قوة أدلة الجمهورء وقلة الإعتراضات والمناقشات الواردة عليها وضعقها بحيث 
لاتقو على إيظال الإنتدلال بها علا الظلويءة ٠‏ 
؟- ضعف أدلة القول الثاني» وكثرة الإعتراضات والمناقشات الواردة عليها وقوتها بحيث 
تصل في النهاية إلى إبطال الإستدلال بها. 
والله أعلم. 


10۸ 


المطلب الثالث: فيما إذا أستعمل الأمر في غير الوجوب أو الندب أو الإباحة. 

-١‏ فمن أمثلة استعمال الأمر في غير الوجوب أو الندبء أو الإباحة» إستعماله في 
التهديد في قوله تعالئ' #إعملوا ماشئتم4(١)»‏ والتسخير في قوله تعالى #كونوا 
قردة خاسئين5(4)» والإهانة في قوله تعالئ #ذق إنك أنت العزيز الكريم#(؟). 
وغيرها من المعاني. 

27 اغف العلا قينا ]ذا تعمل الاين قينا "سيق من المعائك عا فلن 

اقول المول: أن الأمر إذا أستعمل في التهديد أو التسخير أو الإهانة ونحوها من 

المعاني, لايكون أمراً على الحقيقة؛ وإن كان في صورة الأمرء وهذا القول للجمهور من 

فلا لاصو (2): 

٠‏ القول الشائي: بأن الأمر إذا أستعمل في التهديد ونحوه» ودلت القرينة على التهديد فهو 

حقيقة فيه(0). ا 

- أكلة الاقوال: 

أولاً:- أدلة القول الأول: 

إستدل الجمهور على قولهم- بما يلي: 

إجماع أهل اللغة على أن الكلام قسمان: حقيقة ومجازء ومن الثابت أن الوجوب للأمر 

حقيقةء فإذا إقترن به دليل يدل على أحد المعاني السابقة» يكون قد تغير معناه» فوجب 

أالحمل على المجاز ضرورة(5). 


.٤١ فصلت‎ )١( 

(؟) البقرة ۵٦ء‏ الأعراف .٠١١‏ 

(۳) الدخان 49. 

.٠١⁄/١ أصول السرخسي‎ )٤( 

(0) ميزان الأصول في نتائج العقول للسمرقندي .5١9‏ 


(5) المرجع السابق في (0) ص .٠٠١‏ 


۵۹ 


شانياً: أدلة القول الثاني: 
إستدل أصحاب الحديث على قولهم- بما يلي: 
الدليل الول: 
قياس الأمر هنا على الإستشناء» فقد قال أهل اللغةء والفقهاء: أن اللفظ مع 
الإستثناء حقيقة للباقي» وبدون الإستثناء حقيقة للكل» فإنه إذا قال شخص: لفلان علي 
ف الا لشي انر نين :"اانه GE ESS‏ ديت لكان وس N‏ 
الخاص» ومع الإستثناء موضوعة للخمسة» فيكون لهذا العدد الخاص إسمان: خمسة»› 
وعشرة إلا خمسةء فكذلك الأمر مع القرينة(١).‏ 
ويرد على هذا الدليل- مايلي: 
-١‏ ان قياس الأمر على الإستثناء قياس مع الفارق» لأن الأمر موضوع للطلب المانع 
من النقيض» بخلاف الإستثناء فإنه من المخصصاتء فلا يصح القياس(؟). 
الدليل الثائي: 
ان العيفة القردة الطلفة: غير الشيفة القينة بالقريةة NS‏ 
وحدها حقيقة في الأمرء وتكون حقيقة فيما تدل عليه القرينة» فإن دلت على التهديد 
فهي للتهديد حقيقة(۳). 
ويرد على هذا الدليل- مايلي: 
-١‏ ان ماقيل يؤدي إلى إبطال القول بالمجازء لأن المجاز لابد له من قرينة» فمتى صار 
حقيقة مع القرينة كان الكلام كله قسماً واحدآء وذلك خلاف إجماع أهل اللغة من 
أن الكلام قسمان: حقيقة ومجاز(٤).‏ 


.5١١ ميزان الأصول في نتائج العقول‎ )١( 

ومسألة اللفظ مع الإستثناء حقيقة للباقي- فيها خلاف بين العلماء. أنظر هذا الخلاف في: شرح الكوكب المنير 
۳ ومابعدها وشرح العضد على مختصر بن الحاجب ۱۳٤/۲‏ ومابعدهاء فواتح الرحموت 7١‏ ١؟".‏ 

(۲) أنظر كشف الأسرار عن أصول البزدوي .۲۷٤/١‏ 


(۳) ميزان الأصول في تتائج العقول .٠١09‏ (4) ميزان الأصول في نتائج العقول .1١١‏ 
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؟- ان أصحاب هذا القول- لم يقولوا: بأن إسم الأسد إذا أريد به الرجل الشجاع بقريئة, 
يكون للشجاع حقيقة» وكذا إسم الحمار للبليدء ولا فرق بين الفصلين(١).‏ 

ع- الترجيح: 

يتضح مما سيق- مايلي: 

-١‏ قوة دليل الجمهور- حيث م يرد عليه أي إعتراض أو مناقشة. 

؟- ضعف أدلة أصحاب الحديث- حيث ورد عليها إعتراضات ومناقشات أبطلت 
الإستدلال بها. 

نذا و تقول ليور يان ااا ا اد "أن الس أن اهاه 
ونحوها من المعاني- لا يكون أمراً على الحقيقة» بل على المجازء هو الأرجح. 


والله أعلم. 


.۲٠١ ميزان الأصول في نتائج العقول‎ )١( 


٦۱ 


المبحث الشاني: ج الامر بعد الحظر هل ينصرف عن حقيقته؟ 
إنما أفردنا هذه المسألة بمبحث خاص» لإشتهار الخلاف فيها بين علماء الأصولء 
وإفرادهم إياها بمبحث خاص في كتبهم. 
أولاً: الأقوال في هذه المسألة: 
لقد بينا في بداية هذا القصل أن جمهور العلماء إتفقوا على أن الأمر يصرف 
عن حقيقته بالقرائن سواء كانت لفظية أم حالية. 
إلا أنهم إختلفوا في الأمر الوارد بعد الحظر هل يُصرف عن حقيقته أم لا؟ 
وهذا الإختلاف حاصل في عدة أقوال- على النحو التالي: 
القول الخول: 
ان الأمر بعد الحظر يُصرف عن حقيقته ويكون للإباحة» وهذا القول منقول عن 
الشافعي(١):‏ وبعض الحنابلة» ورجحه إبن الحاجب(۲)ء ونقله إبن برهان(۳)» في 
«الوجيز» والآمدي(4) في الإحكام عن أكثر الفقهاء والمتكلمينء وهو قول الماتريدي(0), 
من الأحناف(5). 
القول الثاني: 


ان الأمر الوارد بعد الحظر يكون للوجوب» ولا يتصرف عن ذلك بوروده بعد 





)١(‏ سبقت الترجمة له في ص 07. (؟) سبقت الترجمة له في ص ؟07. 

(۳) إبن برهان: هو أحمد بن علي بن محمد المعروف بإبن برهانء أبو الفتح»ء فقيه شافعي» وأصولي محدثء كان 
حنبلي المذهب ثم إنتقل إلى مذهب الشافعيء وكان يضرب به المثل في تبحره في الأصول والفروع» من 
مؤلفاته «الوجيز» و «الوصول إلى علم الأصول»» وغيرهاء توفي عام 014ه. 
أنظر ترجمته في: طبقات الشافعية 23١57‏ وفيات الأعيان ,87١‏ شذرات الذهب .1۲/٤‏ 

.0١ سبقت الترجمة له في ص‎ )٤( 

(0) سبقت الترجمة له في ص .٥۳‏ 

)١(‏ أنظر الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي 2۲٤٤ء‏ الإحكام للآمدي ۱۷۸/۲ تيسير التحرير ٤۵١/١‏ العدة 
۱ شرح الكوكب المنير 5”7, والوصول إلى الأصول لابن برهان .١09١‏ 
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الحظر وهذا القول إختيار الرازي(١)»:‏ والبيضاوي(7)؛ والشيرازي(؟)؛ والسمعاني(2): 
والقاضي أبي الطيب الطبري(0)؛ وجمهور الحنقية(5). 


وقد تقل أبو يعلي(۷) في العدة أن أكثر الققهاء والمتكلمين ذهبوا إلى أن الأمر 


د الح فيد ا خو 


ونقل الآمدي أن أكثر الفقهاء والمتكلمين ذهبوا إلى أنه للإباحة(9)- والظاهر أن 


مانقله الآمدي هو الأرجح لكثرة من نقله. 





(۱) 


(۳) 


(0) 


5) 


(7 


(۸) 


سبقت الترجمة له في ص 07. (۲) سبقت الترجمة له في ص .٤١‏ 
الشيرازي: هو إبراهيم بن علي بن يوسفء جمال الدين الفيروز أباديء أبو إسحق الشيرازي الإمام المحقق 
المقنء ذو الفنون من العلوم المتكاثرات والتصانيف النافعة» من مؤلفاته «المهذب» في الفقهء و «اللمع 
وشرحه»ء والتبصرة» في أصول الفقه وغيرها. توفي عام ١۷٤ه.‏ أنظر ترجمته في: طبقات الشافعية 25١074‏ 
وفيات الأعيان ٩⁄۱‏ شذرات الذهب .۳٤۹⁄۳‏ 

السمعاني: هو منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد المروزي السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي» 
أبو المظفرء أخذ عن أبي إسحق الشيرازي وإبن الصباغ» وكانت له يد طولى في فنون كثيرة» ووعظ في نيسابور, 
وكان سلفي العقيدة» من مؤلفاته «تفسير القرآن» و «القواطع» في أصول الفقه وغيرهاء توفي عام 84غ6ه. 

أنظر ترجمته في: طبقات المفسرين ۳۳۹/۲ طبقات الشافعية ۲١/٤‏ الفتح المبين .۲٦/١‏ 

أبو الطيب الطبري: هو طاهر بن عبد الله بن طاهرء أبو الطيب الطبري الشافعيء الإمام الجليل» الفقيه 
الأصولي القاضي› قيل عنه «أنه شرح المزني وصنف في الخلاف والمذهب والأصول كتبأ كثيرة ليس لأحد 
مثلها» توفي عام ١0غه.‏ 

أنظر ترجمته في: طبقات الشافعية ۰۱۲/۵ وفيات الأعيان ۱۹۵⁄۲ء شذرات الذهب .۲۸٤⁄/۳‏ 

أنظر الإبهاج في شرح المنهاج 277, تيسير التحرير ,7407١‏ ”234 التبصرة للشيرازي ۳۸ء المحصول 
١‏ قواطع الأدلة للسمعاني. 

أبو يعلى: هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد الفراء, أبو يعلى» المعروف بالقاضي الكبيرء 
الفقيه الحنبلي» الأصولي المحدث» كان متقدماً على فقهاء زمانه وعلمائه في كل فنء وكان له القدم العالي 
في الأصول والفروع, من مؤلفاته «العدة ومختصره» في أصول الفقه» و «الكفاية ومختصره» في أصول الققهء 
وغيرها. توفي عام 08غه. 

أنظر ترجمته في: شذرات الذهب 57 0", الفتح المبين .۲٥۸/١‏ 


أنظر العدة .۲۵١۷/١‏ (9) أنظر الإحكام للآمدي .٠۷۸/۲‏ 
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فقد نقله عبد العزيز البخاري(١١)‏ في كشف الأسرار(؟)؛ وابن الحاجب في المختصر("), 
وأبي الحسين البصري(٤)ء‏ في المعتمد(0)»؛ وابن برهان في الوصول(1)» والتفتازاني(۷) 
في التلويح(۸). 
القول الثالة: 


ان الأمر الوارد بعد الحظر لايُصرف عن حقيقته» وإنما يكون على ما كان عليه 


كنود اف ك كان اررق ال حا كر جات الي بعد ا كما اوه د 
تعالى' #فاصطادوا9(4), فإن الأمر يكون للإباحة» لأن الصيد كان مباحاً قبل الإحرام 


وإن كان المحظور قبل الحظر واجباًء ثم جاء الأمر به بعد الحظر كما في قوله 


عليه الصلاة والسلام «إغسلي عنك الدم وصلي »)(۱۰)› قان الأمر يكون للوجوب» لأن 





(1) 
(۲) 
(۳) 


(£( 


0) 


(۷) 


(۸) 


سبقت الترجمة له في ص .٠٤١‏ 

أنظر كشف الأسرار عن أصول البزدوي ١ىل/الا؟.‏ 

أنظر شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 51717. 

أبو الحسين البصري: هو محمد بن علي بن الطيب» أبو الحسين البصري المعتزلي» أحد أئمة المعتزلة» كان 
مشهوراً في علمي الأصول والكلام» وكان قوي الحجة والمعارضة في المجادلةء والدفاع عن آراء المعتزلة» وكان 
جيد الكلام مليح العبارة» من مؤلقاته «المعتمد» في أصول الفقه, و «تصفح الأدلة» وغيرها. توفي عام ١۳عه.‏ 
أنظر ترجمته في: وفيات الأعيان ٤۰۱/۳‏ شذرات الذهب ۲۵۹⁄۳. 

أنظر المعتمد في أصول الفقه .67١‏ (5) أنظر الوصول إلى الأصول .١057١‏ 
التفتازاني: هو مسعود بن عمر بن عبد الله» سعد الدين التفتازاني» العلامة الشافعي» كان أصولياً مغسراًء 
متكلماً محدثاًء نحوياً أديبً. درس في سمرقندء وأقبل عليه الطلاب والعلماء» من مؤلقاته «التلويح في 
كشف حقائق التنقيح» في الأصولء و «حاشية على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب» وغيرها. توفي 
عام ۷۹۱ه. 


أنظر ترجمته فى: بغية الوعاة 58867, البدر الطالع ۳٠۳/۲‏ الفتح المبين ”م5 ١7؟.‏ 
ي بع بدر ح لبي 


أنظر التلويح على التوضيح .١65١‏ (ة) المائدة ؟. 


في السئن ۱۹۷/۱. 


11٤ 


الصلاة كانت واجبة ثم حرّمت بالحيض. 
E‏ 1ه 
اقول الرابع: 
التوقف, وعم الجزم بشئ من الوجوب أو الإباحة» وهو قول إمام الحرمين(۳)ء› 
وأختاره ج 


0 شانئياً: أضلة اللتوال: ' 


- أدلة القول اللاول: 

إستدل القائلون بأن الأمر بعد الحظر للإباحة- بعدد من الأدلة- على النحو 
القال: 
الدليل الحول: 

انه ثبت بالإستقراء وعرف الشرع أن الأمر الوارد بعد الحظر يقتضي الإباحةء 
وذلك لأن ا 1 يرد بأمر بعد الحظر إلا والمراد به الإباحة» كما في قوله تعالى #وإذا 
حللتم فاصطادوا0(4)؛ وقوله تعالىا #فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض4(٦)›‏ 
وقوله تعالئ #فإذا تطهرن فأتوهن)(۷). 





)١(‏ ابن الهماء: هو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعودء كمال الدين المعروف بإبن الهمامء إمام 
من علماء الحنفيةء عارف بأصول الديانات» والتفسير والفرائض والفقه» كان متواضعاً يستعمل عقله في 
المسائل العلمية إلى أقصى حد ومع ذلك لم يخرج عن نصوص الكتاب والسنة» من مؤلفاته «التحرير» في 
أصول الفقه» و «فتح القدير» في الفقه» وغيرها. توفي عام ١١۸ه.‏ 
أنظر ترجمته في: شذرات الذهب 18917؛ الفوائد البهية ١٠۱۸ء‏ الفتح المبين 17ا. 

(؟) أنظر تيسير التحرير "45١‏ فواتح الرحموت ۳۷۹/۱. 

(۳) سبقت الترجمه له في ص ..6١‏ 

.۸١/۲ وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب‎ »5754١ أنظر البرهان‎ )٤( 

(6) المائدة ؟. 

٠١ الجمعة‎ )5( 


(۷) البقرة ؟؟5؟. 


هكا 


وكما في قوله عليه الصلاة والسلام «كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها»(١)ء‏ 

وقوله عليه الصلاة والسلام «كنت نهيتكم عن إدخار لحوم الأضاحي فادخروها»(١).‏ 

فدل ذلك على' أن مقتضاها في عرف الشرع هو الإباحة» فوجب أن تحمل على ذلك؛ 

كما يحمل مطلق الأمر من الأسماء على عرف الشرع في الصلاة والزكاة والصيام 

والحج(7). 

ويرد غلى' هذا الدليل- مايلى: 

-١‏ ان الأمر الوارد بعد حظر قد ورد في الشرع والمراد به الوجوب أيضاًء وذلك كما في 
قوله تعالى' #فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين4(٤)‏ فأمر بقتل المشركين 
بعد الحظرء وهو للوجوب وقوله عليه الصلاة والسلام «فإذا أدبرت الحيضة فاغسلي 
عنك الدم وصلي»(0) فقد أمرها بالصلاة وهي واجبة» فكان على الوجوب. 

فإذا ثبت إستعمال الأمر في الوجوت بعدذ: الحظر أيضاء كان ذلك«مغارضا لا 
قلتموه من هذه الجهة, لأنه لو كان الأمر للإباحة بعد الحظر لأمتنع التصريح بالوجوب 

.)٦(هدعب‎ 

والجواب على هذا: 

بأن وجوب قتل المشركين ل يُستفد من هذه الآية» وإنما استفيد من آيات أخرى 


نحو قوله تعالئ #فإن قاتلوكم فاقتلوهم17(4). 





)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ؟5777, وأبو داود في السنن »5١81‏ والترمذي في السنن ۲۷٤/٤‏ والنسائي 
في السئن 4 "الا. ٠‏ 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه ۱/۳٦۱۵ء‏ والنسائي في السنن ›»۷۳/٤‏ ۷۷ وابن ماجه في السنن 
1*۴ 

(۳) أنظر تيسير التحرير "48١‏ التمهيد للكلوذاني ۱۷۹/١‏ ١۱۸٠ء‏ العدة ۲0۸/١‏ ۲04۹ء كشف الأسرار عن 
أصول البزدوي »۲۷۸⁄١‏ الإبهاج شرح المنهاج 2017. ش 


.١51 التوية ۵. (۵) سبق تخريجه في ص‎ )٤( 
.١86١07١ التمهيد للكلوذاني‎ ۲٠١ ,؟097١ الإبهاج شرح المنهاج ۲ء تيسير التحرير ١م45", العدة‎ )5( 
.١15١ البقرة‎ )۷( 


۱۹٦ 


وقوله تعالئ' #قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ولا باليوم الآخر4(١)؛‏ وغير ذلك من الآيات 
التي لم يتقدمها حظرء وكذلك الصلاة والصوم بالنسبة للمرأة فإن الأمر بهما قد جاء 
مطلقآ لم يتقدمه حظر(؟). 
والرد على هذا الجواب: 

ان الإباحة في قوله تعالئ' #وإذا حللتم فاصطادوا4(؟), ليست مستفادة من 
الصيغة الواردة بعد الحظر أيضاء إنما مستفادة من قوله تعالى لإقل أحل لكم 
الطيبات... الآية4(٤)»‏ وكذلك إباحة البيع بعد الفراغ من الجمعة- مستفادة من قوله 
تعالى؛ #وأحل الله البيع0(4)؛ لا بصيغة الأمر الواردة بعد الحظر(5). 
والجواب على هذا: 

بأن المقصود هنا حمل هذا الأمر المشكوك في أنه للإباحة أم للوجوب» لفقدان 
الدليل: على' الغالب المتيقن ولو بالدليل» والغالب الإباحة(۷). 
؟- أن الأمر في هذه المواضع إنما حمل على الإباحة لدليل ضارف» وذلك كما حمل مالم 

يرد بعد الحظر من الأوامر على غير الوجوب بدليل(۸). 

والجواب على' هذا: 

بأنه لا دليل هنا سوى وروده بعد الحظر(9). 
والرد على هذا الجواب: 

بأن الدليل هنا هو الإجماع» وليس ورود الأمر بعد الحظر(١٠).‏ 





)١(‏ التوبة 9؟. 

(؟) التمهيد للكلوذاني ١⁄۱۸۰ء‏ العدة ۲۱۰/۱ الإبهاج 551» تيسير التحرير ."4”١‏ 
(۳) المائدة ؟. ۰ )٤(‏ المائدة .٤‏ 

(0) البقرة 71/0 5 اضرل السرخي ١‏ 


(۷) فواتح الرحموت ."80١‏ 
٠‏ (۸) التمهيد للكلوذاني ١02١18.ء‏ العدة ١1١٠؟,‏ الإبهاج .٤١⁄‏ 
(9) التمهيد للكلوذاني )٠١( .۱۸۱/١‏ المرجع السابق في (9). 


11۷ 


والجواب على هذا: 

ان القول بأن الإجماع هو الدليل لايصح» لأن الإجماع حادث بعد النبي صلى 
الله عليه وسلم» والإباحة مستفادة بهذه الألفاظ في وقته عليه السلام(١).‏ 
والرد على هذا الجواب: 

إن لم يكن الإجماع هو الدليل؛ فإن الدليل هو العلم بأن هذه الأشياء إنما شرعت 
لإتتفاعناء فالإصطياد مثلاً إنما شرع لنا لنأكله ونتلذذ بأكله قطعاء فلا يجوز أن تصير 
ا ا اا انه حف رهنب ذلك الأمو إل رة با خان القوات 
الموجب للعقرية: :وهنا لايليق يشان ماشرع :الإنتفاع بالتسبة لهه الأمة(): 
والجواب على هذا: ) 

بأن ماقيل لايدفع الإستقراء في أن صيغة الأمر الواردة بعد الحظر للإباحة» فإنه 
موجب للحمل على الإباحة فيما لاقرينة معه تدل على الحمل على الوجوب» وهنا 
وجدت القريئة للحمل على الإباحة وهي الحظرء كما أنه لامخلص من كوته للإباحة» إلا 
بمنع صحة الإستقراء(١).‏ 
الكليل الثاني: 

ان عرف الناس وعاداتهم على' أن السيد إذا قال لعبده «لاتدخل دار فلان» أو 
لاتغسل ثوبك» ونحو ذلك؛ ثم قال له بعد ذلك «أدخلء وأغسل» إقتضى ذلك الإباحة 
ورفع الحظر دون الوجوب» فدل على أن الأمر بعد الحظر للإباحة(٤).‏ 
ويرد على؛ هذا الدليل- مايلي: 


-١‏ ان ماقلتموه لايقتضى الإباحة» وإنما يقتضي الإيجاب» لأن من قال لإبنه وهو في 





.؟ةؤم1١ العدة‎ )١( 
.۳٤۷ ۳٤۹/۱ تيسير التحرير‎ )۳( 


.۲١۸ العدة املاة؟.‎ ۱۸١/١ التمهيد للكلوذاني‎ )٤( 


۱۹۸ 


الحيس («أخرج إلى المكتب» وهو أمر بعد الحظر الحاصل يسبب الحبس» يفيد الوجوب» 
فيكون معارض لما قلتموه(١).‏ 


والجواب على هذا: 
أ- بأن الأمر هنا لو إقتضي' الوجوب لحسُّن توبيخ عبده» وعقويته» على تركه وهذا مالم 
يقل به أحد(؟). ا 0 


ب- ان السيد إذا نهئ عبده عن شئ فإنما ينهاه عما تميل نفسه إليه وتشتهيه, لا 
عما تنفر نفسه عنهء فإذا قيل له بعد ذلك «إفعل» لم يكن ا لأن الإيجاب 
هو تكليف مايناني الطباع ولا تميل إليه الأنفس» والحكيم لايوجب على عبده 
مالا تميل نفسه إليه» فثبت أنه إباحة لاأيجاب(۳). 

ج- ان السيد إذا نهى عبده عن فعل شئ فاستأذنه العبد في فعله» فقال له السيد 
«إفعل»» لم يكن ذلك مقتضياً للوجوب بلا خلاف» فكذلك هنا(٤).‏ 

؟- ان العرف والعادة منقسمة في هذه المسألة» لأن السيد لو قال لعبده: لا تقتل زيداً- 
وهو حظرء ثم قال له: أقتله» كان هذا أمراً على الوجوب(0). ٠‏ 

والجواب على هذا: 

ان الأصل في الشرع حظر قتل زيدء فإذا ورد نهي السيد لعبده عن قتل زيد .كان 
ذلك تأكيداً للحظر المتقدم في الشرع, لا أنه يُستفاد به حظر أصلاً. 

وفي القول السابق حظر وقع بالنهي» ثم رقع هذا النهي» فوجب أن يعود إلى 
كان عله ا 





.١181١١ المحصول ١7؟151كء التمهيد للكلوذاني‎ )١( 
.؟508١ (؟) التمهيد للكلوذاني ١١18.ء العدة‎ 

(۴) التمهيد للكلوذاني ١⁄١۱۸ء‏ العدة .508١‏ 

)٤(‏ العدة ١‏ علمه؟. 

(0) التمهيد للكلوذاني .۱۸١/١‏ 

(5) العدة ٠١۸/١‏ وأنظر التمهيد للكلوذاني .١877١‏ 


۱۹ 


الكليل الثالث: 
أن الظاهر من الأمر بالشئ بعد تحريمه هو رفع الجناح في فعله» وإسقاط المأثم 

فيه» وذلك يقتضي الإباحة(١).‏ 

ويرد على هذا الدليل- مايلي: 

-١‏ ان ماقيل من أن المتكلم قد قصد بقوله ذلك «رفع الجناح» غير واردء لأن القصد 
إنما يُعلم بالقولء فلو قصد المتكلم به «رفع الجناح» لأتى باللفظ الموضوع لرفع 
الجناح وهو «رفعت عنك الجناح»» ولكن لما أتر' بلفظ الأمر علمنا أنه قصد به 
إيجاب الفعل» لا إباحته(؟). 

؟- انه لو جاز أن يقال في الأمر بعد الحظر «أنه قصد به رفع الجناح» لجاز أن يقال 
ذلك في قوله «فرضت وأوجبت»» ولكن لما لم يجز ذلك في الفرض والإيجاب» لم يجز 
أن يقال في الأمر مثله("). 

والجواب على ماسبق في النقطتين: 

ان لفظ الإيجاب لفظ صريح في معناه فلم يُحمل على الإباحة» بخلاف لفظ 
الأمرء فإنه ليس بصريح في الإيجاب» فجاز أن يحمل على الإباحة عند وروده بعد 

.)٤(رظحلا‎ 

الكليل الرابع: 

ان الصيغة الواردة بعد الحظر لو لم تفد الإباحةء لم يكن لها لفظ(0). 





.؟١67١ شرح اللمع للشيرازي‎ )١( 

(؟) شرح اللمع »۲١⁄/١‏ إحكام الفصول في أحكام الأصول .٠١١‏ 
(۳) شرح اللمع ۱ 

(4) المرجع السابق في ("). 


.۷٦⁄١ المعتمد‎ )6( 


ويرذ على هذا الدليل- مايلي: 

ان ماقيل من أن الصيغة الواردة بعد الحظر لو لم تفد الإباحة لم يكن لها لفظء 
غير واردء بل أن لها ألفاظ عند ورودها بعد الحظر وهي قوله: أبحت» وأطلقت» وأفعل 
أن شعنت .وانث مير بين الفعل .وتركه(١),‏ 
الذليل الحامس: 

ان الأصل في الأشياء الإباحة» ثم ورد الحظر عليهاء فإن أَرْرد الأمر بعد الحظر 
إرتفع ذلك الحظرء وعاد الشئ إلى أصله وهو الإباحة(؟). 
ويرد على هذا الدليل- مايلي: 

ان القول في أصل الأشياء بأنه على الإباحة غير مسل به» بل الأشياء ني الأصل 
على الحظر في أحد الوجهين١(؟).‏ 
والجواب على هذا: 

عن لوقن نان اا ل اا عن الج ان مغرة وراك نة الأميز 
على ماهو باق عليه من حكم الأصلء فمقتضاه الإباحة(٤).‏ 
۶ آكلة اللقول الشاني: 

إستدل القائلون بأن الأمر الوارد بعد الحظر يكون للوجوب- بعدد من الأدلة على 
النحو التالي: 
الدليل الاول: 

ان الله تعالى' قال #فليحذر الذين يخالفون عن أمره0(4). فقد حذر الذين 


يخالفون عن أمره ول يُفرّق بين أن يتقدمه حظر أو لا(5). 





.الك١ المعتمد‎ )١( 

(۲) شرح اللمع ١م‏ ",. ومسألة أصل الأشياء على الإباحة» مختلف فيها- أنظر ذلك في: المستصفئ ,567١‏ 
شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ۲۱۸/۱» شرح الكوكب المنير ١7؟؟5.‏ 

(۳) شرح اللمع ۲۱۸/۱. )٤(‏ التمهيد للكلوذاني .١188/١‏ 


(4) النور 57. (5) التمهيد للكلوذاني ۱۸۲/۱ العدة 15١١‏ شرح اللمع ۲۱۳/۱. 


1۷۱ 


ب هذا الدليل- نان 
ان الأمر المقصود من الآية هو أمره الوارد من غير أن يتقدمه حظرء بدليل 

ماقيل في الإستدلال على أنه للإباحة(١).‏ 0 

الكليل الثاني: 
.ان صيغة الأمر هنا وردت متجردة عن القرائن» فوجب أن تحمل على الوجوب» 

كما لو لم يسبقها حظر(؟). 

ويرد على هذا الدليل- مايلي: 

ان القول بأنها وردت متجردة عن القرائن غير مسلّم بهء بل أن تقدم الحظر 

عليها قرينة دالة على أن الأمر هنا مصروف عن الوجوب(١).‏ 

والجواب على هذا: 

-١‏ ان القرائن إنما هي لتفسير الكلام وبيان معناه» وتفسير الشئ إنما يكون بما 
يطابقة ويوافقه لا بما يخالفه ويضادة» ومعلوم أن الحظر ضد الأمر فلا يكون بياناً 
له(ع). ش 

والرد على هذا الجواب: 

أ- بأنه لايلزم في القرينة أن تكون مماثلة للقرين؛ وذلك كالإستثناء فإنه مضاد 
للإثبات» ثم هو مبين له» وكذلك التخصيص في العموم مضاد له لأنه إخراج ما 
أستغرقه اللفظ في العموم(ة). 

ب- ليس المراد بقولنا هذا أن مجرد الحظر هو القرينةء وإنما وجوده مع صيغة الأمر 

E ف لان لول اط القت‎ EES, 





.؟51١ المرجع السابق في (١)ء وأنظر العدة‎ )۲( .١877١ التمهيد للكلوذاتي‎ )١( 
ش‎ SS ش‎ .۴١٤ 311921 العدة ۴۲۱۱/۱ شرح اللمع‎ )*( 

(4) شرح اللمع 6١‏ ١5ء‏ التمهيد للكلوذاني .٠۸۳ 2,184177١‏ 

(0) التمهيد للكلوذاني 2۱ (5) المرجع السابق في (0). 


1۷۲ 


ج- ان القرينة هي 00 ارذ باللفظ في عرف الشرع والعادة» وقد أوضحنا أن هذه 
الصيغة بعد الحظر في الشرع والعادة تقتضي الإباحة(١).‏ 
؟- ان الحظر لايفيد الإباحة بلفظه ولا بمعناه حتى' يكون قرينة صارفة إليهاء لأن لفظة 
يقتضي المنع والتحريم» ومعناه لايوجب ذلكء لأنه لايُمتئع أن يكون الشئ محرماًء 
ثم يُجعل إيجاباً» فيُنسخ التحريم بالإيجاب(؟). 
والجواب على هذا: 
انه ليس المقصود أن لفظ الحظر هو الذي أفاد الإباحة» وإنما حصلت الإباحة به 
وبما بعده من صيغة الأمرء كما إذا إستأذن العبد سيده في فعل شئ فقال له إفعلء 
حملناه على الإباحةء بالأمرين معاً وهما: الإذن» والإستئذان(۴). 
الدليل الثالث: 
ان الى إذا ورد بعد الأمر إقتضئ التحريم» كما ورد منفرداًء فكذلك الأمر إذا 


ورد بعد الحظر وجب حمله على الوجوب كما لو ورد منفرداً(٤).‏ 





.١87١ التمهيد للكلوذاني‎ )١( 

العو ا 

(۳) المرجع السابق في (؟). 

(4) التمهيد للكلوذاني .۱۸١/١‏ ومسألة أن النهي إذا ورد بعد أمر إقتضئ التحريم مختلف فيها- أنظر ذلك 


في: البحر المحيط للزركشي ۳۸۳/۲ الإبهاج في شرح المنهاج ۲⁄٦٤ء‏ البرهان ١50؟.‏ 


١ ؟/ا‎ 


ودر عل aR‏ 

-١‏ ان هناك فرقاً بين الأمر والنهي» وهو أن الأمر أحد الطرق المؤدية إلى الإباحةء 
فلهذا جاز أن يرد ويّراد به الإباحة» والنهي ليس كذلكء فلم يجز أن يراد به 
الإياحة(١).‏ 

؟- ان النهي إنما يقتضي الكراهة والتنزية إذا ورد بعد الأمرء فيكون مصروفاً عن 
حقيقته» كالأمر إذا ورد بعد الحظرء ولا يقتضي ماقلتم(؟). 

- ان القياس على النهي لايصح, لأن الأمر يقتضي حُسن المأمور به إما بالإباحة أو 
الإستحباب أو الوجوب» والنهي يقتضي قبح المنهي عنه لاغيرء لذلك قيل فيه أنه 
يقتضي التكرارء وترك المنهي عنه على الفور» ولا يقال في الأمر أنه يقتضي 
ذلك(۳). 

-٤‏ ان إعتبار الأمر الوارد بعد الحظر منفرداً لاإيصح» لأن وروده بعد الحظر قرينهء 
وذلك كما في أسماء الحقائق فإنه لايصح أن ترد منفردةء فإن قول القائل «فلان 
بحر أو حمار» لايفيد مايفيده مطلق قوله «رأيت بحراً أو حماراً»» لأن القول الأول 
ننصل على سنات: الرجل ا افر رالتاي فل لن سناع ااه 
والبقيمة: لخلوه من القريتة(2). 

الدليل الرابع: 

ان العقل لايمنع كون الأمر للوجوب إذا ورد بعد الحظرء كما في فعل الصلاة 
والصوم فإنه محظور من جهة العقل» ثم ورد الأمر بهماء وم يمنع ذلك الحظر العقلي 
وجوبهماء فكذلك الحظر من جهة السمع لايمنع أن يكون الأمر الوارد بعده على 
اة 





.٠۸۳/١ التمهيد للكلوذاني‎ )۲( .۲٦۲/١ العدة‎ )١( 
دربن‎ 

(۳) أنظر التمهيد للكلوذاني ١⁄4٤۱۸ء‏ وشرح روضة الناظر/. بدران .۷۷⁄١‏ 

.۱۸٤/١ التمهيد للكلوذائنى‎ )٤( 


(0) العدة ١/⁄۲۹۲ء‏ وانظر المعتمد .۷٦⁄١‏ 


VE 


رغلا هذا الدليل- مايل: 

اق لرن ان لفقل هد يحظن كينا غر بار يده ولو درن ل فا ال 
إذا ورد بأباحة شئ كان ذلك إثباتاً بأن العقل لم يحظرهء لأن الشرع لايرد بإباحة ماكان 
قبيحاً في العقل. 

فإذا وردت الإباحة من الشرع في شئ ماء كان ذلك مانعاً من أن يكون ذلك 
ال ا مرا اولي كذلك اهنا كان :روود لكر انا الد مكلا 1 يع 
حصول تحريم سابق» فوضح بذلك الفرق بين القولين فلا يصح القياس(١).‏ 
الدليل الخامس: 

ان ورود صيغة الأمر بعد الحظر تقتضي نسخة» والنسخ قد يكون بإيجابء أو 
اباخ ولس حجلة غل أحذهيا باو من حمل علو الآخرء فتغارضًا' وقي الام على 
مقتضاه في الإيجاب(؟). 
ويرد على هذا الدليل- مايلي: 

ان الحظر لايُنسخ إلا بإباحة» أما نسخه بالإيجاب لايكون نسخ به من حيث هو 
إيجاب» وإنما لتضمنه إباحة يُنسخ بها الحظرء فإذا وردت صيغة الأمر على الحظر 
فالظاهر أن مقتضاها نسخ الحظرء وهذا النسخ لايكون إلا بإباحة كما قدمناء فيكون 
تاها حت 'اباخة القية المحطون ١‏ ): 
الكليل السادس: 

ان كل واخد من اللفظين أي «الحظرء والأمر» مستقل وقائم بنفسه» فلا يتغير 
مقتضى' أحدهما بتقدم الآخر عليه» وذلك كما لو قال «حرمت عليك كذا وكذا»» ثم 
قال «أوجبت ذلك عليك»(٤).‏ 





.؟""/1١ العدة‎ )١( 
.5١١ التمهيد للكلوذاني ١”هماء وإحكام الفصول في أحكام الأصول‎ )۲( 
.١817١ التمهيد للكلوذاني‎ »١٠۵١/١ شرح اللمع‎ )٤( .١18867١ التمهيد للكلوذاني‎ )۳( 


ويرد على هذا الدليل- مايلي: 

-١‏ ان القول بأن اللفظ الثاني وهو «لفظ الأمر» مستقل بنفسه غير مسلّمء وذلك 
لإعتماده على وجود اللفظ الأول وهو «الحظر»» لأن من شأن صيغة الأمر أن 
ينصرف مقتضاها بحسب القرينة لها. وقد أوضحنا بما سبق من الأدلة أن تقدم 
الحظر قرينة تدل على أن المراد بها الإباحة» فيصير ذلك بمنزلة قول القائل «رأيت 
فلاناً», ثم يقول «وجدته» فمجراهما كلامان. وكذلك اللفظ الثاني يتغير مقتضاه 
بالأول(١).‏ 

؟- ان قوله «أوجبت عليك» ونحوه صريح في إيجاب الفعل» ولايحتمل ذلك تغييراً 
بالقرينة» فلم يكن تقدم الحظر عليه مغيراً لمقتضاه وهو الإيجاب(؟). 

والجواب على هذا: 

إن كان ذلك اللفظ وهو «أوجبت» صريحاً في الإيجاب» فما قيل لفظ ظاهر 
صريح في الإيجاب» وكما لايجوز ترك الصريح إلا بمثله» فلا يجوز ترك الظاهر أيضاً إلا 
با aa‏ 

والرد على هذا الجواب: 

ان ماقلتموه ممنوع» لأن قيام الدليل الظاهر في معنى» لايمنع التصريح بخلافه 
ويأن الظاهر غير مرادء فإن كان ورود الصيغة بعد الحظر مانعاً للوجوب» لم يلزم من 
ذلك المنع التصريح بهء لأنه يجوز أن يكون مانعاً للوجوب ظاهراًء ثم يُصرح بالوجوب 

حينئذ لكونه بخلاف الظاهر(٤).‏ ظ ش ٠‏ 


.185١ التمهيد للكلوذاني‎ )١( 
.؟١4١ المرجع السابق في (١)ء شرح اللمع‎ )۲( 
.؟١؟١ شرح اللمع‎ )۳( 


)٤(‏ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ۸۲/۲ وانظر بيان المختصر للأصفهاني "'"الا. 


۱۷٦ 


الكليل السابع: 

ان الأمر هنا لايجوز أن يكون مقتضياً للإباحة» لأن الأمر بالمباح لايّحسن لكونه 
عبثآً لعدم إستحقاق الثواب على فعله(١).‏ 
ENE Es‏ 

ان الأمر بالمباح ليس أمراً على الحقيقةء وإنما صيغته صيغة الأمرء ومن سماه 
أمراً فإنما يسميه على أنه مجاز(؟). 
والجواب على هذا: 

بأن صيغة الأمر ليست لإزالة الحظر ولا لرفع المنع» بل هي لطلب المأمور بهء 
وإرتفاع الحظر وزوال المنع من ضرورة هذا الطلب» فإن مطلق اللفظ لايعمل إلا فيما 
يكون موضوعاً له حقيقة(۳). 
-٣‏ أكلة القول الثالث: 

إستدل القائلون بأن الأمر بعد الحظر يكون على ماكان عليه قبل ورود الحظر- 
بدليل واحدء أوردناه ضمن عرض قولهم فيما سبق(٤).‏ 
-٤‏ أكلة القول الرابع: 
إستدل القائلون بالوقف- بما يلي: 

4 الماك A ES E‏ تيان EO‏ شير 
ممكن» لأن بعض الأدلة يُثبت الإباحة» والبعض الآخر يُثبت الوجوب» ولا مرجح هناك 
فيتعين الثوقف إلر' البيان(٠).‏ 





.؟"#ا١ العدة‎ )١( 

(؟) المرجع السابق في .)١(‏ 

(۳) أصول السرخسي .١9”١‏ 

)٤(‏ أنظر دليل هذا القول في ص ١٤١١ء‏ ١٦١٠ء‏ من هذا البحث. 


(ة) البرهان ١4"؟,‏ 5560؟. 


1۷V 


خالثاً: الترجيح: 

يتضح من عرض الأدلة وماورد عليها- مايلي: 

-١‏ ان أدلة القول الأول- قوية في بيان الغرض منها والإحتجاج بهاء وخاصة ماتعلق 
بالإستقراء منها. 
كما أن معظم الإعتراضات والمناقشات الواردة عليها قد تم دفعها وإبطالها. 

؟- أن أدلة القول الثاني- مع كثرتها إلا أنها لا ترقئ لاثبات ماذهبوا إليه» لورود 
إعتراضات ومناقشات قوية عليها لم يتم دفعها وإبطالها بأقوال قوية. 

*- ان دليل القول الرابع- ضعيف جداً لايثبت ماذهبوا إليه» وخاصة مع ماورد من 
الأدلة في إثبات أن صيغة الأمر بعد الحظر للإباحة. 

-٤‏ انه لاوجه للتوقف في هذه المسألة- مع ماإتضح من الأدلة التى أوردها كل فريق 
أضعات الكل 

لذلك فإن القول بأن الأمر بعد الحظر يُصرف عن الوجوب إلى الإباحة هو 
ااج 


والله اغ 


1۷۸ 


المبحث الشالت: ك فنووع احتلف العلماء فيها: 

لقد بيّنا في بداية هذا الفصل» أن جمهور العلماء إتفقوا على أن القرينة سواء 
' كانت لفظية أو حالية تعتبر صارفة للأمر عن الوجوب إلى غيره من المعاني. 

و يخالف في ذلك سوئ ابن حزم(١)‏ الذي رأى أن الأمر لايصرف عن الوجوب 
إلا بنص آخر أو إجماع متيقن فقط. 

وبناءاً على هذا الإختلاف» فقد خالف ابن حزم» جمهور العلماء في كثير من 


وإليك فيما يلي بعض الأمثلة التي خالف فيها ابن حزم» رأي الجمهور. 
الفرع الاول: 


كتابة الدين والإشهاد عليه: 

الأصل في ذلك قول الله تعالى' #ياأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل 
مسمی فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولايأب كاتب أن يكتب كما علمه الله 
فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئاً فإن كان الذي 
عليه الحق سفيهاً أو ضعيفاً أو لايستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا 
شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان4(؟). 

فقد ذهب جمهور العلماء إلى أن الأمر بالكتابة في قوله #فاكتبوه؟؛ والأمر 
بالإشهاد في قوله #واستشهدوا)» إنما هو للندب لا للوجوب(۳). 
والصارف للأمر عن الوجوب هنا- مايلي: 
-١‏ أننا نرئ المسلمين في جميع الأقطار يبيعون بالأثمان المؤجلة من غير كتابة ولا 

إشهاد, وم يُنقل عن الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار أنهم كسانوا يتشددون 





.۲۸۲ البقرة‎ )۲( .٠١٤١ سبقت الترجمة له في ص‎ )١( 
,١٠١١ 71 التفسير الكبير للرازي‎ 250١ أحكام القرآن للكيا الهراسي‎ ,.48١١ أحكام القرآن للجصاص‎ )5( 
.۳۸۳/۳ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ 


1۷۹ 


فيهماء بل كانت تقع المداينات بينهم من غير كتابة ولا إشهاد ولم يقع نكير منهمء ولو 
كان ذلك واجباً لما تركوا النكير على من تركه مع علمهم به(١).‏ 
؟- ان في إيجاب الكتابة والإشهاد أعظم التشديد على المسلمين» والنبي صلى الله 
عليه وسل يقول. دبعت بالختقية السنيحسة»(4)ء ۳١‏ 

أما ابن حزم فإنه لم ير ماقاله الجمهور من القرائن صارفاً للأمر عن الوجوب 
وذهب إلى أن الأمر بالكتابة والإشهاد في الآية الكريمة ظاهره الوجوب» ولا يُعدل عن 
هذا الظاهر إلا بنص آخر أو إجماع متيقن(٤).‏ 
قال في المحلى: 
(مسألة: فإن كان القرض إلى أجل» ففرض عليهما أن يكتباه وأن يشهدا عليه عدلين 
اغ 

إلى' أن قال (برهان ذلك قوله تعالى #ياأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى 
أجل مسمئا فاكتبوه... الآية)» وليس في أمر الله تعالئ إلا الطاعة؛ ومن قال بأنه ندب 
فقد قال الباطلء ولا يجوز أن يقول الله تعالى #فاكتبوه# فيقول قائل: لا أكتب إن 
قففم قر اللداساك اللا رار عقيو كلا شك :قاد :له ايده رلك بحري تقل أرامن الله 
تعالى عن الوجوب إلى الندب إلا بنص آخر أو بضرورة حس)(8). ظ 
الفرع الثاني: 
مكاتبة العبيت: ش 

الأصل في ذلك قول الله تعالى! #والذين يبتغون الكتابع مما ملكت أيمانكم 
فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً... الآية1(4). 





.858 ,754١ أحكام القرآن للكيا الهراسي‎ »٤۸۲ 58١١ أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسندة 5"8؟.‎ 

(۳) التفسير الكبير للرازي /ا١١١. )٤(‏ المحلى لابن حزم 015". 
(6) المحلى .۳١۲ ۳۵۱/١‏ 


(5) الثور ۳۳. 


فقد ذهب جمهور العلماء إلى' أن الأمر بمكاتبة العبيد في قوله #فكاتبوهم# 
للندب لا للوجوبء فإذا سأل العبد سيده المكاتبة فإنه يُندب للسيد إجابته إلى ذلك إذا 
علم به خيراً(١).‏ 
والصارف للأمر عن الوجوب هنا- مايلي: 

-١‏ ان الأصل أن لايُجبر أحد على عتق مملوكه» وإنما حملت الآية على الندب لئلا 
تكن معارضة لهذا ااا 

؟- ان المكاتبة موكولة إلى غالب ظن المولى إن علم فيه خيراء فلما كان المرجع في 
المكاتبة للمولى لم يلزمه وجوبها(؟). 

- ان المكاتبة وردت معلقة بابتغاء العبدء مما يدل على أنها ليست واجبة» ولو وجبت 
لوجبت حقاً للشرع غير متعلقة بابتغاء العبد(٤).‏ 

-٤‏ ان القول بوجويها يترتب عليه تعطيل الملك؛ وتحكم المماليك في المالكين(6). 

ه- ان النبي عليه السلام قال «لايحل مال أمرئ مسلم إلا بطيب من نفسه»(١).‏ 
والعبد مال فلا يجوز مكاتبته إلا برضى السيد(۷). 

أما ابن حزم فإنه لم يعتبر هذه القرائن صارفة للوجوب» لعدم إستنادها على نص 
أو إجماع متيقن. 

وذهب إلى أن الأمر بالمكاتبة في الآية الكريمة على الوجوب» فإذا طلب العبد 
من سيده مكاتبته فإنه يجب على السيد الإجابة إلى ذلك» واستدل بظاهر الأمر في 
قوله تعالی #فكاتبوهم8(4), .)٩(‏ 





.5801 بداية المجتهد لابن رشد‎ 21١7١7 المغني لابن قدامه ۳۳۹/۱۲؛ اق شرح المهذب للنووي‎ )١( 
.59١ ۰۲۹۰/٤ (؟) بداية المجتهد 9١8؟, ١18ء وأنظر أحكام القرآن للكيا الهراسي‎ 

(۳) أحكام القرآن للجصاص ۳۲۱/۳. )٤(‏ أحكام القرآن للكيا الهراسي 5914. 

(۵) مغني المحتاج شرح المنهاج للشربيني ٤‏ . (1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده .۷۲⁄١‏ 

(۷) آنظر التفسير الكبير للرازي ۲۱۷/۲۳. 

(۸) النور ۳۳. (9) المحلىا ۲۱۹⁄۸. 


اما 


قال في المحلى: 
(من كان له مملوك مسلم أو مسلمة؛. فدعا أودعت الى الكتابة؛ ففرض على اليد : 
الإجابة إلى! ذلك» ويجبره السلطان علا ذلك بما يدري أن المملوك العبد أو الأمة 
يطيقه» مما لاحيف فيه على السيد). 

إلى أن قال (برهان ذلك قول الله تعالى #والذين يبتغون الكتابة مما ملكت 

إيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً)(١).‏ 

الفرع الثالث: 

الإشهاك علئ البيع: 

الأصل في ذلك قوله تعالئ #وأشهدوا إذا تبايعتم4(؟). 

فقد ذهب جمهور العلماء إلى أن الأمر بالإشهاد في قوله تعالى #وأشهدوا4 
للندب لا للوجوبء فيُتدب الإشهاد على البيع لكونه أقطع للنزاع وأبعد من 

التجاحد(۳). 

والصارف للأمر عن الوجوب هنا- مايلي: 

-١‏ إجماع أهل العلم على عدم وجويهاء لأنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه باع واشترى» وأرتهن من غير إشهاد» وكذلك كان فعل الصحابة رضوان الله 
عليهم فإنهم كانوا يتبايعون في عصر النبي صلى الله عليه وسلم في الأسواق وم 
يأمرهم بالإشهادء وم يقل عنهم فعله» ول ينكر عليهم النبي صلى الله عليه 
وط ولق كاتا هدرن في كل اعات لتقل 21]: 

۲- أنه لو وجب الإشهاد في كل هابا لأفضي ذلك إلى الحرج المحطوط عتاء بقوله 
تعالى' #ماجعل عليكم في الدين من حرج5(4)؛ (5). 

.۲۸۲ (؟) البقرة‎ .5١98 أنظر المحلي‎ )١( 


(O)‏ المغني 222001 المجموع شرح المهذب للنووي: امعو أحكام القرآن للحصاص 071 أحكام القرآن للكيا 
La‏ 





(4) المغني ۳١١/٤‏ المجموع شرح المهذب ۹٤١٠ء‏ ١۵٠٠ء‏ أحكام القرآن للجصاص .05١١‏ 
(۵) الحج 2.8 (5) المغني ۳١١/٤‏ أحكام القرآن للجصاص .٤۸۲/١‏ 


A۲ 


أما إبن حزم فإنه لم ير ماذكره الجمهور من القرائن صارفاًء لعدم وجود نص في 
ذلك أو إجماع متيقن. 

وذهب إلى أن الأمر بالإشهاد في الآية الكريمة باق على ظاهره» وهو 
الوحرت13): 
قال في المحلى: 
(الإشهاد على البيع فرض» فعلى كل متبايعين أن يُشهدا على تبايعهما لما قل أو كثر 
ليق أو رجلا وأفراسين مئ العدول» وإن 1 تجذا عدولا سقط فرض الأشهاد :قان ٠:‏ 
يشهدا وهما يقدران علا الإشهاد فقد عصيا الله عز وجلء والبيع تام) (؟). 
الفوع الرابع: 
وطء الزوجة بعد طهرها من الحيض: 

الأصل في ذلك قول الله .تعالى' #فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله4(؟). 

فقد ذهب جمهور العلماء إلى أن الأمر بالإتيان في قوله #فأتوهن4, للإباحة لا 
للوجوب(٤).‏ 
والصارف للأمر عن الوجوب هنا: 

ورود الأمر بالإتيان بعد الحظر الوارد في قوله تعالى #فاعتزلوا النساء في 
المحيض ولا تقربوهن6(#4), (5). 

أما إبن حزم فإنه لم ير ماسبق قرينة صارفة للأمر عن الوجوب. 


وذهب إلى أن الأمر بالإتيان في الآية الكريمة على الوجوب(۷). 





.۲۲٤١/۷ (؟) المحلىا‎ ١ .۲۲١ 598 ۲۲٤/۷ المحلىا‎ )١( 

٠ 00000 البقرة‎ )۳( 

."8054 جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري‎ ."0١7١ أحكام القرآن للجصاص‎ )٤( 
البقرة ؟؟؟. ظ‎ )۵( 

(5) أحكام القرآن للجصاص ,"0١١‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري 7"8074. 
(۷) المحلىا ١۷٤/۹‏ 


AY 


قال في المحلى: 
(وفرض على الرجل أن يُجامع امرأته» وأدنى ذلك مرة في كل طهر إن قدر على ذلك 
الا قو غاص الله ا0 
وقد استدل على' ذلك بظاهر الأمر الوارد في الآية(٠).‏ 
الفرع البحامس: 
الإسراع بالجنازة: 
الأصل في ذلك قول النبي صلئ الله عليه وسلم «أسرعوا بالجنازة فإن كانت 
صالحة قربتموها إلى الخيرء وإن كانت غير ذلك» كان شراً تضعونه عن رقايكم»(؟). 
فقد ذهب جمهور العلماء إلى أن الأمر بالإسراع في الحديث, للندب لا للوجوب؛ 
فيُندب الإسراع بالجنازة إلا أن يخاف منه انفجار الميت أو تغييره فيتأنى(2). 
والصارف للأمر عن الوجوب هنا: 
إتفاق الأئمة وإجماعهم على أن الإسراع بالجنازة مندوب إليه(8). 
أما ابن حزم فقد ذهب إلى وجوب الإسراع بالجنازة» ولم ير ماقاله الجمهور 
صارفا للأمر عن الوجوب- لأنه إجماع غير متيقن. ٠‏ 
وإستدل على ذلك بظاهر الأمر الوارد في حديث المسألة(5). 


والله أعلم. 





.)١( (؟) المرجع السابق في‎ .١ المحلىا و74‎ )١( 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه :44737١‏ ومسلم في صحيحه ,107577١‏ وأبو داود في السنن 01 ,5١‏ والترمذي 
في السئن 74 والنسائئ في السئن 44" وإبن ماجه في السئن ١⁄٤۷ء.‏ 

(4) المغني 7ؤه, ,"5٠١‏ المجموع شرح المهذب 75١7!؟,‏ شرح صحيح مسلم للنووي 2,1١7‏ وأنظر نيل 
الأوطار للشوكاني .۷٠⁄٤‏ 

(0) أنظر المغني 27097 والشرح الكبير لابن أي مر ۳۵۹⁄۲» ٠٠١‏ وإحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام لابن 
دقيق العيد 199. 


(5) المحلءا ۳۸۱/۳. 


1A 


النصل الرآسح: ك تفصيل القراتن الصارفة للامى- وبيان المعاني 
المجازية للامر غ كل استعمال- مع ذكر الفروق بينها. 


هما 


الفصل الرابع: ي تفصيل القرائن الصارقة للامرء وبيان المعائي المجازية للآامر ي 
كل إستعمال: مع شكر الفروق بينها. 
أولآه في تفصيل القرائن الصارفة للأمر عن حقيقته: 
سنفصل القول في القرائن الصارفة للأمر عن حقيقته على ضوء التفصيل العام 
لقرائن المجازء الموضّح في الفصل الثاني من هذا البحث. 
فنقول: 
أن القرائن الصارفة للأمر يمكن تقسيمها باعتبارين: 
الأول: تقسيمها باعتبار ذاتها. 
الثائي: تقسيمها باعتبار إضافتها إلى المتكلم أو الكلام. 
فاخول: تقسيمها ياعتبار ذاتها: 
تنقسم القرينة الصارفة للأمر بهذا الاعتبار- إلى مايلي: 
القتسم اللاول: 
قرينة شرعية: وهي مايكون مصدرها شرعياً كالنص والإجماع. 
ا 
كما في قوله تعالی #وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من 
مثله وادعوا شهداؤكم من دون الله إن كنتم صادقین)(۱). 
فة الام ره فاا رة امح ا مرو اء انعا ارب ند 


التحدي وتقريع الكافرين بالعجز عنه. 


.۲۳ البقرة‎ )١( 


وذلك بقرينة قوله تعالئ #فإن لم تفعلوا ولن تفعلو... الآية4(١):‏ حيث أثبت الله 
سبحانه وتعالی أنهم لايعارضونه ولايقع ذلك منهم أبداً. فتبين بذلك أن الأمر الوارد 
ها وت هن ع ران :نه الح ): 

وكما في قوله عليه الصلاة والسلام «من جاء منكم إلى الجمعة فليغتسل»(١).‏ 

فق قال الجدهور أن حقيقة الأمر متروكة هنا وأريد..به الانشحبات: 

وذلك بقرينة قوله عليه السلام «من توضاً يوم الجمعة فبها ونعمت» ومن 
اغتسل فالغسل أفضل»(2)ء (68). 

أما الإجماع: 

فكما في قوله تعالی' #كلوا من طيبات مارزقناكم#(5). 

A ةماه وارية نه‎ E 

وذلك بقرينة إجماع أهل العلم على إباحة الأكل من الطيبات» وعدم وجويه(). 
القسم الثائي: ظ 
قرينة عادية: وهي مايتعلق بالعرف والعادة. 

فالعرف والعادة لايصرفان الأمر عن حقيقته؛ لأن الأمر الشرعي لا ارتباط له 
بالعوائدء فهو حاكم على العوائدء ولاتكون العوائد حاكمة عليه(۸). 





.۲۹ ,؟8/١ البقرة 74. (۲) أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ۲۹۹⁄۱» ,"١0١‏ ومسلم في صحيحه ۷۹⁄۲ وأبو داود 4٤⁄١‏ والترمذي في 
السنن ۲۷۸/۲ والنسائي في السنن ۷١⁄۳‏ وابن ماجة في السنن .58”١‏ 

(4) أخرجه أبو داود في السنن 4۷/١‏ والترمذي في السنن ۲۸۲/۲ والنسائي في السئن "1 لا, وابن ماجة في 
السئن .۳٤۷/١‏ 

(0) أحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد ؟1/١١١.‏ 

.4١ طه‎ )5( 

(۷) لطائف الإشارات لقدس على تسهيل الطرقات لنظم الورقات 14. 

(۸) أنظر الإحكام للآمدي .٠١۷⁄۲‏ 


ويتدرج تحت هذين القسمين عدة أنواع من القرائن- على النحو التالي: 
أولاً: في القرينة اللفظية- وبيان أنواعها: 
النوع الاول: قرينة لفظية متصلة- وهذا النوع على قسمين: ' 
القسم اللاول: ماتكون القرينة فيه هي سياق اللفظ نفسه: 
والمراد منها هنا- أن يدل السياق نفسه على أن المراد من الأمر غير حقيقته. 

وذلك كما في قوله تعالى' #إصلوها فأصبروا أو لا تصبروا4(١).‏ 

لتق لازو معرركة ادا ا نتف التعرية (الذالة "على N‏ برالتيكة 

وذلك بقرينة سياق اللفظ» حيث أن السياق ورد بعطف النهي عن الصير على 
الآ :نك ميا ندل عل أن الزاة يه العسوية 17 

وكما في قوله تعالىئ #أنفقوا طوعاً أو كرهآ#(؟). 

فإن حقيقة الأمر متروكة هناء وأريد به الإخبار عن إنفاتهم. 

وذلك بقرينة سياق اللفظ- حيث دل سياق اللفظ على أن المقصود من ذلك 
الإخبار بأنه لن يتقبل منهم الإنفاق سواء كان طوعاً أو كرهاًء وهذا كقوله تعالى 
#إستغفر لهم أو لا تستغفر لهم4(٤)›‏ فإن المعنئ إستغفر لهم أو لا تستغفر لهم» وأنظر 
هل ترى إختلافاً بين حال الإستغفار وتركه(ة). 

وكذلك كقوله عليه الصلاة والسلام «تنكح المرأة لأربع: لمالهاء وجمالهاء ولدينهاء 
ولحسبهاء فاظفر بذات الدين تربت يداك»(5). 





.١١ الطور‎ )١( 

(۲) فواتح الرحموت ١؟/ا؟.‏ 

(۳) التوية 07. 

.48١ التوية‎ )٤( 

(۵) الكشاف عن حقائق التنزيل ووجوه التنزيل للزمخشري ؟/96١.‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه ,١19088‏ ومسلم في صحيحه ۰۱۰۸/۲ وآبو. داود في السنن ؟9١5,‏ 
والترمذي في السنن ٠۳٠٦/٤‏ والنسائي في السئن ٥٤⁄٦‏ وابن ماجه في السنن .0117١‏ 


1۸۹ 


: 4 
فحقيقة الأمر متروكة هنا- وأريد به الندب. 


وذلك بقرينة سياق اللفظ» فقد دل سياق اللفظ على أن هذه الخصال هي. التي 
برغب في نكاح المرأة لأجلهاء فهو خبر عما في الوجود لا أنه وقع الأمر بهء بل ظاهره 
إباحة النكاح لقصد كل من ذلك(١).‏ 
القتسم الثائي: ماتكون القرينة فيه مع لفظ الأمر في سياق واحد: 

وذلك كما في قوله تعالئ #فالآن باشروهن)(۲). 

2 3 

وذلك بقرينة قوله تعالئ في أول الآية #أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى 
نساككم4(؟). ظ 
الصلاة»(2). 

وذلك بقرينة قوله عليه السلام في آخر الحديث «من تمام الصلاة»» حيث لم يقل 
من أركانها أو واجباتهاء وتمام الشئ أمر زائد على وجود حقيقته في مشهور اصطلاح 
العرف(١).‏ 
النوع الثاني: قرينة لفظية منفصلة: 


وهي إما نص أو إجماع. 





.١١١75 نيل الأوطار‎ )١( 

.١81/ البقرة‎ )۲( 

(۳) جامع البيان عن تأويل آي القرآن ؟0١.‏ 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه ,505/١‏ ومسلم في صحيحه ,””8/١‏ وأبو داود في السئن ١⁄۱۷۹ء‏ وابن 
ماجه في السئن ١ىلا١".‏ 


أ- النص: 

كما في قوله تعالئ' #وإذا حضر القسمة أولو القريئ واليتامى فارزقوهم منه 
وقولوا لهم قولاً معروفآ4١1١).‏ 

فحقيقة الأمر «برزقهم فق الراك وة مناه اريك به الا جه ات رلك 
بقرينة قوله تعالى' #ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)(۲)ء وقوله عليه السلام 
«لايحل مال أمرئ مسلم إلا بطيب من نفسه»(). والميراث حق للورثه وقد قسمه الله 
بينهم» وبيّن نصيب كل واحد منهم في آية المواريث(٤)‏ ول يجعل لهؤلاء نصيباًء وما 
كان ملكا لأحد فغيره جائز إزالته إلى غيره إلا بالوجوه التي حكم الله بإزالته بهاء وقد 
قال عليه السلام «دماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام... الحديث»(0). 

فتبين من ذلك أن إعطاء الحاضرين عند القسمة من المال إنما هو على وجه 
الانشعاته ف الوعرب 51 

وكما في قوله عليه الصلاة والسلام «إذا دخل أحدكم المسجد فليصل ركعتين قبل 
أن يجلس»(7). 

فحقيقة الأمر متروكة هناء د به الندب. 

وذلك بقرينة قوله عليه السلام «خمس صلوات كتبهن الله على العباد... »(8). 
نا ماك شاا فن وة عليه الاق اراي ,ين ماله عتما "فر ال عا 
من الصلاة فقال له «خمس صلوات في اليوم والليلة- فقال له الأعرابي: هل علي 


غيرهن؟ قال: لاء إلا أن تتطوع»(9), .)٠١(‏ 





.۷۲⁄/١ النساء ۸. (؟) البقرة ۱۸۸. (۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 

.٠۷١ ء١١‎ ,١١ المقصود بها الآيات الواردة في سورة النساء‎ )٤( 
.1١ 350 ,٠١١ 879 وابن ماجه في السنن‎ ۲۲۸/١١ مهماء والترمذي في السئن‎ 5 

1) أحكام القرآن للجصاص ۷۲/۲. 

۷) أخرجه البخاري في صحيحه ,.17١”١‏ ومسلم في صحيحه ٤4۵/۱‏ وآبو داود في السنن ۱۲۷/۱ والترمذي في السنن .٤۴⁄۲‏ 

۸) أخرجه النسائي في السنن ١187ء‏ وابن ماجه في السنن .249١‏ والإمام أحمد في مسنده .5١98‏ 

۹( أخرجه البخاري في صحيحه 01 0 ومسلم في صحيحه اراق وأبو داود في الستن °71 
والنسائي في السئن .۱۸٤⁄١‏ 


.25 7 إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد‎ )٠١( 


) 
) 
) 
) 


5١ 


ب- والإجماع: 
كما في قوله تعالئ #وأشهدوا إذا تبايعتم4(١).‏ 
و الى مشر ركة ناه ارين يه العدب: 
وذلك بقرينة إجماع أهل العلم على عدم وجويها(؟). 
وكما في قوله عليه السلام «آمروا النساء في بناتهن»(؟). 
تحقيقة الاين معرركة شاه ا 
وذلك بقرينة إجماع أهل العلم على أنه ليس للأم أمر في النكاح» وإنما ذلك لإستطابة 
النفس(٤).‏ ظ 
شانياً: في القرينة الحالية- وبيان أنواعها: 
النوع الاول: ماتكون القرينة فيه هي العادة: 
وقد بينا فيما سبق أنه لايُعتبر من العادة إلا ماكان في عهد النبوة؛ واطلع 
عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأقره(0). 
النوع الثائي: حالة ورود لفظ الأمر بعد الحظر- وهذا النوع على قسمين: 
القتسم الاول: ماكان الأمر فيه وارداً بعد حظر في سياق واحد: 
وذلك كما في قوله تعالى #فإذا تطهرن فأتوهن5(4). 


2 ¢ 


وذلك بقرينة ورود الأمر هنا بعد الحظر الوارد في أول الآية وهو 





.۲۸۲ البقرة‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن للكيا الهراسي 854١‏ , ۵٠ء‏ أحكام القرآن للجصاص ١١؟ة,‏ ؟07. 
(۳) أخرجه آبو داود في السنن ؟؟"؟, والإمام أحمد في مسنده ؟6". 

.١715 نيل الأوطار‎ )٤( 

(۵) أنظر هذا البحث ص 1۱۸۷ء 188. 


ETN 5 


1۹۲ 


قوله تعالى' #فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن)(۱)»› .)١(‏ 
وكما في قوله عليه السلام «كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها»(؟). 
فحقيقة الأمر متروكة هناء وار به الإباحة. 
وذلك بقرينة ورود الأمر بعد الحظر الذي صُرّح به في أول الحديث(٤).‏ 
القسم الثاني: ماكان الأمر فيه وارداً بعد حظر- في سياقين منفصلين: ‏ 
وذلك كما في قوله تعالى' #وإذا حللتم فاصطادوا 0(4). 
ف ا متروكة اء رايد ااج 
وذلك بقرينة ورود الأمر بعد الحظر الوارد في قوله تعالى #... غير مُحلّى الصيد وأنتم 
حرم 4(٩)ء‏ (7). 
النوع الثالش: ماتكون القرينة فيه راجعة لمعنى في المتكلم: 
وذلك كما في قوله تعالئ #ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق۸(4)» وقوله تعالى 
#واعف عنا وأغقر لنا... الآية9(4). 
فة :لمن ' فى هذه الات مركت واريفدية' الالثمان والدعاء 
وذلك بقرينة راجعة لمعنى في المتكلم وهو الإنسان حيث أنه محتاج إلى نعمة الله 
انه وتعال قلا يطلب منه التعنة الزاماً 'وإتناة يشأله ذلك سؤالاً(١١):‏ 





."0١١ البقرة ۲۲۲. (۲) أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه 1۷۲/۲ وأبو داود في السنن ۲۱۸/۳ والترمذي في السنن ۲۷١/٤‏ والنسائي 
في السنن »۷۳/٤‏ ۲۰۷/۷ وابن ماجه في السئن ١١‏ 600. 

.505 ,؟087١ التمهيد للكلوذاني ۱۷۹/۱ ۰١۱۸ء العدة‎ )٤( 

(ة) المائدة ۲. (5) المائدة .١‏ 

(۷) الكشاف للزمخشري .0۹۲⁄/١‏ 

.۸٩ الأعراف‎ )۸( 

.۲۸١ البقرة‎ )9( 


.١9/١ أصول السرخسي‎ )٠١( 


1۹۲ 


النوع الرايع: ماتكون القرينة فيه راجعة لمعنى في المخاطب: 

وذلك كما في قوله تعالى' #فادرؤوا.عن أنفسكم الموت4(١).‏ 

فحقيقة الأمر متروكة هناء وأريد به التعجيز. 
وذلك لقرينة راجعة لمعنى' في المخاطب وهم المشركون» حيث أنهم لاقدرة لهم على أن 
يدرأوا الموت عن أنفسهم(؟). 

وكما في قوله تعالئ #كونوا حجارة أو حديدآ۳(4). 

فحقيقة الأمر متروكة هناء وار به التعجيز. 
وذلك لقرينة راجعة لمعنى في المخاطب» إذ أن المخاطبين لاقدرة لهم على قلب 
الأعيان(2). 

وأيضاً كما في قوله عليه الصلاة والسلام لعمر بن أبي سلمه(8) «ياغلام سم 
الله وكل ‏ نك وكا ها نلك 

فحقيقة الأمر متروكة هناء ا به التأديب. 
وذلك لقرينة راجعة لمعنى في المخاطب وهو عمر بن أبي سلمه حيث كان صبياًء والصبي 
غير مكلف مطلقا(۷). أ. ه. 


والله أعلم. 





.6١ آل عمران 158. (؟) شرح الكوكب المنير 757. (۳) الإسراء‎ )١( 

."”09 البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي‎ )٤( 
.١18174 الإستيعاب 2۲٤٤ء أسد الغابة‎ ۵۱۹/١ أنظر ترجمته في: الإصابة‎ AA 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه 7١05780‏ ومسلم في صحيحه ۱۵۹۹⁄/۳ء وأبو داود في السنن ۳٤۹/۳‏ 
والترمذي في السنن .٤0⁄۸‏ 


(۷) فواتح الرحموت ١؟/ا".‏ 


3 


شانيآ: في بيان المعاني المجازية للأمر في كل استعمال» مع ذكر الفروق بينها. 
سبق أن بينا في الفصل الأول أن الأمر حقيقة في الوجوب» وبينا في الفصل 
الثاني أن الأمر يُمكن أن يُصرف عن هذه الحقيقة إلى غيرها من المعاني بواسطة 
القراكن براق الفضل العالك أن الآمر إذا. التعمل في غير الوجوت كان هذا 
الإستعمال مجازاً فهي. 
وفيما يلي سنبين المعاني المجازية التي قد يُصرف الأمر إليها بواسطة القرائن وهي على 
النحو التالي: 
المعنئ الثاول: 
الندب١١):‏ وهو مايطلب فعله طلباً غير جازم(؟). 
ومن أسماء الندب عند جمهور الأصوليين مرغب فيه» وتطوع» ومستحب(1). 
وذلك نحو قوله تعالى في حق العبيد #فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرآ4(٤).‏ 
ركاف اليد درت اله عد خير الحا ره 
ا بال الست هة اكا اد وب الل ان كاه ا عل اديه 
را 
. والصارف للأمر هنا- عدة أنواع من القرائن هي: 
-١‏ قرينة عقلية: وهي أن الأصل أنه لايُجبر أحد على عتق مملوكهء وإنما حملت الآية 
علر' الندب لكلا تكون مغارضة لهذا الأصل(۷). 
كما أن القول بوجويها يترتب عليه تعطيل الملك وتحكم المماليك في الالكين(۸). 





201١ التلويح على التوضيح ۲/۱٥٠ء جمع الجوامع‎ ٠٠٠۷/۲ أنظر هذا المعنى' في: البحر المحيط للزركشي‎ )١( 
.١١/۳ الإيهاج في شرح المنهاج ۲, كشف الأسرار عن أصول البزدوي ١5057؟», شرح الكوكب المنير‎ 

(۲) الإبهاج في شرح المنهاج ١1؟ه.‏ (۳) المرجع السابق في (؟) .۵۷⁄١‏ 

.١۷/۲ النور ۳۳. (4) شرح الكوكب المنير 7 ١ء الإبهاج في شرح المنهاج‎ )٤( 

(5) جامع البيان عن تأويل آي القرآن ۱۲۹/۱۸. 

(0) بداية المجتهد لابن رشد ۰۲۸۰2۲ ۲۸۱ وانظر أحكام القرآن للكيا الهراسي 0/4 55؟, .59١‏ 


هذا 


؟- قرينة لفظية متصلة: وهي أن قوله تعالى #إن علمتم فيهم خيرآ)» دل على أن 
المكاتبة موكولة إلى' غالب ظن المولى أن علم فيه خيراً؛ فلما كان المرجع في 
المكاتبة للمولئ لم يلزمه وجوبها(١).‏ 
كما أن قوله تعالى' #والذين يبتغون الكتابته مما ملكت أيمانكم) دل على أن 
المكاتبة وردت معلقة بابتغاء العبد» مما يدل على أنها ليست بواجبة» ولو وجبت 
لوجبت حقاً للشرع غير متعلقة بابتغاء العبد(؟). 
۳- قرينة حالية: وهي حالة ورود لفظ الأمر بعد حظر. 
وذلك لأن الكتابة بيع الرجل ماله» بماله» فإن كسب العبد وماله» من مال 
السيد» قبيع بعضه ببعض أكل مال بالباطل» فيدخل في النهي عن أكل الال بالباطل» 
فتكون الكتابة بذلك محظورة أصلاً. 
فالأمر بها بعد ذلك أمر بعد حظر- وذلك لايفيد الوجوب(١).‏ 
والعلاقة بين الوجوب والندب هي المشابهة المعنوية لإشتراكهما في الطلب(6). 
والفرق بين الندب والوجوب: 
ان الندب لا إلزام فيه ولا عقاب على تركه, أما الوجوب فإنه فيه إلزام» وعقوية 
على الترك(ة). 





.7؟١17 أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن للكيا الهراسي .59١5‏ 

(۳) القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام .٠١۸‏ 

.۳۷۲/١ حاشية البناني على المحلي على جمع الجوامع‎ )٤( 


(۵) شرح الكوكب المنير ."5٠0١‏ 


55 


المعنى الشاني: 
التأديب١١):‏ وهو ماكان مطلوياً لتهذيب الأخلاق وإصلاح العادات(؟). 
نحو قوله عليه الصلاة والسلام لعمر بن أبي سلمة(۳) وهو غلام ويده تطيش في 
الصحفة «ياغلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك»(٤).‏ 
فالأمر بالأكل مما يلي وباليمين إنما هو للتأديب» لا الوجوب(0). 
والصارف للأمر هنا- مايلي: 
قرينة حالية: راجعة لمعنى' في المخاطب» حيث أن المخاطب وهو عمر بن أبي سلمة كان 
صبياً» والصبي غير مكلف مطلقاً(٦).‏ 
ال ن الوت اقات تعن الها او الاب بالق معازم ای عن 
ضده(۷). ش 
والفرق بين التأديب والندب: 
-١‏ ان التأديب إنما يكون في مكارم الأخلاق وتهذيبهاء. وإصلاح العادات» بخلاف الندب 
فإنه لثواب الآخرة(۸). 
- ان بين التأديب والندب عموم وخصوص من وجة» فإن الأدب متعلق بمحاسن 
الأخلاق وذلك أعم من أن يكون دا بمكلف أو غيره» لأن عمر بن أبي سلمة 


كان صغيراً عند توجيه الخطاب إليه. 





)١(‏ أنظر هذا المعنى في: جمع الجوامع وعليه شرح المحلي ۳۷۳/۱ شرح الكوكب المنير »5١7‏ فواتح الرحموت 
١‏ البحر المحيط ۳٥۷/۲‏ التلويح على التوضيح ١؟ة:,‏ كشف الأسرار عن أصول البزدوي 
اوة؟. ا 

(۲) فواتح الرحموت ۳۷۲/۱. (۳) سبقت الترجمه له في ص .١194‏ 

.195 سبق تخريجه في ص‎ )٤( 

(۵) فواتح الرحموت ١۳۷۲ء‏ وانظر المثال في شرح الكوكب المنير 7١؟,‏ وجمع الجوامع بشرج المحلي .71/1١‏ 

(5) فواتح الرحموت ۳۷۲/۱. 

(۷) تقريرات الشربيني على حاشية البناني على المحلي على جمع الجوامع .۳۷۲/١‏ 

(۸) حاشية البناني على المحلي على جمع الجوامع .۳۷۳/١‏ 


1۹۷ 


أما الندب فهو مختص بالمكلفين» وهو أعم من أن يكون من محاسن الأخلاق 
ا 
وقد أدخل بعض العلماء هذا المعنى في معنىا الندب- بحجة أن الأدب مندوب إليه- 
ومنهم البيضاوي(؟) والآمدي("). 

ونه لمانا هق فارم أ عن السام و ين لفن توي انال ا عم 
العزيز البخاري(ه). 
المعنئ الثالة: 
الإرشاد :)٦(‏ وهو ماكان مقصوداً به صلاح دنياناء والإحتياط للدين والدنيا(۷). 

نحو قول "الله فال ياأيها النين هترا إذا داي بين إلى أجل مى 
فاکتبوه)(۸)» وقوله تعالئ' #فاستشهدوا شهيدين من رجالكم#(9)., وقوله تعالى 
#وأشهدوا إذ تبايعتم4(١1).‏ 

رن ديع :انك صو لكر ا ا ا ف ارا ماو فاك ا 
والإحتياط للدين والدنيا(١١).‏ 





.7١17 شرح الكوكب المنير 2577 وانظر نهاية السؤل‎ )١( 

(؟) سبقت الترجمة له في ص ١٤ء‏ وانظر هذا القول في منهاج الوصول في علم الأصول للبيضاوي مع شرح 
الأستوى عليه 1۷2١‏ ۴: 

(۳) سبقت الترجمة له في ص .0١‏ وأنظر هذا القول في الإحكام للآمدي .٠۳/۲‏ 

(4) سبقت الترجمة له في ص 05» وأنظر هذا القول في المحصول ١١‏ ١؟.‏ 

(0) سبقت الترجمة له في ص ١١٤١ء‏ وانظر هذا القول في كشف الأسرار عن أصول البزدوي ١/500؟.‏ 

(1) أنظر هذا المعنى في جمع الجوامع بشرح المحلي »۳۷۲/١‏ كشف الأسرار عن ا البزدوي ,504١‏ شرح 
الكوكب المئير ۲٠⁄۳‏ البحر المحيط 8177" , التلويح على التوضيح .٠١١/١‏ 

(۷) أحكام القرآن للجصاص :»48١١‏ وانظر شرح الكوكب المنير 1 .7١‏ 

(۸) البقرة ۲۸۲. (9) البقرة ۲۸۲. )٠١(‏ البقرة ۲۸۲. 

)١١(‏ مفتاح الوصول إلى بناء القروع على الأصول للتلمساني ١١ء‏ وانظر شرح المحلي على جمع الجوامع 
١؛ ‏ وأحكام القرآن للجصاص .٤۸۱/۱‏ 


1۹۸ 


والصارف للأمر هنا- مايلي: 
قرينة لفظية منفصلة: وهي الإجماع- حيث نقلت الأمة خلف عن سلف عقود المداينات 
والأشرية والبياعات في أمصارهم من غير إشهاد- مع علم فقهائهم بذلك من غير نكير 
منهم عليهم١١).‏ 
والعلاقة بين الوجوب والإرشاد هي المشابهة المعنوية لإشتراكهما في الطلب(؟). 

ا الأرقاةه الد 
-١‏ ان المصلحة في الإرشاد لاثواب فيه إلا بقصد الإمتثال والإنقياد إلى الله تعالىء 

فيكون الثواب لأمر خارج عنهء أما الندب فإن الثواب ثابت فيه(؟). 
المعنئ الرايع: 
الإباحة(٤):‏ وهي التحيين بين قعل المأموز يه أو قركه(8): 
نحو قوله تعالى' #وإذا حللتم فأصطادوا #(5). 
فالإصطياد بعد التحلل من الإحرام على الإباحة(۷). 
والمعنىا: أنه لاحرج عليكم في الإصطياد حال تحللكم من الإحرام» لان لمعن الدى هين 
أجله حرم عليكم في حال إحرامكم قد زال(۸). 





.٤٠ 44 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ .24١١ أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(۲) حاشية البناني على المحلي على جمع الجوامع .٠۷۲/١‏ 

(۳) شرح الكوكب المنير ۲۰/۳» شرح المحلي على جمع الجوامع ۳۷۲۱ء 7/ا. 

)٤(‏ أنظر هذا المعنى في: المستصفما ۱ءء شرح الكوكب المئير 181» البحر المحيط ۳۵۸۲ء كشف الأسرار 
عن أصول البزدوي ١05؟:‏ جمع الجوامع بشرح المحلي ,"11١‏ التلويح على التوضيح .١6 5١‏ 

(6) الإبهاج في شرح المنهاج .0/١‏ 

(5) المائدة ؟. 

(۷) شرح الكوكب المنير 41١ء‏ فواتح الرحموت .۳۷۲/١۱‏ 


(۸) جامع البيان عن تأويل آي القرآن 5؟5. 


۱۹۹ 


والصارف للأمر هنا- مايلي: 
قرينة حالية: وهي ورود لفظ الأمر بعد حظر- حيث ورد قوله تعالى #فاصطادواة بعد 
الحظر الوارد في قوله تعالى' #.... غير محلي الصيد وأنتم حُرم4(١)2‏ (؟). 

وقيل أن الصارف للأمر هنا- قرينة لفظية منفصلة وهي- إجماع أهل العلم 
علا إباحة ذلك(): 

ال تين الب والأباحة حي ااا العنوية لان كلا وا حاون 
E‏ 
والفرق بين الإباحة والوجوب والندب: 

ان الإباحة إنما هي تخيير بين الفعل وبين الترك» ولا ثواب لمن فعل المباح ولا 
قات غل من تركه(ة): 

أما الوجوب فإنه لاتخيير فيه» لأنه مطلوب على وجه الإلزام» ويثاب فاعله؛ 
` وتٌعاقب تاركه(5). 

أما الندب وأن كان لا اإلزام فيهء إلا أنه يرجح فعله على تركه» ويثاب فاعله 
ولا يعاقب تاركه(7). 
المعو الإخامس: 
الإذن(8): والمراد به هنا غير الإباحة. 


تخو قزل “من تاغل المكان: للمستاذن غل اوخل (5): 





.0977١ أنظر الكشاف عن حقائق التنزيل ووجوه التأويل‎ )۲( .١ المائدة‎ )١( 
.44“ وانظر الجامع لأحكام القرآن‎ ٠۳ الإحكام لابن حزم‎ )۳( 

.؟١1؟ شرح الكوكب المنير 197ء نهاية السؤل‎ )٤( 

(۵) أنظر الإبهاج شرح المنهاج ,077١‏ والتمهيد للكلوذاني ؟17١.‏ 

(5) التمهيد للكلوذاني 14/7. (۷) أنظر المرجع السابق في (5)ء والمستصفى .٤۲۲⁄/١‏ 

(۸) أنظر هذا المعنى في: جمع الجوامع بشرح المحلي ۳۷۳/۱ شرح الكوكب المئير 7 .5١0‏ 

(9) حاشية البناني على المحلي على جمع الجوامع ۰۳۷۳/۱ شرح الكوكب المنير .5١1‏ 


۰ 


والصارف للأمر هنا- مايلي: 
قرينة حالية: وهي حالة ورود لفظ الأمر بعد إستئذان(١).‏ 
والعلاقة بين الوجوب والإذن هي اللزوم- إذ أن الأمر بالشئ يستلزم الإذن 

به( ). 

والفرق بين الإذن والإياحة: 

-١‏ ان الإباحة ثابتة بخطاب الشرع» بخلاق المأذون فيه فإنه ثابت بخطاب المكلف م 
حيث ثبوته به(۳). 

۲- ان الإباحة من أحكام الشرع؛ أما الإذن فإنه إعلام بأن الشرع أباح دخول ملك ذلك 
الآذن(2). 

المع السادس: 

التسوية(0): والمراد منه جعل فعل الأمر وعدم فعله في الحكم(5). 

نحو قوله تعالى' #فاصبروا أو لاتصبروا#(1), بعد قوله يه 

والعنواة اطا الثار جرا على ماقدمكم سرا ضيرم أو 09 

والصارف للأمر هنا- مايلي: 


قرينة لفظية متصلة: وهى سياق اللفظ نفسه- حيث أن السياق ورد به عطف النهي عن 





.٠١١۹ وانظر القواعد والفوائد الأصولية‎ ,»45١ الإبهاج في شرح المنهاج‎ )١( 

(۲) أنظر تقريرات الشربيني على حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع .5!/1١‏ 

(۳) المرجع السابق في (؟) .۳۷۳/١‏ 

.؟١# شرح الكوكب المثير‎ )٤( 

(0) أنظر هذا المعنى في: البحر المحيط ؟960, جمع الجوامع بشرح المحلي ١7!4؟,‏ شرح الكوكب المنير 
۴ المستصفر' ١⁄۱۸٤ء‏ كشف الأسرار عن أصول البزدوي »"047١‏ التلويح على التوضيح .٠١١/١‏ 

00 الوضرل فرع ل الأضول 6 ش 

.١5 الطور‎ )۷( 

(۸) شرح الكوكب المنير ۴۷۳۲ء ۲۸. 


اضفر غ الأمر ةيه هذا يدل فلن او اة يد العسويه فين الضين وعدامه :)١ ١‏ 
والعلاقة بين الوجوب والتسوية هي المضادة- لأن التسوية بين الفعل والترك 
اة الخ 
الف فين اله اخ 
ان المخاطب في الإباحة كأنه توهم أنه لايجوز إتيان الفعل فأبيح له فيه مع عدم 
الحرج في الترك. 
أما التسوية فكأنه توهم أن أحد الطرفين من الفعل أو الترك أنقع لهء فدفع 
ذلك وس 
وقد يرد على هذا المعنى: بأنه لايصدق أن المستعمل في التسوية صيغة الأمر وحدهاء بل 
أن المستعمل في التسوية هو المجموع المركب من صيغة إفعل و «أو»(٤).‏ ظ 
والجرات عل هذاه 
ان التصريح بجعل التسوية من معاني الصيغة» ومن معاني «أو» معناه أنها 
معنى! لكل منهما بشرط مصاحبة الآخر(ه) 
المعنئ السابع: 
الإمتنان("): وهو بمعنى تعداد النعمة والتقريع بها(۷). 


نحو قوله تعالی' #كلوا مما رزقكم الله حلالاً طيباً)(۸). 





.۲۲/۲ شرح الكوكب المنير 587؟, نهاية السؤل‎ )۲( .۳۷۲/١ فواتح الرحموت‎ )١( 
منافع الدقايق شرح مجامع الحقايق للخادمي ۲ وانظر المطول للتفتازاني على تلخيص المفتاح‎ )۳( 
.؟5١ للقزويني‎ 


.7/4١ حاشية البناني على المحلي على جمع الجوامع‎ )٤( 

(0) المرجع السابق في .)٤(‏ 

(5) أنظر هذا المعنى في: كشف الأسرار عن أصول البزدوي ۱,؛ شرح الكوكب المنیر 25777 جمع الجوامع 
بشرح المحلي ,"1/6١‏ المستصقئ 7١‏ 18.ء التلويح على التوضيح .2١7١‏ 

(۷) الجامع لأحكام القرآن ۳۰۸/۳. (۸) المائدة ۸۸. 


۲ 


والمعنى: أن الله سبحانه وتعالى' يقول للمؤمنين الذين نهاهم أن يحرموا ماأحل الله 
لهم» كلوا مما رزقكم الله, والأكل عبارة عن التمتع بالأكل والشرب واللباس والركوب 
ونخو ذلك من رزق الله الذي رزقنا به وأحله لنا١١).‏ 
والصارف للأمر هنا- مايلي: 
-١‏ قرينة لفظية متصلة: وهي أن قوله تعالى #مما رزقكم ف ذل على أن الام 
هناء ا به الإمتنان(؟). 
؟- قرينة لفظية منفصلة: وهي الإجماع- حيث أجمع أهل العلم على أن الأمر هناء 
مصروف عن حقیقته(۳). 
والعلاقة بين الوجوب والإمتنان هي المشابهة المعنوية- المتمثلة في الإذن» لأن 
الإمتنان إنما يكون في مأذون فيه(٤).‏ 
والفرق بين الإمتنان والإباحة: 

-١‏ ان الإباحة مجرد إذن, أما الإمتنان فلابد فيه من إقتران حاجة الإنسان للمأذون 
فيه» وعدم قدرته عليه» ونحو ذلك كالتعرض في هذه الآية بأن الله هو الرازق(0 
؟- ان الإباحة تكون في الشئ الذي سيوجد مستقبلاً. بخلاف الإمتنان فإنه يكون في 

قرة مرو مذ : 
المعنئ الشامن: 
الإنعام(۷): وهو بمعنى إسداء النعمة» والتذكير بها(۸ 





.7”175 جامع البيان عن تأويل آي القرآن ۱۲۶۷ء وأنظر الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(۲) التلويح على التوضيح ١؟190١.ء‏ فواتح الرحموت .۳۷۲/١‏ (۳) لطائف الإشارات .۲٤١‏ 
)٤(‏ الإبهاج في شرح المنهاج ؟195ء نهاية السؤل +5١7‏ شرح الكوكب المنير ۲۲/۳. 

(۵) شرح الكوكب المنير ۲۲۶۲ء البحر المحيط ."08١‏ 

(1) حاشية البناني على المحلي على جمع الجوامع ١"/ا",‏ نهاية السؤل ؟71١5.‏ 

(۷) أنظر هذا المعنى في: جمع الجوامع بشرح المحلي ١امكلال,‏ البرهان ,"١07١‏ غاية الوصول شرح لب الأصول 54. 


1.۲ 


نحو قوله تعالى #كلوا من طيبات مارزقناكم4(١).‏ 
والمعنى: كلوا مما أسداه الله لكم من مستلذات» لأن كل مارزقه الله لايكون إلا 
حلالاً (؟). 
والصارف للأمر هنا- مايلي: 
قرينة لفظية منفصلة: وهي الإجماع- حيث أجمع أهل العلم على أن الأمر مصروف عن 
حقیقته(۳). 

والعلاقة بين الوجوب والإنعام هي المشابهة المعنوية المتمثلة في الإذن(٤).‏ 
وقد يرد على هذا المعنى: بأنه يتكرر مع المعنى السابق وهو الإمتنان(0). 
والجواب على هذا: 

ان الإمتنان مختص بذكر أعلى وأفضل مايّحتاج إليه» إما الإنعام فقد يكون 
بذكر الأعلى وغيره(5). 
المعنئ التاسع: 
الإكرام(۷): وهو بمعنى' إظهار إكرام الآمر للمأمور وأنه تفضل عليه بنعمة يتمتع بها 
لايلحقه فيها غضاضة(۸). 


نحو قوله تعالئ #أدخلوها بسلام آمنين9(4). 





.01 البقرة‎ )١( 

(؟) الكشاف عن حقائق التنزيل ۳۲۸/۱» ۳۲۹. ظ 

(۳) لطائف الإشارات .۲٤‏ 

)٤(‏ إنما قلنا بذلك لشبه هذا المعنى بمعنئ الإمتنان. 

(0) حاشية البناني على المحلي على جمع الجوامع ١4/ا5.‏ 

(5) المرجع السابق في (8). 

(۷) أنظر هذا المعنى في: جمع الجوامع بشرح المحلي ١‏ البحر المحيط ؟70977: كشف الأسرار عن أصول 
البزدوي »۲٥٤⁄۱‏ شرح الكوكب المنير ۲۳/۳ المستصفى .2١8/١‏ 

(۸) المفردات في غريب القرآن للراغب الأصبهاني .1٤١‏ (9) الحجر .٤١‏ 


والمعنى: أدخلوا الجنة بتحية من الله سبحانه سالمين من كل داء وآفة» آمنين من الموت 
والعذاب» وآمنين من أن تسلبوا نعمة أنعمها الله عليكمء وكرامة أكرمكم بها(١).‏ 
والصارف للأمر هنا- مايلي: 
قرينة لفظية متصلة- حيث دل قوله تعالى #بسلام آمنين# على أن المراد به 
الإكرام(؟). 

والعلاقة بين الوجوب والإكرام هي المشابهة المعنوية المتمثلة في الإذن(۳). 
والفرق بين الإمتنان والإكراء: 

ان الإمتنان تعداد للنعمة مع التقريع بهاء أما الإكرام فهو التفضل بالنعمة 
والنفع دون غضاضة(٤).‏ 
المعنى العاشر: 
التهديد(0): وهو التخويف من عذاب الله(5). 
نحو قوله تعالى' #اعملوا ماشئتم7(4): فهذا تهديد من الله سبحانه وتعالى للمشركين؛ 
خرج مخرج الأمر(۸). 
والمعنى: أنكم علمتم من قوله تعالى' في أول الآية إأفمن يُلقئ في النار خير أمّن يأتي 
آمناً يوم القيامة4 أنه لايستوي من يُلقى في النار مع من يأتي آمناًء فأعملوا بعد 
ذلك ماشئتم من خيرء أو شرء فإنه لابد لكم من الجزاءء لأن الله بصير بأعمالكم ولا 
يخفى عليه منها شئ(9). 





.۳۲/٠١ وأنظر الجامع لأحكام القرآن‎ ,””١5 جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )١( 
.7ا/١ شرح الكوكب المنير 77, حاشية البناني على المحلي على جمع الجوامع‎ )۲( 
.؟١1؟ الإبهاج في شرح المنهاج 157ء نهاية السؤل‎ )۳( 

)٤(‏ أنظر معنى كل من الإمتنان والإكرام فيما سبق. 


(0) أنظر هذا المعنىا في: المستصفى :»4١8١‏ كشف الأسرار عن أصول البزدوي .100/١‏ شرح الكوكب المنير 
۳ البحر المحيط اممة". 
(1) شرح الكوكب المنير ۲٤/۳‏ (۷) فصلت .٤١‏ 


(۸) جامع البيان عن تأويل آي القرآن 474؟7١.‏ 


(9) المرجع السابق في (۸) ٤۲⁄١۱۲ء‏ الجامع لأحكام القرآن ."551١6‏ 


۰0 


والصارف للأمر هنا- مايلي: 

-١‏ قرينة لفظية منفصلة- وهي أن قوله تعالى #*. قن معو إلى النار) دل على 
أن المراد بالأمر هنا التهديد» وليس هو إطلاق لهم في عمل ماأرادوا من المعاصي 
E‏ 

؟- قرينة عقلية وهي: أن العقل يدرك بأن الله سبحانه وتعالى لايأمر بقعل 
المعاصي(۲). 

۳- قرينة لفظية متصلة وهي: سياق اللفظ نفسه- حيث دل على أن الأمر هنا مصروف 
E‏ 

والعلاقة بين الوجوب والتهديد هي المضادة, لأن المهدد عليه إما حرام أو 

مكروه(2). 

وقيل: أن العلاقة هي اللزوم- إذ أن إيجاب الشئ يستازم التخويف على مخالقته(0). 

والفرق بين التهديد وما قبله من المعاني واضح» إذ أن التهديد به تخويف وترهيب 

بخلاف ماسبقه من المعاني. 

المعنى الحادي عشر: 

الإنذار(5): وهو إبلاغ المخاطبين بشئ مخصوص مخيف(١).‏ 





)١(‏ البحر المحيط 087", شرح البدخشي على المنهاج ؟”لا١اء‏ وانظر جامع البيان: في تفسير قوله تعالى #قل 
ياقوم اعملوا على مکانتکم) 8ة". : 

(۲) منافع الدقايق للخادمي .٠١‏ 

(۳) أصول السرخسي .١97١‏ 

.؟١7 نهاية السؤل‎ )٤( 

(۵) تقريرات الشربيني على حاشية البناني على المحلي على جمع الجوامع .۳۷۲/١‏ 

(1) أنظر هذا المعنىا في: المستصفئ ,4١8١‏ كشف الأسرار عن أصول البزدوي »29007١‏ فواتح الرحموت 
۱ شرح الكت ال ۴ 2 ال الط 1مهة"ء جمع الجوامع بشرح المحلي .۳۷۳/١‏ 

(۷) شرح الكوكب المنير ۲۶١/۳‏ وانظر حاشية البناني على المحلي على جمع الجوامع .۳۷۳/١‏ 


نحو قوله تعالئ #قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار4(١)ء‏ فهذا إنذار ووعيد للكافرين 
وإشارة لهم إلى أن ماهم فيه من ملاذ الدنيا منقطع(؟) 
والمعنى: تمتعوا ماشاء لكم التمتع فإن مرجعكم ومردكم إلى عذاب جهنم(؟). 
والصارف للأمر هنا- مايلي: 
قرينة لفظية متصلة:- إذ دل سياق اللفظ في قوله تعالى #قل تمتعوا فإن مصيركم إلى 
النار4 على أن المراد إبلاغهم بهذا الكلام المخوف والذي عبر عنه بالأمر في قوله 
#تمتخ2(4). 

والعلاقة بين الوجوب والإنذار هي المضادةء إذ أن الإنذار لايكون إلا على فعل 
حرام أو مكروه(0). 

ومن العلماء من جعل الإنذار قسماً من أقسام التهديد» ومنهم الرازي("), 
والبيضاوي(۷)ء إلا أن هناك فرقاً بين التهديد والإنذار- يتمثل فيما يلي: 
-١‏ ان الإنذار هو الإبلاغ ولايكون إلا في التخويف, والتهديد هو التخويف نفسه(8). 
؟- ان الإنذار لابد أن يكون مقروناً بالوعيد» أما التهديد فإنه قد يكون مقروناً بالوعيد 

رقو کن الك ظ 


*- ان التهديد أبلغ في الوعيد والغضب من الإنذار عرفآ(9). 





.5509 الجامع لأحكام القرآن‎ )۲( .۳١ إبراهيم‎ )١( 

(۳) المرجع السابق في (؟). 

)٤(‏ الإبهاج في شرح المنهاج ؟187١.ء‏ وانظر معنى ذلك في شرح الكوكب المنير 4؟, مع النظر في الجامع 
لأحكام القرآن هرهةة؟. 

(0) الإبهاج في شرح المنهاج ١/⁄۱۸ء‏ نهاية السؤل .5١7‏ 

.؟5١‎ ١١ المحصول‎ )5( 

(۷) المنهاج بشرح الأسنوي عليه ؟7١.‏ 

(۸) شرح الكوكب المنير ”4 ؟» وانظر الإبهاج في شرح المنهاج ؟181. 

(9) شرح الكوكب المنير ؟07؟. 


المعنى الثاني عشر: 
التكوين١١):‏ وهو الإيجاد عن العدم بسرعة(؟). 

وقد سماه بعض العلماء ب «كمال القدرة» كالغزالي(۳)»› والآمدي(2): والفتوحي 
ابن النجار(٥)ء‏ (5). 
نحو قوله تعالی #كن فیکون۷(4). 
والمعنى: أنا نقول للشئ أحدث فيحدث على وجة السرعة» من غير توقف ولا افتقار 
إلى مزاولة عمل أو استعمال آلة(۸). 
والصارف للأمر هنا- مايلي: 
قرينة حالية راجعة لمعنى' في المتكلمء وهو الله سبحانه وتعالى إذ أنه هو الموجد لكل 
شئ وخالقه(9). 





)١(‏ أنظر هذا المعنى' في: كشف الأسرار عن أصول البزدوي »۲0٤⁄١‏ جمع الجوامع بشرح المحلي ۳۷۲/١‏ البحر 
المحيط 9097", فواتح الرحموت ,"171/١‏ التلويح على التوضيح .٠١١/١‏ 

(۲) شرح المحلي على جمع الجوامع 2771١‏ وانظر شرح الكوكب المنير .51١17‏ 

(۳) سبقت الترجمه له في ص ٤ء‏ وانظر هذا القول في المستصفى .٤۱۸/١‏ 

.٠١/۲ سبقت الترجمة له في ص ١0.ء وانظر هذا القول في الإحكام للآمدي‎ )٤( 

(6) الفتوحي بن النجار: هو محمد بن شهاب الدين أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المصري الحنبليء 
والشهير بإبن النجار كان والده قاضي القضاهء وقد أخذ العلم عنه وعن كبار العلماء» وقد تبحر في علوم 
الشريعة, وبرع في فن الفقة والأصولء وإنتهت إليه رئاسة المذهب الحنبليء من مؤلفاته «منتهى الإرادات» 
في الفقةء و«الكوكب المئير» في أصول الفقة, توفي عام ؟/اؤه. 


أنظر ترجمته في: الأعلام للزركلي ۲۳۳/۹. 


(45 شرح الكوكب الم ٠۴2۳‏ 

.١١١ البقرة‎ )۷( 

(۸) حاشية البناني على المحلي على جمع الجوامع ١‏ ۳۷4 وانظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
AA‏ ° 

(9) شرح الكوكب المنير #م١".‏ 


والعلاقة بين الوجوب والتكوين هي المشابهة المعنوية المتمثلة في تحتم الوقوع(١).‏ 
وقيل أن العلاقة هي المشابهة المعنوية أيضاًء ولكن المتمثلة في إشتراكهما في الطلب(؟). 
والفرق بين التكوين وماقبله من المعاني واضح- إذ أن التكوين إيجاد للشئ عن 
العدم» بخلاف ماسبقه من المعاني. 
المعنئ الثالثك عشر: 
التسخير(۳): وهو بمعنى' الإنتقال من حالة حسنة إلى حالة ممتهنة» إذ معناه لغة 
الذلة والإمتهان(2). 
نحو قوله تعالئ #كونوا قردة خاسئين814). 
والمعنى: صيروا قردةً» فمسخهم الله قردة O‏ 
والصارف للأمر هنا- مايلي: 
قرينة حالية راجعة لمعنى في المخاطب وهم بنو إسرائيل؛ إذ لا قدرة لهم على 
التحول من صورة إلى صورة أخرى» وإنما القدرة لله وحده(۷). 
والعلاقة بين الوجوب والتسخير هي المشابهة المعنوية المتمثلة في تحتم وقوع هذا 
التغيير وني فعل الواجب(۸). 
وقيل ان العلاقة هي المشابهة المعنوية أيضاًء ولكن المتمثلة في الطلب(9). 





)١(‏ نهاية السؤل ۲۲۶۲ء وانظر الإبهاج في شرح المنهاج ؟15. 

(۲) المراجع السابقة في .)١(‏ 

(*) أنظر هذا المعنئ في: الإبهاج شرح المنهاج ۱۹⁄۲ء المستصفى ١/۱۸٤ء‏ البحر المحيط »۳۵٥۹/۲‏ كشف 
الأسرار عن أصول البزدوي ۲٥۵/۱‏ شرح الكوكب المنیر 017؟. 

.۲۲/۲ الإبهاج في شرح المنهاج ١⁄۱۹ء وانظر نهاية السؤل‎ )٤( 

(6) البقرة 50. (7) جامع البيان عن تأويل آي القرآن ۳۳۰/۱- ۳۳۲. 

(۷) البحر المحيط 'امرؤة". 

(۸) نهاية السؤل ؟؟؟. 


(9) المرجع السابق في (8). 


وقيل: ان العلاقة هي اللزوم, إذ أن إيجاب 7 لاتدرة للمخاطب عليه بحيث يحصل 
عقيبة من غير توقف يستازم تسخيره لذلك(١).‏ 
E‏ والدكرين: ) 

ان التكوين سرعة الوجود عن العدم وليس فيه انتقال من حالة إلى حالةء 
بخلاف التسخير فإن فيه إنتقال من حالة حسنة إلى حالة ممتهنة(؟). 
وقد يرد على هذا المعنى- مايلي: 

ان التسخير نعمة وإكرام فقد قال تعالى #وسخر لكم مافي السموات)(۳)ء لذلك 
فإنه من اللائق تسميته سُخرية وهو الإستهزاء كما في قوله تعالى لايسخر قوم من 
قوم4(4)» (60). 
والجواب على هذا: 
-١‏ ان التسخير كما يستعمل في الإكرام فإنه يستعمل كذلك في التذليل والإمتهان(١).‏ 
؟- ان ماقيل في تسميته بالسخرية» فيه تغليط لكثير من الأئمة وتكراراً لما سيأتي 

فإن الإستهزاء لايخرج عن الإهانةء أو الإحتقار(۷). 

المعنى الرابع عشر: 
التعجيز(۸): وهو بمعنى' إظهار العجز(١).‏ 
نحو قوله تعالئ #فأتوا بسورة من مثله4(١٠)ء‏ فهذا خطاب من الله للكافرين بالإتيان 
بمثل هذا القرآن تعجيزاً لهم(١١).‏ 
)١(‏ تقريرات الشربيني على حاشية البناني على جمع الجوامع ١؟/ا".‏ 


(؟) الإبهاج في شرح المنهاج 97١.ء‏ وانظر نهاية السؤل ۲۱/۲» ۲۲. 

.١١ الحجرات‎ )٤( .٠١ الجاثية‎ )۳( 

(0) حاشية البناني على المحلي على جمع الجوامع »۳۷۳/١‏ نهاية السؤل ۲۲/۲. 

.۳۷۳/١ حاشية البناني على المحلي على جمع الجوامع‎ )١( 

(۷) نهاية السؤل ۲۲/۲. 

(۸) أنظر هذا المعنى' في: البحر المحيط ۳۵۹⁄۲» جمع الجوامع بشرح المحلي ۳۷۳/١‏ شرح الكوكب المنير 
“امه ؟ء فواتح الرحموت ۳۷۲/۱. 

(9) شرح المحلي على جمع الجوامع .۳۷۳/١‏ 

.۲۳ البقرة‎ )٠١( 

.757 شرح الكوكب المنير‎ )1١( 





۲1 


والمعنى: إن كنتم في ريب أيها المشركون من العرب» والكفار من أهل الكتابين» وشك 
مما نزلنا على' عبدنا محمد صلئ الله عليه وسلم» من النور والبرهان» وآيات الفرقانء 
أنه من عنديء وأني الذي أنزلته إليه» فلم تؤمنوا بهء ولإ تصدقوه فيما يقولء فأتوا 
بحجة من مثل مايقول تدفع حجته(١).‏ 
والصارف للأمر هنا- مايلي: 
قرينة لفظية منفصلة- إذ دل قوله تعالى' #قل لئن إجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا 
بمثل هذا القرآن لايأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً4(؟): على أنهم لايأتون 
بما يعارضة ولا يقع ذلك منهمء فكان المراد بالأمر التعجيز(۳). 

والعلاقة بين الوجوب والتعجيز هي المضادةء إذ أن التعجيز لايكون إلا في 
الممتنعات والإيجاب في الممكنات(٤).‏ 
وقيل: أن العلاقة هي اللزوم» إذ أن إيجاب شئ لاقدرة للمخاطب عليه يستلزم التعجيز 
عنه(ة). 


والفرق بين التعجيز والتسخير: 


المعنى الجامس عشر: 
الإهانة(١):‏ وهو أن يرد الأمر بلفظ يدل على الخير والتكريمء ولكن يراد منه ضد 
ذلك(۲). 
نحو قوله تعالى' #ذق إنك أنت العزيز الكريم#(؟). 

فهذا تقريع وإهانة من الله سبحانه وتعالى لأبي جهل بما كان يصف به نفسه في 
الدنياء لأنه كان يقول «أنا العزيز الكريم»» فقيل له في الآخرة إذ عذّب بما عذب به 
ذق هذا الهوان اليوم فإنك كنت تزعم أنك أنت العزيز الكريم(٤).‏ 
والصارف للأمر هنا- مايلي: 
-١‏ قريئة شرعية: إذ علم عن طريق الشرع أن الآخرة ليست دار طلب(ه). 
؟- قرينة حالية راجعة لمعنئ في المخاطب- وهو أبو جهل فإنه حال الخطاب بالصيغة في 

غصص الذوق ومحنه(٦).‏ 

والعلاقة بين الوجوب والإهانة هي المضادة؛ لأن الإيجاب على العباد تشريف لهم 
لما فيه من تأهيلهم لخدمة الله سبحانة وتعالى» ولا فيه من رفع درجاتهم» وذلك 
بعكس الإهانة(۷). 
وقيل: ان العلاقة هي اللزوم- إذ أن طلب الشىئ من غير قصد حصولة وكونه من 
الأحوال الخسيسة يستلزم الإهانة(۸). 





,"74١ أنظر هذا المعنىا في: كشف الأسرار عن أصول البزدوي ١04؟, جمع الجوامع بشرح المحلي‎ )١( 
شرح الكوكب المئير 87؟.‎ ۳٦۳/۲ المستصفئ ١/۱۸٤ء البحر المحيط‎ 

(؟) حاشية البناني على المحلي على جمع الجوامع .7/4١‏ 

(۳) الدخان 9غ. 

.١7410 جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )٤( 

(۵) البرهان )١( ."١6١‏ مواهب الفتاح شرح تلخيص المفتاح للمغربي ۲۱۸/۲. 

(۷) نهاية السؤل ۲۲۶۲ء شرح الكوكب المنير ۲۷/۳. 

(۸) تقريرات الشربيني على حاشية البناني على المحلي على جمع الجوامع ١؟/7.‏ 


۲1۲ 


والقرق نيح الأهانة والتتخير: 

ان الإهانة يرد فيها الأمر بلفظ يدل على الخير والتكريم ويّراد منه ضد ذلك 
نخلاقف التسهين أو الل 
المعنى السادس عشر: 
الإحتقار(١):‏ والمراد به إعتقاد. عدم المبالاة بالشئ» وأنه لايعبا به ولا يُلتفت إليه(؟). 
نحو قوله تعالى في قصة موسى مع سحرة فرعون #ألقوا ما أنتم ملقون#(؟). 
والمعنى': ألقوا ما أنتم ملقون من حبالكم وعصيكم فإن هذه الحبال والعصي حقيرةء 
أمام ما سنأتي به من المعجزة وهي العصا التي تتحول إلى ثعبان بقدرة الله(٤).‏ 
والصارف للأمر هنا - مايلي: 
قرينة حالية: راجعة لمعنى في المخاطب»› وهم سحرة فرعون» فإن مايلقونه من السحر وإن 
عظم حقير بالنسبة لمعجزة موسى عليه السلام(0). 

والعلاقة بين الوجوب والإحتقار هي اللزوم: إذ أن الأمر بفعل ماعلم عدم جدراه 
يستلزم تحقیره(٦).‏ 
والفرق بين الإحتقار والإهانة: 
-١‏ ان الإهانة تكون بالقول» أو الفعلء أو تركهما كترك الإجابة عند السؤال» ونحو ذلك 


ولا تكون بمجرد الإعتقاد. 





)١(‏ أنظر هذا المعنىا في: جمع الجوامع بشرح المحلي 14١‏ كشف الأسرار عن أصول البزدوي ۲۵٤/۱‏ ۲۵۵ء 
۱ 

(؟) شرح الكوكب المنير ۲۷/۳» حاشية البناني على المحلي على جمع الجوامع .۴۷٤/١‏ 

.۲۷/۳ وانظر شرح الكوكب المنير‎ 275١9 جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )٤( 
الإبهاج في شرح المنهاج ا‎ 

.۳۷۲/١ تقريرات الشربيني على حاشية البناني على المحلي على جمع الجوامع‎ )١( 


1۲۳ 


أما الإحتقار فإنه لابد فيه من الإعتقادء لأن من إعتقد في شئ أنه لايُعباً به ولا 
يُلتفت إليه يُقال: أنه إحتقره. ولا يُقال: أهانه مالم يصدر منه قول أو فعل على 
ذلك(۱). 
المعنئ السابع عشر: 
الدعاء(؟) وهو الطلب على وجة التضرع والخضوع١؟).‏ 
نحو قوله تعالى #ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق2(4), وقوله تعالى' #ربنا اغفر لنا 
ذتوينا0(4)» فإن ذلك كله طلب لأن يعطيهم الله سبحانه وتعالى ماسألوه على وجه 
التفضل والإحسان(5). 
والصارف للأمر هنا- مايلي: 
قرينة حالية راجعة لمعنىئ في المتكلم- وهو الإنسان حيث أنه محتاج إلى نعمة الله 
اق ا :زه غ من اة الاما واف يهال فلق 

والعلاتة بين الوجوب والدعاء هي المشابهة المعنوية المتمثلة في الطلب(۸). 

والفرق بين الدعاء وماقبله من المعاني واضح. 
المعنئ الثامن عشر: 
A‏ يذ OE‏ 


نحو قوله تعالى' في قصة إبراهيم مع إبنه #فانظر ماذا ترى4(١١).‏ 





)١(‏ شرح الكوكب المنير ۲۷/۳ الإبهاج في شرح المنهاج ,25١7‏ نهاية السؤل 17؟. 

(؟) أنظر هذا المعنى في: المستصفى 4۱۸/١‏ فواتح الرحموت ١۳۷۲ء‏ جمع الجوامع بشرح المحلي 04١‏ ؟, 
البحر المحيط 07”"ء شرح الكوكب المنير 587؟» التلويح على التوضيح .٠١١/١‏ 

(۳) مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح للمغربي ۳۲۰/۲. 

.۱٤١ الأعراف 489. (۵) آل عمران‎ )٤( 

(5) شرح الكوكب المنير ۲۸/۳. (۷) أصول السرخسي .1972١‏ 

(۸) نهاية السؤل ۲۲۶۲ء شرح الكوكب المنير ۲۸/۳. 

(4) أنظر هذا المعنئ في: جمع الجوامع بشرح المحلي ۳۷٤/١‏ البحر المحيط ۳٦۲۶/۲‏ شرح الكوكب المنير .۳٤/۳‏ 

.٠١١ الصافات‎ )١١( .٠١ "1١6 الجامع لأحكام القرآن‎ )٠١( 


511 


ال سانرف ك هن الراي: إا قال له .ذلك مشاورة له اليل صي يقل 
عار بوه الوا اا الل 
والصارف للأمر هنا - مايلي: | 
قرينة لفظية متصلة- وهي سياق اللفظ نفسه» حيث أشار سياق قوله تعالى #يابني إني 
أرىا في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى# إلى أن المراد منه مشاورته في موضوع 
الذبح(؟). 

والعلاقة بين الوجوب والمشورة هي المشابهة المعنوية المتمثلة في الطلب. 
والفرق بين المشتورة والدغناء: 

ان الدعاء سؤال يحل محل الحاجة إلى ما يُسألء أما المشورة فإنها تقع تقوية 
للعزم(1). 
المعنئ التاسع عشر: 
التكذيب(٤):‏ والمراد به إظهار الكذب. 
نحو قوله تعالى #قل فأتوا بالتوراة فاتلوها4(). 
والمعنى: قل يامحمد للزاعمين من اليهود أن الله حرم عليهم في التوراة العروق ولحوم 
الإبل وألبائهاء جيئوا بالتوراة فاتلوها حتئ يتبين لمن خفي عليه كذبهم وقيلهم الباطل 
عار اننا مي ف ذلك لشي هما وق ا 





.٠١ ١8 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(۲) شرح الكوكب المئير امع : 

(۳) البحر المحيط .۳١۲/۲‏ 

)٤(‏ أنظر هذا المعنى في: جمع الجوامع بشرح المحلي ١4ا,‏ البحر المحيط 5579, شرح الكوكب المنير 
ا 

(۵) آل عمران .٩۳‏ 


(5) جامع البيان عن تأويل آي القرآن /ا"١.‏ 
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والصارف للأمر هنا- مايلي: 
قرينة لفظية متصلة- إذ دل قوله تعالى في آخر الآية #إن كنتم صادقين4 على أن المراد 
به التكذيب١١).‏ 

والعلاقة بين الوجوب والتكذيب هي اللزوم- إذ أن الأمر بفعل ماعلم أنه يؤدي 
إلى إظهار الكذب» يستازم التكذيب(؟). . 

والفرق بين التكذيب وماقبله من المعاني واضح» إذ أن التكذيب فيه إظهار 
وإعلام بالكذب» بخلاق ماسبقه من المعاني. 
المعنى العشرون: 
التمني("): والمراد به طلب الشئ الذي لايتوقع حصولة لكونة مستحيلاًء على طريق 
ا 
نحو قول الشاعر: ألا أيها الليل الطويل ألا أنجلي(ة). 

وإننا ل بان الفاغ هذا معنا لا معرضيا' مخ أن الي محص بالمستحيل: 
وإنجلاء الليل غير مستحيلء لأن ليل المحب لطوله مستحيل الإنجلاء(١).‏ 
والصارف للأمر هنا- مايلي: 


.)١(ينمتلا قرينة لفظية متصلة- إذ دل قوله «ألا» على أن المراد به‎ -١ 





.١"ما/ جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )١( 

(۲) تقريرات الشربيني على حاشية البناني على المحلي على جمع الجوامع »۳۷۲/١‏ حيث قال بعد أن ذكر 
علاقات بين الوجوب وبعض المعاني للأمر «وعليك الإعتبار في الباقي»- من حيث علاقة اللزوم. 

(۳) أنظر هذا المعنى في: كشف الأسرار عن أصول البزدوي ١⁄۵٥۲ء‏ المستصفى 2»4١8/١‏ جمع الجوامع بشرح 
المحلي »۳۷٤⁄/١‏ شرح الكوكب المنير 5877» البحر المحيط ٠۳٦۱/۲‏ التلويح على التوضيح ١؟01١.‏ 

.7١ 7 منافع الدقايق ١۳٤٠ء وأنظر الإبهاج في شرح المنهاج‎ )٤( 

(۵) هذا صدر بيت من الطويل لأمرئ القيس وعجزه «بصبح وما الأصباح منك بأمثل». أنظر ديوان أمرئ القيس .٠۸‏ 

(5) حاشية البناني على المحلي على جمع الجوامع ١4!؟,‏ شرح الكوكب المنير 917ة؟, الإبهاج ؟1واء ١ء‏ 
نهاية السؤل ۳۲/۲. 

(۷) شرخ الکوکب الملين لامر . 


۲۱١ 


؟- قرينة حالية- راجعة لمعنى' في المخاطب» وهو الليلء فإنه لايقبل أن يُطلب منه 
الإتجلاء(١).‏ 

والعلاقة بين الوجوب والتمني- هي المشابهة المعنوية المتمثلة في الطلب(؟). 
وقيل: أن العلاقة هي اللزوم- إذ أن طلب شئ لا إمكان لحصوله يستازم التمني("). 
ويرد علىا المثال السابق: 

ان التمني لم يُستفد من الصيغة وحدهاء وإنما من الصيغة مع صيغة «ألا»(2). 

لذلك فإن بعض العلماء مثل لهذا المعنئ بقوله عليه السلام وهو على طريق 
تبوك «كن أبا ذر»(۵)» (5)» ورای آخر فقال «كن أيا خيثمة»(لا). (8)ء (9). 
والجواب على هذا: 

بأن «ألا» هي القرينة لإرادة التمني بالصيغة. 

أما المراد بقوله عليه السلام «كن أبا ذر» وغيره» فليس التمني بأن يكون إياهء 
بل الجزم بكونه إياه- وأنه ينبغي أن يكون هو(١٠).‏ 


)١(‏ شرح عقود الجمان في علم المعاني والبيان للسيوطي 08. (؟) نهاية السؤل ؟؟؟. 
(۳) تقريرات الشربيني على حاشية البناني على المحلي على جمع الجوامع .۳۷۲/١‏ 
(4) حاشية البناني علىا المحلي على جمع الجوامع 5١‏ /ا,. 


(4) أبو ذر: هو الصحابى جندب بن جنادة بن سقيانء الغقاري الحجازيء أبو ذرء كان من السابقين إلى 





الإسلام» ورجع إلى قومه بإذن النبي عليه السلام» ثم هاجر إلى المدينة وصحب الرسول عليه السلام حتى 
توفي كان زاهداً متقللاً من الدنياء لم يشهد بدراآ ولكن عمر ألحقه بأهلهاء وكان يوازي إبن مسعود في 
العلم» وله مناقب كثيرة. توفي عام ۲٣ه.‏ 

أنظر ترجمته في: الإصابة 574, الإستيعاب 5575, أسد الغابة 995. 

(1) أخرجه الحاكم في المستدرك ٠#‏ ه. 

(۷) أبو خيثمة: هو الصحابي عبد الله بن خيثمة الأتصاري السالمي المدني» شهد مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أحداً وباقي المشاهد وتأخر عن غزوة تبوك عدة أيامء ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك إذا 
شخص يزول به السراب» فقال النبي عليه السلام «كن أبا خيثمة» فإذا هو أبو خيثمة» عاش إلى زمن 
يزيد بن معاوية - أنظر ترجمته في: الإصابة ۵٤⁄٤‏ الإستيعاب .6١5‏ 

(۸) أخرجه مسلم في صحيحه 74؟؟١5.‏ (9) شرح الكوكب المنیر ۳۰/۳. 


1 امرجم الشابق: ى( 


والفرق بين التمني وما قبله من المعاني واضح» إذ التمني مختص بطلب المستحيل- 
بخلاف ماسبقه من المعاني. 

المعنى الحاكي والعشرون: 
التفويض١١):‏ والمراد منه رد الأمر إلئ الغير(؟). 
نحو قوله تعالى' في قصة السحرة مع فرعون #فاقض ما أنت قاض4(؟). 
والمعنى: فاصنع ما أنت صانع» من القطع والصلب(٤).‏ 
والصارف للأمر هنا- مايلي: 

قرينة حالية راجعة لمعنى' في المتكلمء وهم السحرةء إذ أنهم يعلمون بمقدار مثوية 
الله وخسن جزاءه لمن آمن به وصبر على عذاب الدنيا إبتغاء مرضاته(8ة)» وهذا واضح 
من قولهم فيما ورد من الآيات بعد ذلك(5). 

والعلاقة بين التفويض وما قبله من المعاني واضح- إذ أن التفويض فيه رد 
للأمر إلى الغير وتوكيل له دون إعتراض» بخلاف ماسبقه من المعاني. 
المعنئ الثاني والعشرون: 
التعجيب(۷): والمراد منه لفت نظر المخاطب إلى أمر عجيب. 
نحو قوله تعالىا #أنظر كيف ضريوا لك الأمثال)(۸)ء فإن في هذا تعجيب من ذلك 
الأمر العجيب وهو ضرب الأمثال. 





)١(‏ أنظر هذا المعنى في: البحر المحيط 777", شرح الكوكب المنير ۳۲/۳ غاية الوصول شرح لب الأصول 
٤‏ جمع الجوامع بشرح المحلي .۳۷٤⁄/١‏ 

(؟) غاية الوصول شرح لب الأصول للأتصاري 54. (۳) طه ۷۲. 

.۳۳/۳ الجامع لأحكام القرآن ١١8؟؟. (0) شرح الكوكب المنير‎ )٤( 

(1) إذ قال تعالى على لسانهم #إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا...4 إلى قوله تعالئ جنات عدن تجري من 
تحتها الأتهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى#- طه الآيات من ۷۳ إلى .۷١‏ 

(۷) أنظر هذا المعنئ ق البعزر المحيط ؟77”", شرح الكوكب المنير ۳٤⁄۳‏ جمع الجوامع بشرح المحلي 
١‏ غاية الوصول شرح لب الأصول .1٤‏ 


(۸) الإسراء 28» الفرقان 5. 


۲1۸ 


والمعنى: أنظر يامحمد بعين قلبك» كيف مثلوا لك الأمثال» وشبهوا لك الأشياء بقولهم 
هو مسحورء وهو شاعرء وهو مجنون(١).‏ 
والصارف للأمر هنا- مايلي: 
قرينة لفظية متصلة- وهي مياق" الفط ف اد ول صتاق: الآية: على أن المزاة محه 
التعجيب من ضرب الأمثال. 

والعلاقة يو اجرب .(اتعقييت هى اللزوه: اذ أن الأمر بالنظر ي هن يعس 
منهء يستازم التعجيب(؟). 

والفرق بين التعجيب وماقبله من المعاني واضح, إذ أن التعجيب فيه تنبيه ولفت 
نظر للشئ المعجب منه- بخلاف ماسبقه من المعاني. 
المعنئ الثالث والعشرون: . 
الإعتبار(۳): والمراد به التنبيه» ورد الشئ إلى نظيره(2). 
نحو قوله تعالى #أنظروا إلى ثمره إذا أثمر ويئعه#(0), فإن في ذلك عبرة لمن 
يعتبر(٦).‏ 
والمعنىئ: أنكم إذا نظرتم إلى هذا الثمر عند عقده وينعه وإتتهائهء فرأيتم إختلاف أحواله 
وتصرفه في زيادته ونموه» علمتم أن له مدبراً ليس كمثله شئ» وكان فيه عبرة وبياناً 


وبرهاناً للمؤمنين(۷). 





.511١6 جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )١( 

(۲) أنظر ص 5١5‏ من هذا البحث هامش (۲). 

(۳) أنظر هذا المعنى' في: البحر المحيط ۲۲٦۳ء‏ شرح الكوكب المنير ۳٤⁄۳‏ جمع الجوامع بشرح المحلي 
فة الول فرع لب الأول غ ش 

.٠٤١ منافع الدقايق‎ »55١7 البحر المحيط‎ )٤( 

(6) الأتعام 59. 

50 شرح الكوكب المدير. ۴٤2۴۳‏ 


(۷) جامع البيان عن تأويل آي القرآن لالم من 554 إلى 593. 


5115 


والصارف للأمر هنا- مايلي: 
قرينة لفظية متصلة- إذ دل قوله تعالئ إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون) في آخر 
الآية- على أن المراد به الإعتبار» لأن المؤمنين هم المنتفعون بحجج الله والمعتبرون بها 
دون من قد طبع على قلبه١١‏ 

والعلاقة بين الوجوب والإعتبار هي المشابهة المعنوية المتمثلة في الطلب. 

والفرق بين الإعتبار وما قبله من المعاني واضح» إذ أن الإعتبار فيه تنبيه ورد 
الشئ إلى نظيره- بخلاف ماسبقه من المعاني. 
المعنئ الرايع والعشرون: 
الخير(؟): والمراد به الإخبار عن و ما. 
نحو قوله تعالی' #فليضحكوا قلیلاًء وليبكوا كثيرآ 4(" 
والصارف للأمر هنا- مايلي: 
قرينة شرعية- وهي أنه معلوم بالشرع أن الآخرة ليست دار طلب(٤).‏ 
ونحو قوله عليه السلام «إذا لم تستح فاصنع ماشئت»(١).‏ 
والمعنى: أنك إذا لم تستح من شئ لكونه جائزاً» فاصنعه إذ الحرام يستحيا منه بخلاف 
الجائز(5). 





.۲۹٦⁄۷ أنظر جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )١( 

(۲) أنظر هذا المعنى في: شرح الكوكب المنير ۳١/۳‏ جمع الجوامع بشرح المحلي ۳۷٤4/١‏ البحر المحيط 
۲ ۳۲ غاية الوصول شرح لب الأصول ٤٦ء‏ نهاية السؤل ۲۳/۲. 

۳) البقرة ۸۲. 

)٤(‏ ذكر إمام الحرمين هذه القرينة في معنى الإهانة في البرهان "١0١‏ إلا أننا رأينا أنها تصلح قرينة هنا 
أيضاًء لورود الكلام في مقام واحد وهو الآخرة. ٠‏ 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه 5845١.ء‏ وأبو داود في السنن 507574, وإبن ماجة في السنن ٠٤٠٠2۲‏ 


(5) نهاية السؤل ؟9؟, وأنظر فتح الباري 085غ. 


۲۰ 


والصارف للأمر هنا- مايلي: 
قرينة لفظية متصلة- وهي سياق اللفظ نفسه»ء إذ دل السياق على أن المراد الإخبار عن 
ذلك لا أن يصنع من لايستحي ما شاء(١).‏ 

والعلاقة بين الوجوب والخبر هي المشابهة المعنوية- إذ أن كلاً منهما يدل على 
RIE‏ 
وقيل: أن العلاقة هي اللزوم» إذ أن الأمر المطاع يستلزم الخبر عنه("). 

والفرق بين الخبر وماقبله من المعاني واضح. 

وبعد» فإن أقسام ومعاني الأمر كثيرة لاتكاد تنضبط لكثرتهاء ويمكن معرفتها 
من مخارج الكلام وسياقه وبالدلائل التى تقوم عليهاء مما ذكرناه سابقاً. 

لذلك فإن بعض العلماء قد أورد أكثر من ثلاثين معنى مجازياً للأمرء ومنهم 
الفتوحي بن النجار(٤)ء‏ والزركشي(8). 
وقد قال الغزالي(٦)‏ في المستصفى: أن العلماء إنما أوصلوا معاني الأمر المجازية إلى 
هذا العدد شغفاً منهم بالتكثير» وإلا فإن بعض المعاني كلمتداخل في بعض» إذ أن قوله 
«كل مما يليك» جعل للتأديب وهو داخل في الندب والآداب مندوب إليها. وقوله تعالى 





.40 8/5 أنظر معنى الحديث في فتح الباري‎ )١( 

(؟) شرح الكوكب المنير ۳۲/۳. 

() تقريرات الشربيني على حاشية البناني على المحلي على جمع الجوامع .//1١‏ 

(4) سبقت الترجمه له في ص »7١8‏ وانظر هذا القول في شرح الكوكب المئير /ا. 

(4) الزركشي: هو محمد بن بهادر بن عبد اللهء بدر الدينء أبو عبد الله الزركشي الشافعي» فقيه شافعي 
وأصولي محدث» من مؤلفاته «تشنيف السامع بجمع الجوامع» و «البحر» في أصول الفقة» وغيرها. توفي 
عام ذ/هم. 
أنظر ترجمته في: شذرات الذهب 5هة""”, الفتح المبين 57 ١5؟.‏ 
وانظر قوله هذا في: البحر المحيط 879”". 


(1) سبقت الترجمة له في ص .٤‏ وانظر هذا القول في: المستصفئ ١9١غ.‏ 


#تمتعوا4(١)‏ للإنذار قريب من قوله #اعملوا ماشئتم4(؟) الذي هو التهديد("). 
وقال ابن النجار في شرح الكوكب المنير بعد أن أورد المعنى الثاني والثلاثون وهو 
الإلتماس «(وهو وشبهه مما يقل جدواه في دلائل الأحكام»(٤).‏ 
لذلك فإننا اقتصرنا في بيان المعاني المجازية للأمرء على ماسبق أن ذكرناه» ولأن 
المراد من هذا الفصل بيان أن الأمر قد يخرج عن الوجوب إلى غيره من المعاني 
بواسطة القرينة, وليس المراد حصر جميع هذه المعاني. 


والله أعلم. 





(۱) إبراهيم ۳۰. 
(۲) فصلت 20. 

(") المستصفىا .4١97١‏ 
(4) شرح الكوكب المنير ۳۷/۳. 


النصل الخامس: ‏ التطبيق على القرائن ومعاني الأمر المجازية 
من كتابي الصيام والحج ع الفقة. 


۲ 


النصل الضامس: ك التطبيق على القراتن ومعاني الامو المجازية من كتابي 
الصيام والحج ج الفقة. 


لقد سبق أن بينا في الفصول الماضيةء أقوال العلماء في القرائن» كما بينا بعض 
المعاني التى قد يُصرف الأمر إليها بواسطة القرينة. 
وفي هذا الفصل سنطبق مابيناه سابقاً. على أوامر من كتابي الصيام والحج؛ قد 
ورد فيها قول لبعض العلماء بأنها مصروفة عن حقيقتها. 
فنقول: 
أولاه في التطبيق على القرائن ومعاني الأمر المجازية من كتاب الصيام: 
فالصيام لغة: الإمساك١١).‏ 
وشرعاً: إمساك مخصوص في وقت مخصوص من شخص مخصوص بشرطه(۲). 
المسألة اللاولي: 
ك تراتي الهلال وإحصاته: 
الأصل في ذلك ماروي عن أبي هريرة(۳)- أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «احصوا 
هلال شعبان لرمضان»(٤).‏ 
فقد قيل: أن المراد به ترائي هلال شعبان وإحصائه ليترتب عليه رمضان بالإستكمال أو 


الرؤية(6). 





.50١75 المجموع شرح المهذب‎ )۲( .۳۷٤ مختار الصحاح‎ )١( 

(۳) أبو هريرة: هو الصحابي عبد الرحمن» وقيل عبد الله» بن صخر الدوسي» قدم المدينة سنة ‏ وأسلم» وشهد 
خيبر» وكني بأبي هريرة لأنه وجد هرة فحملها معه في كمهء لزم الرسول عليه السلام» وواظب عليه رغبة في 
العلم» وكان أحفظ الصحابة» وقد شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه حريص على العلم والحديث» 
ودعا له بالحفظء روئ عنه أكثر من 8٠١‏ رجلء توفي عام !01ه. 
أنظر ترجمته في: الإصابة »۲٠٠⁄٤‏ الإستيعاب ١74‏ 50: أسد الغابة .5١85‏ 

.250١ والدارقطني في السنن ؟1771, والحاكم في المستدرك‎ ,5١ 1 أخرجه الترمذي في السنن‎ )٤( 


فا ارف الهو شو اسن الم مدي لفى 11 


YE 


وقد ذهب الحنابلة إلى أنه يستحب للناس تاتي الهلال وتطلبه ليلة الثلاثين من 
رجب .)١(‏ 

وعمدتهم في ذلك الحديث السابق. 
حيث حملوا الأمر الوارد فيه على الإستحباب؛ لما يلي: 
-١‏ ان في الترائي احتياطاً للصيام(۲). 
۲- ان في الترائي سلامة من الإختلاف("). 

وذهب الحنقية إلى أن ترائي الناس للهلال واجب على الكفاية(٤).‏ 
وإستدلوا على' ذلك: بقوله عليه الصلاة والسلام «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته»(0)» 
(5). 
المسألة الكانية: 
يخ الفطر للمريض والمسافر: 

الأصل في ذلك قوله تعالى' #فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام 
أخر۷(4)ء فقد قرئت «عدة» بالنصبء والرفع. 

فإذا 1 قوله «عدة» بالنصبء فالمعنى «فليصم عدة»» أما إذا ا بالرفع, 
فالمعنى' «فعليه ف أيام ا وا اا ر 


فتكون الآية بذلك قد تضمنت الأمر بالإفطار للمريض والمسافر. 





.٠٠٠/۲ كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي‎ »۵ »٤⁄۳ الشرح الكبير‎ ٤2۳ المغني‎ )١( 

(؟) المراجع السابقة في .)١(‏ 

(*) المراجع السابقة في .)١(‏ 

5١77 شرح العناية للبابرتي على الهداية للمرغيناني‎ )٤( 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه. 27091 والترمذي في السنن ”5 ,5١‏ والنسائي في السنن 4 ,٠١‏ ۸١٠٠ء‏ 
9 وابن ماجة في السئن .07١ .459١‏ 

(1) أنظر شرح العناية للبابرتي .۳٠۳/۲‏ (۷) البقرة .١884‏ . 


(۸) التفسير الكبير للفخر الرازي .۷١⁄١‏ 


To 


أما المريض: 
فلا خلاف بين العلماء في إباحة الفطر له في الجملة(١).‏ 
وعمدتهم في ذلك الآية السابقة. 
فقد حملوا الأمر الوارد فيها للمريض بالفطر على الإباحة- لما يلي: 
-١‏ إجماع أهل العلم على أنه يباح للمريض الفطر في الجملة١(؟).‏ 
؟- ان سياق الآية به إضمارء والتقدير «نأفطر فعدة». | 
فيكون المعنى: من كان مريضاً في الشهر فأفطرء فعليه صيام عدة الأيام التي أفطرها 
من أيام آخر غير أيام شهر رمضان(۳). 
“- ان ظاهر قوله تعالى' #فليصمه4(4) يقتضي الوجوب عيناً؛ وهذا الوجوب منتف في 
حق المريض» لأن هذه الآية مخصوصة في حقه على جميع التقديرات(0). 
-٤‏ انه لاحرج على المريض في الصوم لأن الله تعالى يقول #ماجعل عليكم في الدين 
من حرج4(٦)ء‏ (7). 
أما المسائر: 
فاختلف العلماء في حكم الفطر بالنسبة له. 


تذفن هزر العلا إل أن كيد حك المريض: ف إباخة :الفط ل0 





.5١ 0/4 الشرح الكبير لابن ایی تمر ۱۹/۳ وانظر المحلى لابن حزم‎ )١( 

(؟) الشرح الكبير لابن ادمز .٠١/۳‏ 

(۳) الجامع لأحكام القرآن ۲⁄٦۲۸ء‏ التفسير الكبير للرازي 0”/اا, أحكام القرآن للكيا الهراسي ١⁄١١٠ء‏ 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن .۱٤۹⁄۲‏ 

.١86 البقرة‎ )٤( 

(۵) التفسير الكبير للرازي .۷۷⁄١‏ 

(5) الحج ۷۸. 

(۷) المحلى لابن حزم 20075. 


(۸) الشرح الكبير لاب نأي ۱۷/۳ وانظر الإفصاح لابن هبيرة ۲۳۲/۱» 11؟. 


I 


وعمدتهم في ذلك الآية السابقة. 

فإنهم حملوا الأمر الوارد فيها للمسافر بالفطر على الإباحة- لما يلي: 

.)١(ةلمجلا ماتقل من أن المسلمين مجمعون على' إباحة القطر للمسافر في‎ -١ 

۲- ماقلناه سابقآً» من أن سياق الآية به إضمارء والتقدير «فأفطر فعدة»(؟). 

"- ماقلناه سابقاً أيضآء من أن ظاهر قوله تعالى #فليصمه) يقتضي الوجوب عيناًء 
وهذا الوجوب منتف في حت المسافر» لأن هذه الآية جاءت مخصوصة في حقه على 
ج التقديرات: أي سواء أجرينا قوله تعالى' #فعدة من أيام خر على ظاهره 
أو لم نفعل ذلك(۳). 

4- سارو عن أنس بن مالك(٤)‏ رضي الله عنه- أنه قال: سافرنا مع رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم في رمضان فلم يعب الصائم على المفطرء ولا المفطر على 
الصائم(٥)»‏ (5). 





.١7# المغني لابن قدامة‎ )١( 


(؟) الجامع لأحكام القرآن 5857, التفسير الكبير للرازي ١۷۷2ء‏ أحكام القرآن الكريم للكيا الهراسي 
۱ جامع البيان عن تأويل آي القرآن ؟45١.‏ 


(۳) التفسير الكبير للرازي 0 /الا. 

(4) أنس: هو الصحابي أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيدء أبو حمزة» الأنصاري الخزرجيء خادم النبي 
له بالمال والولد والجنة, أقام مع النبي عليه السلام بالمدينة ثم شهد الفتوح» وقطن البصرة» توفي عام 
۳ھ. 
أنظر ترجمته في: الإصابة ۸٤/١‏ الإستيعاب ١2٤٤ء‏ أسد الغابة .٠١١⁄/١‏ 

(۵) أخرجه البخاري في صحيحه 1۸۷/۲ ومسلم في صحيحه 8171 وأبو داود في السنن ۰۳۱۱/۲ والنسائي 
في السنن ۱۵۹/٤‏ . 

(1) الشرح الكبير لابن ومع ۱۸/۳ 
الأسلمي»ء أبو صالح وقيل أبو محمدء من ولد أسلم بن قصي بن حارثة بن عمر بن عامرء يُعد من آهل 
الحجازء روى عله أهل المدينة, وکان يسرد الصوم» توفي عام ١‏ آھہ. 


أنظر ترجمته في: الإستيعاب ١م“ا!؟,‏ أسد الغابة 1 00. 


Y۷ 


أنه قال للنبي صلئ الله عليه وسلم: «أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام» فقال له: إن 
شئت فصم» وإن شئت فأقطر»(١)ء‏ (۴). ٠‏ 
وذهب أهل الظاهر إلى أن من سافر في رمضان ففرض عليه الفطر. 
واستدلوا بظاهر قوله تعالى #فعدة من أيام أخر)» فإنه نص جلي لا إضمار فيه 
لأنا إن قرأنا «عدة» بالنصب كان التقدير #فليصم عدة من أيام أخر4 وهذا للإيجاب» 
ولو قرأناها بالرفع كان التقدير #فعلية عدة من أيام أخر» وكلمة «على» للوجوب. 
فثبت بذلك أن ظاهر الآية يقتضي إيجاب صوم أيام أ “فرعب أن بكرن ذظ 
هذه الأيام واجباً ضرورة أنه لا قائل بالجمع. 
وقد استدلوا بأدلة غير هذا تجدها مبسوطة في كتاب المحلى(7). 
المسألة الخالثة: 
يخ مباشرة النساء ع ليالي الصيام: 
الأصل في ذلك قول الله تعالى' #فالآن باشروهن وابتغوا ماكتب الله لكم2(4). 
لاخلاف بين العلماء في إباحة المباشرة في ليالي الصيام(0). 
وعمدتهم في ذلك الآية السابقة. 
حيث حملوا الأمر الوارد فيها بالمباشرة على الإباحة- لما يلي: 
-١‏ الإجماع على إباحة مباشرة النساء في ليالي الصيام(١).‏ 
؟- ان الأمر بالمباشرة قد ورد بعد حظر. وهو ماذكره جمهور المفسرين من أن الصائم في 
اذل مافرض الصيام, كان إذا أفطر حل له الجماع بشرط أن لا ينام وَأ لا يصلي 





7١١7 أخرجه البخاري في صحيحه 58577, ومسلم في صحيحه ۷۸۹⁄۲» وأبو داود في السنن‎ )١( 

(؟) المحلى ۰۳۸٤/٤‏ ۹۹ء 

(۳) أنظر المحلی' من 584 إلى 205. وانظر التفسير الكبير للرازي ه8/ء والجامع لأحكام القرآن ؟585. 
)٤(‏ البقرة .١81‏ 

(0) أنظر التفسير الكبير للرازي 6لا .٠١8 ,٠١‏ 

(5) المرجع السابق في (6),ء 8/86 .١٠١‏ 


۲۸ 


العشاء الآخرةء فإذا فعل أحدهما حرم عليه ذلك فلما ورد قوله #فالآن باشروهن4, 
كان ذلك أمراً وارد بعد حظرء فكان على الإياحة(١).‏ 
"- ان الله سبحانه وتعالى' قد أحل الجماع في ليالي الصيام بقوله #أحل لكم ليلة 
الصيام الرفث إلى نسائكم... 4(؟), .)١(‏ 
المسألة الرابعة: 
ي الكل والشرب ‏ ليالي الصيام: 
الأصل في ذلك قوله تعالئ #وكلوا واشريوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من 
الخيط الأسود من الفقجر4(٤).‏ 
لا خلاف بين العلماء في إباحة الأكل والشرب في ليالي الصيام(0). 
وعمدتهم في ذلك الآية السابقة. 
فقد حملوا الأمر الوارد فيها بالأكل والشرب على الإباحة- لما يلي: 
-١‏ الإجماع على إباحة الأكل والشرب في ليالي الصيام(1). 
۴- ماذكرناه سابقاً» من أن هذا أمر وارد بعد حظرء وهو للإباحة(۷). 





)١(‏ التفسير الكبير للرازني هم من ٠١"‏ إلى ۹١٠٠ء‏ وانظر أحكام القرآن للجصاص ۲۷۶۱ء وانظر الجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي .٠٠١ »۳۱٤/۲‏ 

(؟) البقرة 1۸۷. 

(۳) جامع البيان عن تأويل آي القرآن 07١ء‏ وانظر الجامع لأحكام القرآن .۳٠٤١/۲‏ 

.1۸۷ اليقرة‎ )٤( 

(0) التفسير انکر للرازي ۱۰۷⁄۵» ۱۰۸. 

(5) المرجع السابق في (6), 8/86 .١٠١‏ 


(۷) المرجع السابق في (۵)» ۱۰۳۶۵ إلى ۰۹٠۱ء‏ وانظر أحكام القرآن للجصاص ١8؟؟,‏ ۲۴۳. 


1 


المسألة الحامسة: 
ئ حكر الإكتحال للصائم: 

الأصل في ذلك ماروي عن عبد الرحمن بن معبد بن هَوذة(١)‏ عن أبيه عن جده 
عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه أمر بالإثمد المروّح عند النوم» وقال: ليتقه 
الصائم»(؟7). 

فقد اختلف العلماء في حكم الإكتحال بالنسبة للصائم. 
فذهب الحنفية» والشافعية إلى جواز الإكتحال للصائم(١).‏ 

وقد حملوا الأمر الوارد في الحديث بالإتقاء على الندب- لا يلى: 
-١‏ ماروي عن عائشة(٤)‏ رضي الله عقي .هن ران النبي صلى الله عليه وسلمء 

اكتحل في رمضان وهو صائم))(0), (5). 

وأيضاً ماروي عن ابن عمر(۷) قال «(خرج علينا رسول الله صلى الله عليه 

وسلم وعيناه مملوءتان من الإثمد وذلك في رمضان وهو صائم»(۸). 





)١(‏ إبن هوذة: هو عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة الأنصاريء أبو النعمان» الكوفيء روى عن أبيهء 
وسعد بن عمرة» وسليمان بن قلة» وغيرهم» وروی عنه علي بن ثابت الجزري» وأبو نعيمء وأبو أحمد الزبيري» 
وغيرهم. 
أنظر ترجمته في: تهذيب التهذيب 5855, الكاشف للذهبي ؟185. 

(؟) أخرجه أبو داود في السئن 7 ."١٠١‏ 


(۳) أنظر شرح فتح القدير لابن الهمام على الهداية للمرغيناني ۲٠٠۳ء‏ والمجموع شرح المهذب .۲٤۸⁄١‏ 
)٤(‏ سبقت الترجمة لها في ص .٤١‏ 


(0) أخرجة ابن ماجة في السئن ۳/١‏ والبيهقي في السنن 51574؟. 

(5) أنظر المغني ۳۸/۳ الشرح الكبير لابن ای ۳۸/۲ ونيل الأوطار .7١004‏ 

(۷) ابن عمر: هو الصحابي عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء القرشي» العدويء المدني الزاهدء أبو 
عبد الرحمنء أسلم مع أبيه قبل بلوغهء وهاجر قبل آبيه» ولم يشهد بدراً لصغر سنهء شهد الخندق وما 
بعدها من المشاهدء وكان شديد الإتباع لآثار النبي عليه السلام» وهو أحد الستة المكثرين من الروايةء 
ومناقبة كثيرةء توفي عام ٣۷ه‏ بمكة. 
أنظر ترجمته في: الإصابة ۳۳۸/۲» الإستيعاب 7" أسد الغابة .۳٤١⁄۳‏ 


(۸) ذكر الشوكاني أن الحديث آخرجه ابن أبي عاصم في الصيام» أنظر نيل الأوطار .5١005‏ 


كرض 


؟- ان العين ليست منقذآء فلم يفطر الصائم بالداخل منهاء كما لو دهن رأسه(١).‏ 
وذهب المالكية, والحنابلة إلى أنه يجوز للصاتم الإكتحال باليسير من الإثمد غير المطيب 
كالميل ونحوهء أما إن كان الكحل جاداً ويتحقق وصوله إلى الحلق فلا يجوز له ذلك(5). 
واستدلوا على جواز الإكتحال باليسير من الإثمد بأن النبي صلى الله عليه وسلم 
قد اكتحل وهو صائم إلا أن الاكتحال كان بما لايصل إلى الحلق(؟). 
واستدلوا على عدم جواز الإكتحال إذا كان الكحل حاداً- بحديث المسألة(٤)-‏ 
وبأن الصائم أوصل إلى حلقه ماهو ممنوع من تناوله بفيه؛ فأفطر به كما لو أوصله 
من أنقه(ة). 
المسألة الساكسة: 
يخ الإفطار علخ التمر أو الماء للصاتم: 
الأصل في ذلك ماروي عن سلمان بن عامر الضبي(1) قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم «إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمرء فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور»(۷ 
إختلف العلماء في حكم إفطار الصائم على التمر أو الماء. 
فذهب الجمهور إلى أنه يستحب للصائم أن يفطر على التمر فإن لم يجد فعلى الماء(8 
وعمدتهم في ذلك حديث المسألة(9). 
فقد حملوا الأمر الوارد فيه على الإستحباب- لما يلي: 
)١(‏ المغني ۳۸/۲ الشرح الکبیر لابن لي مر ۳۸/۳. 


(؟) مواهب الجليل للحطاب على مختصر خليل »٤۲۵⁄۲‏ كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي 25١85‏ 
المغني لابن قدامة ۳۸/۳. 

المغني لابن قدامة ۳۸/۳ الشرح الكبير لابن ف تر مم 

کشاف القناع عن متن الإقناع TAY‏ 

المغني ۳۸/۲۳ الشرح الکبیر لابن یتر ۲۸/۲. 

الضبي: هو الصحابي سلمان بن عامر بن أوس الضبي» نزل البصرة ومات بهاء روى عن النبي عليه 
السلام» وروی عنه محمد وحفصة ولدا سيرين, وأم الرائح الرباب بنت صليع» > قيل مات في خلافة عثمان, 
وقيل عاش إلى خلافة معاوية. 

أنظر ترجمته في: الإصابة 1٠⁄۲‏ الإستيعاب 2۲٠1ء‏ أسد الغابة .٤١١/٣‏ 

أخرجه الترمذي في السنن 5#١؟,‏ ١٠ء‏ وابن ماجة في السنن .05757١‏ والحاكم في المستدرك 2,25١‏ 
وأبو داود في السنن ”ره٠",‏ والدارمي في السئن ۷⁄۲. 

40 أنظر المجموع شرح المذب 124 ١‏ 

(9) أنظر المرجع السابق في (۸)ء والمغني ٠١٠/۳‏ والشرح الكبير لابن ایر ۷۹⁄۳. 
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۲۲١ 


-١‏ ماورد من أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أفطر في طريق خيبر على 
السويق(١).‏ 
وذلك فيما رُوي عن عبد الله بن أبي أوفي(؟) رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم في سفر في شهر رمضان» فلما غابت الشمس» قال: «يافلان إنزل 
فاجدح لناء قال: يارسول الله ان عليك نهاراً؛ قال: إنزل فاجدح لنا... الحديث(۳)». 
والجدح هو: خلط الشئ بغيره» والمراد به: السويق بالماء وتحريكه حتى يستوي(٤)‏ فدل 
هذا الحديث على أن الفطر على التمر ليس بواجب وإنما هو مستحب(ه). 
؟- ماقيل من أن الإجماع منعقد علىئ' إستحباب الفطر على التمر أو الماء» لما ورد 
عن عمر بن الخطاب(5) رضي الله عنه: أنه أفطر على اللبن بحضرة الصحابة» وم 
ينكر (/!). 
*- ان الإفطار على التمر إنما شرع لأنه حلوء وكل حلى يقوي ألبصر الذي يضعف 
بالصيام كما أن الحلو يوافق الإيمان ويرق القلب. 
فإذا كانت العلة كونه حلواًء والحلو له ذلك التأثير فإنه يلحق به سائر 
الحلويات(۸). 


.200 5 المحلى لابن حزم‎ )١( 





صحابي إبن صحابي» شهذ الحديبية وبيعة الرضوان وخيبر وما بعدها من المشاهدء عمّي في آخر عمره» 
روی ۹۵ حديثاًء توفي عام كمم. 
أنظر ترجمته في: الإصابة ۲۱۷/۲ الإستيعاب ۲٠٥/۲‏ أسد الغابة ۱۸۲/۳. 


(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ؟5857, ومسلم في صحيحه 5 "ل/الا, ۷۷۳ وأبو داود في السنن ؟رة١".‏ 


(£( أنظر شرح صحيح مسلم للنووي A۷‏ 
(5) المرجع السابق في )٤(‏ /ا١١؟.‏ 


(1) عمر بن الخطاب: هو الصخابي عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي» أبو حفصء ثاني الخلفاء الراشدين» وأحد 
فقهاء الصحابة؛ وأحد المبشرين بالجنة؛ وأول من سمي بأمير المؤمنين؛ أسلم سنة ست من البعثة» وكان 
شديدا في الحق, تول الخلاقة بعد آبي بكرء وفتح الله في أيامه عذة أمصارء أستشهد عام ۴ه 
أنظر ترجمته في: الإصابة AY‏ الإستيعاب .٤0۸⁄۲‏ 


(۷) أنظر المحلى 5 500. (۸) نيل الأوطار ۲۲۱/٤‏ سبل السلام للصنعاني .٠١١/١‏ 


YY 


وذهب أهل الظاهر إلى أنه يجب على الصائم أن يفطر على التمرء فإن لم يجد فعلى 
الماء» وإن أفطر على غيرهما فهو عاص لله ولا يبطل صومه بذلك(١).‏ 
واستدلوا بظاهر الأمر الوارد في حديث المسألة(؟). 
كما استدلوا بغيره من الأدلة تجدها مبسوطة في المحلى(؟). 
المسألة السابعة: 
اي السحوو: 
الأصل في ذلك ماروي عن أنس بن مالك(٤)‏ رضي الله عنه أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: «تسحروا فإن في السحور بركة»(0). 
لا خلاف بين العلماء في أن السحور مندوب إليه لمن أراد الصيام(١).‏ 
واستدلوا على' ذلك بالأمر الوارد في حديث المسألة(۷)- حيث حملوه على الندب 
ا 
-١‏ إجماع أهل العلم على أن السحور مندوب إليه(۸). 
؟- ماثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه أنهم واصلواء ولم يذكروا 
السخور 5 
*- ان السحور من حكم الليل؛ والصيام من حكم النهار» فلو ترك السحور لم يضر 
ذلك الصيام لأنه لايبطل ا بترك عمل غيره(١٠١).‏ 





.)١( المحلى 5 2007. (؟) المرجع السابق في‎ )١( 

(۳) المرجع السابق في )٤( .٤0١ 58015 )١(‏ سبقت الترجمة له في ص ۲۲۷. 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه ۷۷۰2۲ الترمذي في السنن ۲۲۷/۳ النسائي في السئن »١١575‏ إبن ماجة في 
السنن .0٤١⁄/١‏ 


(5) أنظر الشرح الكبير لابن أي غر اسلالاء والمغني ٠١١۶2۳‏ 
(۷) المراجع السابقة في (5)» وانظر المهذب للشيرازي وعليه شرحه المجموع للنووي .۳٥۹⁄١‏ 


(A)‏ المجموع شرح الهذب ۳*2 ومواهب الجليل شرح مختصر خليل cL‘‏ وشرح صحيح مسلم 
۷ 


(9) سيل السلام ۲ وواء فتح الباري ۱۱۱/۳ نيل الأوطار .۲۲۲/٤‏ 
)٠١(‏ المحلى .۳۸٠⁄/٤‏ 


۲ 


المسألة الثامنة: 

بغ تتابع قضاء رمضان وتفريقه: 

الأصل في ذلك: ماروي عن أبي هريرة(١)‏ رضي الله عنهء قال: إن النبي صلى الله 

عليه وسلم قال «من كان عليه صوم في رمضان فليسرده ولا يقطعه»(؟ 

إختلف العلماء في حكم التتابع في قضاء رمضان وتفريقه. 
فذهب الجمهور إلى أنه يستحب لمن أفطر في رمضان أن يقضي ماعليه متتابعآ!؟). 
وعمدتهم في ذلك حديث المسألة(٤).‏ 

فإنهم حملوا الأمر الوارد فيه بالتتابع على الإستحباب- لما يلي: 

٠(عباتتلاب ان قوله تعالى #فعدة من أيام أخر0(4) مطلق غير مقيد‎ -١ 

۲- ان التتابع إنما يجب وقت الأداءء فلما فات وقت الأداء سقط بفواته(۷). 

-٣‏ ماروي عن محمد بن المنكدر(۸) أنه قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ستل عن تقطيع قضاء رمضان فقال «لو كان على أحدكم دين فة فقضاءه من 
الدرهم والدرهمين حتى يقضي ماعليه» هل كان ذلك قاضياً دينه؟ قالوا: نعم 
يارسول اللهء قال: فالله أحق بالعفو والتجاوز منكم»(9), .)٠١(‏ 





)١(‏ سبقت الترجمة له في ص 4؟1. 

(؟) أخرجه البيهقي في السنن ۵٥۹/٤‏ والدارقطني في السنن ۱۹۲/۲. 

(۳) أنظر المغني ۸۸⁄۳ والشرح الكبير لابن ای مام ۸۰ الج شرح المهذب 75175. 
)٤(‏ أنظر المهذب وعليه شرحه المجموع 71 والشرح الكبير لابن ای گے 2٣‏ 4 


(0) البقرة ۱۸ء .٠۸١‏ (5) المغني ۸۸⁄۳ الشرح الكبير لابن اھ .8١0‏ 

(۷) المهذب وعليه شرحه المجموع .۳١۳/١‏ 

(۸) هو محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهدير التيمي» أبو عبد اللهء ويقال أبو بكرء أحد الأئمة الأعلامء 
روئ عن آبيه» وعمه ربيعة» وأبي هريرة وعائشة وغيرهمء وروی عنه إبناه يوسف والمنكدرء وابن أخيه 
إبراهيم, وعمرو بن ديئار وغيرهمء كان من معادن الصدقء ورعاً عابداً قليل الحديث يكثر الإسناد. توفي 
عام ٠اهء‏ وقيل ١"اه.‏ 

أنظر ترجمته في: تهذيب التهذيب ۷۳۹٤ء‏ الكاشف ٠١١7#‏ 
(9) أخرجه البيهقي في السنن 5044, والدارقطني في السنن ١947‏ وإبن أبي شيبة في مصنفه ۲۹۲/۲. 


.887 أنظر الشرح الكبير لابن ایر 2۳٠۸ء والمغني‎ )٠١( 


YE 


-٤‏ ماروي عن ابن عمر١١)‏ رضي الله عنه أن النبي صلی الله عليه وسلم قال «قضاء 


قعد نان الفا ع عك مان نعف فلم بج كه التانة كالندن: الطلق! 4): 
0 بع 


وإستدلوا على' ماذهبوا إليه بظاهر الأمر الوارد في حديث المسألة. 


وعلىا جواز التفريق استدلوا بقوله تعالى (فعدة من أيام أخر» فإن الله تعالى م 


يحدد في ذلك وا بيبطل القضاء بخروجه(٦).‏ 


وذهب علي بن أبي طالب(۷)ء وابن عمر فيما يُحكى عنهما إلى وجوب التتابع. 
وعمدتهما في ذلك ظاهر الأمر الوارد في حديث المسألة(۸). 





(0) 
(٦) 


(¥) 


سبقت الترجمة له في ص .77١‏ 

أخرجه الدارقطني في السنن .١977‏ 

أنظر المغني 8877, الشرح الكبير 7 80. 

المغني ۸۹⁄۳ الشرح الكبير لابن ا ی۰۸۰/۳ 4١‏ 

.٤١۸⁄/٤ المحلى'‎ 

المرجع السابق في (0)» وانظر المغني ۸۸⁄۳ والشرح الكبير لابن إیی تم 2۳ .۸٠‏ 

علي بن أبي طالب: هو الصحابي الإمام علي بن أبي طالب بن عبد المطلب» أبو الحسن القرشي الهاشمي» 
ابن عم رسول الله عليه السلام» وأول الناس إسلاماًء تربى في حجر النبي عليه السلام» وشهد المشاهد كلها 
إلا تبوكء وكان اللواء بيده في معظم الغزوات» كان عالماً بالقرآن والفرائض والأحكام واللغة» تزوج فاطمة 
الزهراء وبايع عثمان فلما قتل بايعه الئاس أستشهد في رمضان عام ٠4ه.‏ 

أنظر ترجمته في: الإصابة ٥۰۱/۲‏ الإستيعاب ۲١⁄۳‏ اسد الغابة .91١4‏ 

أنظر المغني ۸۸⁄۳ والشرح الكبير لابن ای تر ۸۰2۳ء ونيل الأوطار .۲۳۳/٤‏ 


أنظر هذه الأدلة في: المراجع السابقة في (۸)» وحاشية سعدي جلبي على شرح فتح القدير لابن الهمام 
o‏ 


To 


المسألة التاسعة: 
يخ صيام الولي عمن مات وعليه صيام نخر: 
الأصل في ذلك ما رُوي عن ابن عباس(١)‏ رضي الله عنهما- قال: قالت امرأة 
يارسول الله «إن ای ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ فقال: أرأيت لو كان على 
أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم» قال: فصومي عن أمك»(1١).‏ 
إختلف العلماء في صوم الولي عمن مات وعليه صيام نذر. 
فذهب الشافعية في قولي؛ والحنابلة إلى أنه يستحب للولي أن يصوم عمن مات وعليه 
صيام نذر(۳). 
واستدلوا على! ماذهبوا إليه بحديث أول المسألة(4). 
فقد حملوا الأمر الوارد فيه بالصوم عن الميت على الاستحباب- لما يلي: 
-١‏ ان النيابة تدخل العبادة بحسب خفتهاء والنذر عبادة خفيفة الحكمء لأنه لم يجب 
بأصل الشرعء وإنما أوجبه الناذر على نفسه(0). 
؟- ان النبي صلى' الله عليه وسلم شبه الصوم في النذر بالدين» وقضاء الدين عن الميت 
غير واجب على الوي» وإنما يتعلق بتركته» ولكن يُستحب للولي أن يقضي عنه 
لتفريغ الذمة وفك الرهان(١).‏ 





)١(‏ ابن عباس: هو الصحابي عبد الله بن عباس بن عبد المطلب» أبو العباس القرشي الهاشميء ابن عم رسول 
الله عليه السلام» حبر الأمةء وترجمان القرآن» أحد المكثرين من الرواية عن النبي عليه السلام» دعا له 
النبي بقوله «اللهم فقهه في الدين»» وسّمي بالبحر لسعة علمه» توفي بالطائف عام 1۸ه. 
أنظر ترجمته في: الإصابة 777؟, الاستيعاب 6777" , أسد الغابة ۲۹۰⁄۳. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه 5907, ومسلم في صحيحه ۰۸۰٤7۲‏ وآبو داود في السئن ۲۳۷/۳. 

() أنظر المجموع شرح المهذب 759“5, وشرح صحيح مسلم 7۸٥۲ء‏ والمغني 2,871 والشرح الكبير لابن 

آل ع ⁄۸۹. 
)٤(‏ أنظر المراجع السابقة في (۳). 
REEL a)‏ 


(5) المغني ۸۳/۲۳ الشرح الكبير لابن ای تمر ۳ ⁄۸۹. 


۲۲٢ 


وذهب أهل الظاهر إلى أن من مات وعليه صيام من نذر أو كفارة واجبة أو قضاء 
رمضان» ففرض على أوليائه أن يصوموا عنه(١).‏ 

وعمدتهم في ذلك ظاهر الأمر الوارد في حديث المسألة» وقوله صلى الله عليه 
وسلم «من مات وعليه صيام صام عنه وليه»(؟), (1). 

203 وذهب الحنفية, والمالكيةء إلى أنه لايصام عن الميت مطلقاًء سواء كان في صيام 
د صيام رمضان. وإنما الواجب عندهم الإطعام عنه مكان كل يوم سكين تشرظ 
أن يوصي هو بذلك. 

وقد قال بهذا أيضاً الشافعية في أحد القولين- مع عدم اشتراط الإيصاء 
بذلك(٤).‏ 
المسألة العاشرة: 
ئ صيام يوم عاشوراء: 

الأصل في ذلك ماروي عن سلمة بن الأكوع(ة) قال: أمر النبي صلئ الله عليه 
وسلم رجلا من أسلم: «أن أذن في الناس أن من أكل فليصم بقية يومه فإن اليوم يوم 
عاشوراء)(٦).‏ 


خد نين اا أن “صو بى غاا 2 مزب ال 0 





سے 


.27١ 75 المحلى‎ 

أخرجه البخاري في صحيحه 51077, ومسلم في صحيحه ۸۰۳/۲ وأبو داود في السنن ۳۱۵/۲» ۲۳۷/۳. 

*) أنظر المحلىا .٤١١⁄ ٤‏ وقد إستدل الشافعيةء والحنابلةء بهذا الحديث أيضاً إلا أنهم حملوه على صيام النذر- 
أنظر في ذلك المجموع شرح المهذب 555”", المغني ۸۲/۳. 

)٤(‏ أنظر هذه الأقوال مع أدلتها في: شرح فتح القدير لابن الهمام ۷۲ . ۳٠٠‏ وشرح العناية على الهداية 
۳ وبداية المجتهد ۲۱۹/١‏ المهذب وعليه شرحه المجموع 175”", والمجموع شرح المهذب "1١85‏ 
والتاج والإكليل لمختصر خليل للمواق 6007» ونيل الأوطار 754؟. 

(6) سلمة بن الأكوع: هو الصحابي سلمة بن عمرو بن الأكوع, والأكوع هو سنان بن عبد الله بن قشير الأسلمي» 
أبو. مسلمء أو أبو إياسء كان ممن بايع تحت الشجرة» روئ عنه جماعة من تابعي المدينة» وهو معدود في 

أهلهاء كان شجاعاً سخياً فاضلاء توفي عام ٤۷ه.‏ 


ا حا 
ص ص ص 


أنظر ترجمته في الإصابة 10⁄۲ الإستيعاب ۸0⁄۲ اسد الغابة .٤١۳/۲‏ 
(5) أخرجه البخاري في صحيحه ۷00⁄۲» ومسلم في صحيحه ۸۹۸/۲ والنسائي في السنن 2,1115754 .١١1‏ 


)¥( أنظر الإفصاح ١‏ بداية المجتهد ۲۲٠/١‏ المجموع شرح المهذب ۳۸۳/١‏ المحلى ٤/۳۷)٤ء‏ تيل 
الأوطار .۲٤۳/٤‏ 


ورف 


وعمدتهم في ذلك حديث المسألة(١).‏ 


نان عملا الام او قشعن ا ا 


روي عن طلحة بن عبيد الله(۴) قال: إن أعرابيآ جاء للنبي صلئ الله عليه 
وسلم- يسأله عن الإسلام... وفيه أنه قال للنبي عليه السلام «أخبرني بما فرض 
الله علي من الصيام فقال له: شهر رمضانء إلا أن تطوع شيئاً»(2)ء: (0). 


وأيضاً: ماروي عن معاوية بن أبي سفيان(7) أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول «إن هذا يوم عاشوراء» وم يكتب عليكم صيامه وأنا صائمء فمن شاء 
صام؛ ومن شاء فليفطر»(/), (8). 





.؟؟0١ أنظر بداية المجتهد‎ )١( 
.۲٤۳/٤ أنظر المجموع شرح المهذب ۳۸۳۹ء وشرح صحيح مسلم 8 5ء نيل الأوطار‎ )۲( 


(£( 


05) 


(۷) 


(۸) 


قيب اا والشاهد ينها ل بو الل عام اف 

أنظر ترجمته في: الإصابة ۲۲۰/۲ الإستيعاب ۲٠٠/۲‏ أسد الغابة .۸٥⁄/۳‏ 

أخرجه البخاري في صحيحه 5597: ومسلم في صحيحه ,2١1١‏ وأبو داود في السنن ,»٠١5١‏ والنسائي 
في السنن .1847١‏ 

أنظر فتح الباري للعسقلاني ۸۲/۳. 

أستخلفه أبو بكر على الشام» وأقره عمر وعثمان على ذلكء وم يبايع علياًء ثم حاربه, وتولى الخلافة بعد 
مقتله, كان يوصف بالدهاء والحلم والوقار, توفي عام ۰ ھ. 


أنظر ترجمته في: الإصابة 79؟1١24»‏ الإستيعاب #هلا, آسد الغابة .5١58‏ 
أخرجه البخاري في صحيحه مالا ومسلم في صحيحه Yor‏ 


فتح الباري ۱۹۹⁄۳ء ونيل الأوطار 5١5؟, .۲٤٤‏ 


Y۸ 


“- ان ظاهر قوله تعالى! #كتب عليكم الصياء1(4) يدل على حصر فرض الصيام في 
رمضان» لأن الله تعالى' بيّنه يقوله #شهر رمضان)(۲)» (۳)۔ 
المسألة الحادية عشرة 2 
صيام ثلاثة آيام من كل شهر: 
الأصل في ذلك ماروي عن أن تعر[ اا ردي الله هما أن اسل ال الله 
عليه وسلم قال له «صم من الشهر ثلاثة أيام» فإن الحسنة بعشر أمثالهاء وذلك مثل 
صيام الدهر»(0). 
لاخلاف بين العلماء في أن صيام ثلاثة أيام من كل شهر مستحب(١).‏ 
واستدلوا على' ذلك بحديث المسألة(۷). 
فإنهم حملوا الأمر الوارد فيه على الإستحباب- لما يلي: 
الإجماع على أنه لايجب صوم غير رمضان» لحصر النبي صلى الله عليه وسلم 
فرض الصيام في رمضان عند سؤال الأعرابي له عما فرض الله عليه من الصيام(۸). 
المسألة الثائية عشر: ش 
ب صيام الايام البيض من كل شهر: 
الأصل في ذلك ماروي عن ا ذر(9) رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 


الله عليه وسلم «ياأبا ذر إذا صمت من الشهر فصم ثلاث عشرة» وأربع عشرة» وخمس 





عشرة)»(١٠).‏ 
)١(‏ البقرة .١81‏ (؟) البقرة .۱۸١‏ 
(۳) أنظر فتح الباري شرح صحيح البخاري للعسقلاتي 8717. )٤(‏ سبقت الترجمة له في ص ١۳؟.‏ 


في السنن 7777 والنسائي في السئن 1804 ١18ء‏ وابن ماجه في السنن .0٤0⁄١‏ 
(5) أنظر المغنى ۱۰۹/۳ الإفصاح ۲۵۳/۱ الشرح الكبير لابن أو تم ۹٤/۳‏ 50. 


(۷) أنظر المغني 91 ,٠١‏ الشرح الكبير لابن أي ع 56 , 5 

(۸) أنظر المجموع شرح المهذب 5585؟», شرح صحيح مسلم ».155١‏ وانظر فتح الباري ۸۲/۳. 
(9) سبقت الترجمة له في ص .7١7‏ 

)٠١(‏ أخرجه الترمذي في السنن ۲۹۲/۳ والنسائي في السئن 754؟191. 


۲۲۹ 


لاخلاف بين العلماء في أنه إذا صيم من الشهر ثلاثة أيام فإنه يستحب أن 
تجعل» الأيام البيض منه(١).‏ 
واستحباب صيام الأيام البيض غير استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهرء فإن 
صيام ثلاثة أيام مذ كل هر متخب لکن الاج مه أن تعمل هته الأياء القلاقة 
التي يراد صومهاء الأيام البيض منه(؟). 
وقد استدلوا على ماذهبوا إليه بحديث المسألة(۳).. 
فقد حملوا الأمر الوارد فيه على الاستحباب- لما يلي: 
-١‏ الإجماع على أن صوم الأيام البيض مستحب غير واجب(٤).‏ | 
؟- ماروي عن معاذه العدوية(0) أنها سألت عائشة(٦)‏ رضي الله عنها فقالت «أكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم قالت: 
قلت: من أي أيام الشهر؟ قالت: ماكان يبالي من أيام الشهر كان يصوم»(۷)ء 
(۸). 





0 ۰۹۹/۳ الشرح الكبير لابن أل‎ ء1٠٠١‎ ,٠١ 947 أنظر المغني‎ )١( 

(؟) فتح الباري 78 .١١١‏ 

(۳) أنظر الشرح الكبير لابن أن تمر ۹۹⁄۳ ۷ المغني .1١ ١#‏ 

(4) المجموع شرح المهذب 58865. 

(6) معاذة: هي معاذة بنت عبد الله العدوية» أم الصهباء البصريةء إمرأة صلة بن أشيمء روت عن عائشة 
وعليء وهشام بن عامرء وأم عمرو بنت عبد الله بن الزبير» وروى عنها أبو قلابة» وقتادةء ويزيد الرشكء 

. وعاصم الأحول» وغيرهم» كانت من العابدات»ء توفيت عام 181اه. 

أنظر ترجمتها في: تهذيب التهذيب »٤٥۲⁄/۱۲‏ الكاشف .٤۸١/۳‏ 

(5) سبقت الترجمة لها في ص .٤١‏ 

(۷) أخرجه 27 في صحيحه 841877» وآبو داود في السنن 87؟", والترمذي في السنن ۲۹۳/۳. 

)۸( المجموح شرح المهذب 845", ونيل الأوطار »۲۵۳/٤‏ 505. 


Yé» 


المسألة الثالثة عشر: 
غ صيام الاشهر الحرم: 
الأصل في ذلك ماروي عن مجيبة الباهلية(١)‏ عن أبيها أو عمها قال «أتيت 
النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يارسول الله آنا الرجل الذي أتيتك عام الأولء فقال: 
مالي أرىا جسمك ناحلاً؟ قلت: يارسول الله ماأكلت طعامآ بالنهار» وماأكلته إلا بالليلء 
قال: من أمرك أن تعذب نفسك؟» قلت: يارسول الله إني أقوى؛ قال: صم شهر الصبر 
ويوماً بعده» قلت إني أقوى» قال: صم شهر الصبر ويومين بعده» قلت: إني أقوىء قال: 
صم شهر الصبر وثلاثة أيام بعده» وصم أشهر الحرم»(؟). 
إختلف العلماء في صيام الأشهر الحرم وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. 
ت الور ار ف ا الاين ا ا 
107 بالحديث السابق في أول المسألة(٤).‏ 
فإنهم حملوا الأمر الوارد فيه بصيام الأشهر الحرم على الاستحباب- لايلي: 
أ اجا على ا ت اة عن رمان 
؟- ماروي عن عائشة(٦)‏ رضي الله عنها أنها قالت «كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء يصوم حتى' نقول لايفطرء ويفطر حتى نقول لايصوم» ومارأيت رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم إستكمل صيام شهر قط إلا رمضانء ومارأيته في شهر أكثر 
شي اها في شعبان(۷). 





)١(‏ مجيبة: مجيبة الباهليةء إسم أبيها عبد الله بن الحارث؛ واختلف في الإسمء فقيل كما سبق» وقيل عن أبي 
مجيبة عن أبيه عن عمهء وقيل عن مجيبة إمرأة من باهله» وقيل عن مجيبة عجوز من عجائز 
المسلمين» لها حديث في الصوم» يُقال انها امرأة وقيل رجل. (أنظر تهذيب التهذيب »49٠١‏ الكاشف 
مامش ). 


(۲) أخرجه أبو داود في السنن ”7؟", وابن ماجة في السنن ١00457ء‏ والبيهقي في السنن .۲۹۱⁄٤‏ 
(۳) أنظر المجموع شرح المهذب ٦‏ وشرح صحيح مسلم ۸ وتیل الأوطار غدلاءة؟ YEA‏ 


.)۴( أنظر المراجع السابقة في‎ )٤( 

(هة) المجموع شرح المهذب TEA‏ شرح صحيح مسلم امؤكا. 

(1) سبقت الترجمة لها في ص .٤١‏ 

)¥( أخرجه البخاري في صحيحه ۰1۹1/۲ ومسلم في صحيحه 28٠١٠١77‏ وأبو داود في السنن ۳۲٤/۲‏ والنسائي 


في السنن NAZE‏ وإبن ماجة في السنن .0٤40⁄/١‏ 


۲é! 


قال النووي(١)‏ «قال العلماء وإنما لم يستكمل شهراً غير رمضان لئلا يُظن وجوبه»(؟). 

وذهب الحنابلة إلى كراهة إفراد رجب بالصيامء واستحباب صيام غيره من 
لار الكو 

وقد استدلوا على ذلك بعدد من الآثار تجدها مبسوطة في كتبهم(٤).‏ 
المسألة الرابعة عشر: 
خخ صيام يوم أو يومين أو ثلاثة أيام بعك صيام رمضان: 

الل في ذلك قؤل النبى علي الله عليه ون لأبي"الباهليةه) أو ها 
«صم شهر الصبر ويوماً بعده, قلت: إني أقوى» قال: صم شهر الصبر ويومين بعدهء 
قلت إني أقوى, قال: صم شهر الصبر وثلاثة أيام بعده... الحديث)»(5). 

إختلف العلماء في صيام يوم أو يومين أو ثلاثة إلى ستة أيام- بعد صيام 
معان لعن كر ج افو ال ا ااب ها م اا معد متيام 
رمضان(۷). 
وعمدتهم في ذلك- مايلي: 
-١‏ الحديث السابق في أول المسألة(۸). 

عيك علو الاس الران ية على الانتعباب لاجا علي أن انبا علو 
المسلم صيام غير شهر رمضان» لرواية طلحة بن عبيد الله(9) السابقة(١٠).‏ 





)١(‏ النووي: هو يحى! بن شرف بن مري النوويء شيخ الإسلامء أبى زكرياء كان زاهدا لين الجانب» لايبائي بخراب 
الدنيا: إذا صيّر دينه ربعا معمورآء متفنن في أصناف العلوم فقهاًء» ومتون الأحاديث» وأسماء الرجالء 
واللغة» من مؤلقاته «المجموع شرح المهذب» في الفقهء و «شرح صحيح مسلم» وغيرها. توفي عام 1/56اه. 

أنظر ترجمته في: طبقات الشافعية ۳۹۵⁄۸ء شذرات الذهب 048". 

(۲) أنظر المجموع شرح المهذب ۳۸۷/٦‏ شرح صحيح مسلم 24لا 59. 


(۳) أنظر المغني 4۹⁄۳ والشرح الكبير لابن ایی تر .٠١۷/۳‏ 
(4) أنظر أدلة هذا القول في المراجع السابقة في (7). 


(۷) أنظر شرح العناية على الهداية ۳٤۹/۲١‏ المغني 577 ,٠١‏ المجموع شرح المهذب ۳۷۹/١‏ نيل الأوطار 
TAZE‏ 
(۸) أنظر نيل الأوطار 7584. (9) سبقت الترجمة له في ص ۲۴۸. 


.۲۳۸ أنظر هذا البحث ص‎ )٠١( 


E 


فما يرد بعد ذلك من الأمر بصيام غير شهر رمضانء فإنه يُحمل على الإستحباب لما 
قيل. 
؟- ماروي عن أبي أيوب١١)‏ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من صام 
رمضان وأتبعه ست من شوال فكاتما صان الذهن»(؟): 

وذهب بعض الحنفية» والمالكية» إلى كراهة صيام ماذكرناه من الأيام» بعد صيام 
شير و ش 

وذلك لأن صيامها يفضي إلى اعتقاد لزومها من العوام لكثرة المداومة عليهاء 
فلس الداس ا 
المسألة الخامسة عشر: 
القضاء على من دحل ع صيام تطوع شم أفسدة بغير عشر: 

الأصل في ذلك ماروي عن عائشة(0) رضي الله عنها قالت «أصبحت 
' وحفصة(8) صائمتين متطوعتين» فأهدي إلينا طعام فأعجبناء فأفطرناء فلما جاء النبي 
صلئ الله عليه وسلم» بدرتني حفصة فسألته» وهي إبنة أبيهاء فقال عليه السلام: إقضيا 
يوماً مکانه»(۷). وفي رواية «صوما يوماً مکانه»(۸). 





)١(‏ أبو أيوب: هو الصحابي خالد بن كليبء أبو أيوب الأنصاريء الخزرجي المدني» من السابقين إلى الإسلام؛ 
شهد بيعة العقبة وبدرأ وجميع المشاهدء روى عنه البخاري ومسلمء كما روى عنه عدد من الصحابة» كان 
النبي عليه السلام قد آخى بينه وبين مصعب بن عميرء لزم الجهاد في سبيل الله بعد النبي عليه السلام 
إلى أن توفي غازياً عام ؟01ه. 
أنظر ترجمته في: الإصابة 57١‏ 50» الإستيعاب 5١‏ 60» أسد الغابة 951. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه 8597, والترمذي في السنن ۲۹٠/۳‏ وإبن ماجة في السنن »0447١‏ والدارمي 
فى السئن ۲۱/۲. 

(۳) أنظر شرح العناية على الهداية ؟59", وبداية المجتهد ١0؟؟,‏ ومواهب الجليل شرح مختصر خليل 
LEY‏ 


.7!95 أنظر المراجع انا في (۳)» والمجموع شرح المهذب‎ )٤( 

(0) سبقت الترجمة لها في ص .٤١‏ 

)١(‏ حفصة: هي أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطابء كانت من المهاجرات» كانت تحت خئيس أو حصين 
السهمي» ف توفيء ذكرها عمر لأبي بكر فلم يتزوجهاء وذكرها لعثمان فلم يتزوجهاء ثم تزوجها الرسول 
عليه السلام بعد عائشة, وطلقها تطليقة ثم راجعها بأمر جبريل» روت عن النبي عليه السلام» وروى عنها 


أخوها عبد الله وغيره» توفيت عام ١2ه.‏ 
أنظر ترجمتها في: الإصابة 55575» الإستيعاب 5054؟: أسد الغابة /501. 
(۷) أخرجه الترمذي في السنن ۲۷٠/۳‏ والإمام مالك في الموطأ .۳٠٦⁄١‏ 
(۸) أخرجه أبو داود في السنن 9 ."#.٠‏ 


YE 


إختلف العلماء في حكم القضاء على من دخل في صيام تطوع ثم أفسده بغير 
عذر. 
فذهب الشافعية» والحنابلة إلى أنه يستحب لمن دخل في صيام تطوع ثم أفسده 
تقر قشر أن فة( 
فقد حملوا الأمر الوارد في حديث المسألة على الاستحباب- لايلي: 
-١‏ قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وحفصة في الرواية الثانية «لا عليكما 
صوما يوماً مکانه»(۲)» يدل على أن الأمر هنا على الإستحباب لا الوجوب(1). 
؟- مارُوي عن عائشة(٤)‏ رضي الله عنهما قالت «دخل علي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يوماً فقال: هل عندكم شئء فقلت: لاء قال: فإني صائم» ثم مر بعد 
ذلك وقد أهدي إليّ حيس(08): فخبأت له منه» وكان يحب الحيس» قلت: يارسول 
الله أهدي لنا حيس فخبأت لك منهء قال: أدنيهء أما أني قد أصبحت وأنا صائم, 
فأكل منه» ثم قال: مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة» فإن 
كنا أكضافاء :وان سا حا 2)0 
فهذا الحديث يدل على عدم وجوب الإتمام» ولزوم القضاء مرتب على وجويه» فلا 
يجب واحد منهما(۷). 





111 المغني ۸۹⁄۳» ١٠ء الشرح الكبير لابن‎ ۳۹۸/١ أنظر المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في السنن 9 90". 

(۳) منتقىا الأخبار من أحاديث سيد الأخيار لابن تيمية وعليه شرحه نيل الأوطار 084؟, ۲۵۹. 

.٤١ سبقت الترجمة لها في ص‎ )٤( 

(0) الحيس: هو تمر يُنزع نواه ويدق مع أقط ويعجنان بالسمنء ثم يدلك باليد حتى يبقى كالثريد, وربما جعل 
عة شريق: أنظر الصاح ال صن 1 

(5) أخرجه مسلم ۲ إلا أنه ذكر أن الجزء الأخير من الحديث هو قول مجاهدء النسائي في السئن 
/. 


۷) 


51 


أنظر شرح العناية على الهداية ؟1١751.‏ 


EE 


۳- ماروي عن أم هانئ(١)‏ قالت «دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأتي 


بشراب فشرب ثم ناولينه فشربت منه» ثم قلت: يارسول الله لقد أفطرت وكنت 
صائمة؛ فقال: أكنت تقضين شيئاً؛ قلت: لاء قال: فلا يضرك إن كان تطوعاً»(؟). 


وفي رواية: قال: «إن كان من قضاء فصومي مكانة: وان كان تطرغا فان شنت 


فأقضي, وان شئت فلا تقضي »۳(۲ ) › (£). 


3-07 


ماروي عن ام هانئ أيضاً قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها «إن 
المتطوع أمير نفسه فإن شئت فصوميء وإن شئت فأقضي»(٥‏ ). 
فالمتطوع بذلك يكون مخيراًء وبدل الشئ في أكثر أحكام الأصول يحل محل 


أصله وهو في الأصل مخيرء فكذلك في البدل(5). 


-6 


ماروي عن أبي سعيد الخدري(۷) قال «صنغت لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
طعاماء فأتىئ' وأصحابه» فلما وضع الطعام» قال رجل من القوم: إني صائمء فقال 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم: دعاكم أخوكم وتكلف لكمء أفطر وصم يوماً 
مکانه إن شئت»(8). 





(۲) 


(۳) 
(£٤( 


(A) 


بنت أسد بن هاش» هي آم طالب وعقيل وجعفرء أختلف في اسمها فقيل هنل رقيل اة اتلد عا 
الفتح» وكانت تحت هبيرة بن أبي وهبء فولدت له الزبير عمرء وهانئاً ويوسف وجعدة بني هبيرة. 

أنظر ترجمتها في: الإصابة ٤⁄۷۹٤ء‏ الإستيعاب 2794» اسد الغابة ١11‏ 8: 

أخرجه أبن داود ف :الننمن- 8842# والقرمتي في البين 846+ والدارقظني في الست ۱۷42 
والنارميي ان 27 


أخرجه البيهقي في م ٤‏ والدارقطني في السنن ۱۷١/۲‏ والدارمي في السئن .١57‏ 
أنظر المغني ۸۹⁄۴» ٠١‏ الشرح الكبير لابن اتی تمر ۱۱۲۲ء فتح الباري ,١7574‏ منتقى الأخبار لابن 
تيمية ة وعليه شرحه نيل الأوطار OE‏ ف فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي .٤١٤⁄١‏ 


) أخرجه الترمذي في السنن 587؟» الحاكم في المستدرك »275١‏ الدارقطني في السئن ,١717‏ 174. 


أنظر نيل الأوطار 085؟, 2»509 معالم السنن للخطابي #مه#", المغني #مكق .٠٠‏ 
ابو سد هو الشات معاون مالك ين تان الى سعد لوي الاتصارى الي ار يوم أخن 
فردء ثم غزا بعد ذلك مع النبي عليه السلام ١١‏ غزوة» روى الكثير من الأحاديث» وكان من نجباء 
الأنصارء توفي عام ٤۷ه.‏ 

أنظر ترجمته في: الإصابة 77", الإستيعاب 2۲٤٤ء‏ أسد الغابة ؟5581. 


أخرجه الببيقن ق الستن. ۲۷۹2, 


é0 


وني هذا الحديث تصريح بالتخيير في القضاء١١).‏ 
5- أن صوم التطوع تبرع» فإذا قطعه أو أفسده كان كأن : يتبرع؛ ولا الزام فيما : 
يتبرع به(؟7). 
وذهب الحنفية, والمالكيةء إلى وجوب القضاء على من أفسد صومه المتطوع بهء بغير 
عذر("). 
وقد استدلوا بظاهر الأمر الوارد في حديث المسألة(2). 
وبأكلة ا حرو العسها مسوطلة OEE E‏ 
المسألة السادسة عشر: 
يخ الفدية على الشيخ الكبير والعجوز إذا أقطرا ي رمضان: 
الأصل في ذلك قول الله تعالئ #وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين... 
الآية5(4). 

ظ فقد قال الجمهور أن حكم الإطعام باق وغير منسوخ في حق من لم يطق الصيامء 
كالشيخ الكبير والمرأة الكبيرة» والحبلى إذا خافت على جنينهاء والمرضع إذا خافت على 
ولدها (لا). 

وذلك لما ثبت بالأسانيد الصحاح عن ابن عباس(۸) أن الآية ليست منسوخة 
اننا تمسكنة وحن من دك قا 





)١(‏ أنظر المجموع شرح المهذب 5985. (؟) شرح فتح القدير على الهداية ؟550. 

(۳) أنظر شرح فتح القدير على الهداية »۳٦٠⁄۲‏ شرح العناية على الهداية ؟501, وبداية المجتهد 2590١‏ 
ومواهب الجلیل شرح مختصر خليل 7 .67١‏ وانظر الإفصاح .554١‏ 

(4) أنظر شرح العناية على الهداية ۳١۱/۲‏ وبداية المجتهد 21907١‏ وفتح الباري 17155. 

(0) أنظر أدلتهم الأخرىا في: شرح فتح القدير على الهداية ٠٠٠١/۲‏ المغني 8517 » الشرح الكبير لابن بي تمر 
1 

.1۸٤ البقرة‎ )1( 

(۷) أنظر الجامع لأحكام القرآن ۲۸۸⁄/۲» شرح صحيح مسلم ۸ ونيل الأوطار »۲۳۱/٤‏ ۲۳۲. 

(۸) سبقت الترجمة له في ص .۲۳١‏ 


(9) أنظر صحيح البخاري 15787, سنن أبي داود 95”39؟. 


۲٤٦ 


إختلف العلماء في الفدية على الشيخ الكبير والعجوز إذا أفطرا في رمضان. 
فقد ذهب المالكية» والشافعية في رواية» إلى أنه يستحب للشيخ الكبير والعجوز 
إذا أفطرا في رمضانء أن ULE‏ 
ادلا عل ولك يا السابقة ى أول الا 0 
حيث حملوا الأمر الوارد فيها بالفدية على الاستحباب- لايلي: 
-١‏ ان ترك الشيخ الكبير والعجوز للصيام إنما كان للعجز عنه» فهما في حكم المريض 
الذي يتمادى به المرض حتى يموت» فلم تجب عليهما الفدية(؟). 
؟١-‏ ان صوم الفرض قد سقط عنهما لعجزهماء فلم تجب عليهما الفدية» كالصبي 
والمجتون(2): | 
*- انهما أفطرا لعذر موجود فيهما وهو الشيخوخة والكبرء فلم تلزمهما فدية» كالمسافر 
اا 
وذهب الحنفية» والشافعية في رواية» والحنابلة» إلى أنه يجب على الشيخ الكبير 
والعجوز إذا أفطرا في رمضان الفدية» وهي الإطعام لكل يوم مسكيناً(١).‏ 
وعمدتهم في ذلك ظاهر الأمر الوارد في الآية السابقة(۷) ولهم أدلة أخرى(۸). 
المسآلة السابعة عشر: 
غ الفدية على المرضع إذا حافت علق ولدهاء والحامل إذا خاائت على جنينها- 
وأفطرتا ن رمضان: 
الأصل في ذلك قول الله تعالى' #وعلىئ الذين يطيقونه فدية طعام مسكين9(4). 





)١(‏ أنظر بداية المجتهد ۲۱۸/١‏ والتاج والإكليل لمختصر خليل ١٤١٤ء‏ والمجموع شرح المهذب 5085؟. 

(۲) بداية المجتهد ۲۲۳/۱ الجامع لأحكام القرآن ۲۸۹/۲. 

(۳) بداية المجتهد ١١؟؟.‏ 

)٤(‏ المهذب وعليه شرحه 5لاة؟. 

(0) أنظر الجامع لأحكام القرآن ۲۸۹/۲. 

(5) أنظر شرح فتح القدير على الهداية 077" المجموع شرح المهذب ۲٥۸/١‏ المغني ۷۹⁄۳. 

(۷) أنظر شرح العناية علىا الهداية ۳۵۹/۲ الشرح الكبير لابن ای گم 1"7, الجامع لأحكام القرآن ۲۸۸/۲. 
(۸) أنظر المراجع السابقة في (۷)ء والمغني ۷۹⁄۳. (9) البقرة .١184‏ 


EV 


إختلف العلماء في الفدية على المرضع» والحامل إذا خافتا على ولديهماء وأفطرتا 
في رمضان. 
فذهب الحنفية؛ والشافعية في روايةء إلى أنه يستحب لهما الفديةء ولا تجب١١).‏ 
واستدلوا بالآية في أول المسألة- فقد حملوا الأمر الوارد فيها على الاستحباب- لايلي: 
أ ان إقطار المرضع والحامئل إنما كان بعذرء فلم تجب فيه الفدية: كإفطار المسافر 
وا مريض. 
وذلك لشبه حالة المرضع بالمسافرء لأنهما يفطران لئلا يمنعهما الصوم عما هما 
بصدده» وهو الإرضاع في حق المرضعء والسفر في حق المسافر. 
ولشبه حالة الحامل بالمريض» لأن الضرر الذي يصيب الوليد يتأدى إليها١؟).‏ 
؟- ماروي عن أنس بن مالك(۳) رضي الله عنه أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال 
«إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة» وعن الحبلى والمرضع الصوم»(٤).‏ 
ول يأمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك بفدية أو غيرها(ة). 
وذهب الشافعية في روايةء والحنابلة» إلى وجوب الفدية على المرضع والحامل إذا 
خافتا على ولديهما وأفطرتا في رمضان(٦).‏ 
وعمدتهم في ذلك ظاهر الأمر في آية المسألة(۷). 
وذهب المالكيةء إلى وجوب الفدية على المرضع دون الحامل؛ لأن المرضع لاتخاف 
على نفسهاء والحامل تخاف عليها بتوسط الخوف على الولد فكانت كالمريض(۸). 





.4٠١ 7 المجموع شرح المهذب 58175؟, فتح العزيز للرافعي‎ ٠۵⁄۲ أنظر شرح فتح القدير على الهداية‎ )١( 

(۲) أنظر المهذب وعليه شرحه المجموع 1815, وشرح العناية على الهداية ؟ 508. 

(۳) سبقت الترجمة له في ص ۲۲۷. 

(4) أخرجه أبو داود في السنن ۳۱۷/۲» والترمذي في السئن ۲۳۵/۳ والنسائي في السنن 574؟8١, ,١٠١‏ 
انق ماخ ق الس : 

(0) أنظر شرح العناية على الهداية ٠٠۵/۲‏ والمغني ۷۸⁄۳. 

(1) أنظر المجموع شرح المهذب 271975 الشرح الكبير لابن ایی گے ۲۱۶۳ء والمغني ۷۷/۳. 

(۷) أنظر المهذب وعليه شرحه المجموع 17175, والمغني ۳ والجامع لأحكام القرآن ۲۸۹⁄/۲. 

(۸) أنظر بداية المجتهد ۲۱۹/١‏ والتاج والإكليل لمختصر خليل .٤٤۷/۲‏ 


1 


المسألة الثامنة عشر: 
ئ التماس ليلة القدر وتحريها: 
الأصل في ذلك ماروي عن أبي ذر(١)‏ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وس قال 
«إلتمسوها في العشر الأواخر في كل وتر»(؟). 
وني رواية أنه قال «تحروا ليلة القدر في الوتر في العشر الأواخر من رمضان»(۳). 
لأخلاف يبن الغلماء في أنه يستحب للناس التماس 'ليلة القدر وتحريها(2): 
وعمدتهم في ذلك حديث المسألة(0). 
فإنهم حملوا الأمر الوارد فيه على الإستحباب- لايلي: 
الإجماع على استحباب طلب ليلة القدر مطلقاً(؟). 
المسألة التاسعة عشر: 
انيما يدعوا به من واقق ليلة القدر: 
الأصل في ذلك ماروي عن عائشة(۷) رضي الله عنها أنها قالت «يارسول الله: 
إن وافقتها بم أدعوا قال: قولي: اللهم إنك عقو تحب العفو فاعف عني»(۸). 
لاخلاف بين العلماء في استحباب الدعاء ليلة القدر بما ورد عن عائشة رضي 
الله عنها١(ة).‏ 





.؟7١7 سبقت الترجمة له في ص‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ۷0۰۹⁄۲» ومسلم في صحيحه 8557, وأبو داود في السئن ؟057, والترمذي 
في السئن ۷⁄٤‏ والنسائي في السنن 19: وإبن ماجة في السنن .051١‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ؟/١٠/ء‏ ومسلم في صحيحه ۸۲۸/۲ والترمذي في السنن 174. 

.٤0۹⁄٤ المحلى‎ ۲٥۴/١ أنظر المجموع شرح المهذب ١۸7٤ء ١١٠٤ء الإفصاح‎ )٤( 

(6) المهذب وعليه شرحه المجموع 48355. المغني 47١١ء‏ الشرح الكبير لابن أ« .١١‏ 

(1) أنظر إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد 7 559. 

(۷) سبقت الترجمة لها في ص .٤١‏ 

(۸) أخرجه الترمذي في السئن ١١02ء‏ وإبن ماجه في السئن 107؟١.‏ 

(9) أنظر الشرح الكبير لابن أي ر ۱۱۷/۳ والمجموع :شرح المهذب 2815» وتيل الأوطار ۴۷⁄۶ 


EN 


فإنهم حملوا الأمر الوارد فيه على' الاستحباب- لايلي: 
-١‏ الإجماع على استحباب الإجتهاد في ليلة القدر بالدعاء» واستحباب الدعاء بما ورد 
في الحديث عن عائشة رضي الله عنها. 
لأنه لم يرد عن أحد من أهل العلم القول بالوجوب» وإنما الوارد عنهم استحباب 
الدعاء في كل حال من الأحوال(١).‏ ش 
ادناور رهق أن" ال مل" ال فاته ويل جه عل اهار من "الفياظ فيها: 
والدعاء والإجتهاد في ذلك وغيره من العبادات فيهاء ول يحدد قولاً معيناًء فقد 
قال عليه الصلاة والسلام «من قام ليلة القدر إيماناً وإحتساباً غفر له ماتقدم من 
ذنبه»(؟), (۴). 
المسألة العشرون: 
يخ الصيام على المعتكف: 
الأصل في ذلك ماروي عن عمر بن الخطاب(٤)‏ رضي الله عنه «أنه سأل النبي 
صلى الله عليه وسلم عن اعتكاف عليه» فأمره أن يعتكف ويصوم»(8). 
وفي رواية أخرى أن النبي عليه السلام قال له «اعتكف وضم)»(7). 
إختلف العلماء في حكم الصيام على المعتكف. 
فذهب الشافعيةء والحنابلة في رواية- إلى أنه يستحب للمعتكف أن يصوم(۷). 





.27517 أنظر المغني‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه 1۷۲/۲» ومسلم في صحيحه 0777: وأبو داود في السئن ”7 25» والترمذي 
في السنن #م”15. 

(۳) أنظر المجموع شرح المهذب 5015. 

)٤(‏ سبقت الترجمة له في ص ؟9؟.. 

(0) أخرجه الدارقطني في السئن .7١ ١”‏ 

(1) أخرجه أبو داود في السئن .۳۳۶٤/۲‏ 


0 ' 
(۷) أنظر المجموع شرح المهذب 5875 ۸۸ء والشرح الكبير لابن ا گے ۱۲۰/۳ .٠١١ ١۱۲۱‏ 
برسم 


0۰ 


فإنهم حملوا الأمر الوارد في الحديث على الاستحباب- لايلي: 

-١‏ مارؤي عن عمر بن الخطاب(١)‏ رضي الله عنه أنه قال «يارسول الله إني نذرت 
في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجدء فقال له النبي صلئ الله عليه وسلم: أوف 
بنذرك»(۲). فلو كان الصيام واجباً في الإعتكاف لما صح اعتكاف الليلء لأنه 
لاصيام فيه(؟). 

؟- ماروي عن عائشة(٤)‏ رضي الله عنها «أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في 
العشر الأول من شوال»(3). 

وهذا يتناول اعتكاف يوم العيد» الذي لاصوم فيه(5). 

*- ان الإعتكاف لبث مخصوص فلم يشترط له الصوم كالوقوف(). 

-٤‏ ان الصوم لو كان شرطاًء وواجباً في الإعتكاف م يصح الاعتكاف في رمضان لأن 
الصوم فيه يكون لغير الإعتكاف(۸). 

وذهب الحنفية, والمالكية, والحنابلة في روايةء إلى أنه يجب على المعتكف أن 
يصوم(5) واستدلوا على' ذلك بظاهر الأمر الوارد في حديث المسألة» وبما روي عن 
عائشة رضي الله عنها أن الب صلى الله عليه وسلم قال «لا اعتكاف إلا 


.)١ ٠ بصوم»(‎ 





.5١؟ سبقت الترجمة له في ص‎ )١( 

)۲( أخرجة البخاري في صحيحه ”2 1الاء ومسلم في صحيحه ”م /الا؟١١,‏ وأبو داود في السنن »۲٤٩/۳‏ 
والترمذي في السئن ۷ 

(۳) المغني ۱١١/١‏ المجموع شرح المهذب 2885.ء الشرح الكبير لابن رع ۱۲۱/۲. 

.٤۸ سبقت الترجمة لها في ص‎ )٤( 

(6) أخرجه البخاري في صحيحه 7ل هةالا, وأبو داود في السئنء والترمذي في السئن ٤۱07ء‏ وإبن ماجة في 
السئن .0٦۳/١‏ 

.5815 أنظر شرح العناية على الهداية ۳۹۲/۲ والمجموع شرح المهذب‎ )١( 

(۷) الشرح الكبير لابنا و ۱۲۲/۳ المغني .٠١۲/۳‏ 

(۸) المجموع شرح 000 LAA‏ . 

(ة أنظر شرح فتح القدير على الهداية ۲ بداية المجتهد ۱ ؟, مواهب الجليل شرح ومختصر خليل 
۲ع المغني .١ ١١117‏ 

)٠١(‏ آنظر شرح العناية علىا الهداية “ماة", الشرح الكبير لابن ابی گی ۱۲۱۲ء والمجموع شرح المهذب 
LAV‏ . 50 أخرجه أبو داود في السنن 45, والحاكم في المستدرك .480١‏ والدارقطني في 
السئن ٠/۲‏ 


Yo! 


شانيآً: في التطبيق على القرائن ومعاني الأمر المجازية من كتاب الحج. 
فالحج لغة: القصد١١).‏ 
وشرعاً: إسم لأقعال مخصوصة» في أماكن مخصوصة:؛ في زمان مخصوص(۲). 
المسألة الخولى: 
ك العمرڭ: 

الأصل في ذلك ماروي عن أبي زين العقيَكُ(؟) «أنه أتى النبي صلى الله 
عليه وسلم فقال: يارسول الله: إن ات شيخ كبير لايستطيع الحجء ولا العمرة؛ ولا 
الظعن. فقال له النبي صلى' الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمر»(٤).‏ 

إختلف العلماء في حكم العمرة هل هي على الوجوب أم الإستحباب؟ 

فذهب الحنفية؛ والمالكية» والشافعية في رواية إلى أن العمرة مستحبة وليست 
بواجبة(0). . 
واستدلوا على! ذلك بحديث المسألة(٦)»‏ حيث حملوا الأمر الوارد فيه على الإستحباب» 
مايلى: 


5-6 





.٤١ المصباح المنير‎ )١( 

(؟) الإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة .5"57١‏ 

() أبو رزين: هو الصحابي لقيط بن عامر بن صِيّرة بن عبد الله ين المنتقق» أب رزين العقلة واقذبني 
المنتفقء من أهل الطائف» روئ عنه عقيل بن عدسء وعبد الله بن حاجب» وعمر بن أوس الثقفي وغيرهمء 
يقال له لقيط بن صبرةء أو لقيط بن المنتفق. 
أنظر ترجمته في: الإصابة 1١١ء‏ الإستيعاب *اة٠"ء‏ أسد الغابة 51/45 8, 6 .١١١‏ 

.۸۷٠⁄۲ أخرجه أبو داود في السئن 77؟15», والترمذي في السنن 74١15١ء وإبن ماجة في السنن‎ )٤( 

(5) أنظر شرح فتح القدير على الهداية ,١97‏ بداية المجتهد ۲۳١/١‏ ومواهب الجليل للحطاب 807غ, 
والمجموع شرح المهذب /ا. 

(1) أنظر إستدلالهم بذلك في المجموع شرح المهذب /اممن 5 إلى ". 


YoY 


-١‏ ماروي عن جابر بن عبد الله(١)‏ رضي الله عنه «أن إعرابياً جاء إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال: يارسول الله أخبرني عن العمرة» أواجبة هي؟ فقال: لاء 
وأن تعتمر خير لك)(؟). 

فالأخيرية بعد نفي الوجوب تدل على الندب(۳). 

؟- ماروي عن طلحة(4) رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى' الله عليه وسلم 
يقول «الحج جهاد والعمرة تطوع»(8): (5). 

۴= ماروي عن أبي أمامة الباهلي(۷) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «من 
مشا إلىا صلاة مكتوبة وهو متطهر كان له كأجر الحاج المحرم» ومن مشى إلى 
سبحة الضحيئ! كان له كأجر المعتمر»(۸)ء (9) فقد جعل العمرة مساوية لصلاة 
الضحى في الأجر. 





)١(‏ جابر: هو الصحابي ابن الصحابي: جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرامء أبو عبد الله الأنصاري السلمي 
المدني: أحد المكثرين من الرواية عن النبي عليه السلام» روى عنه جماعات من أئمة التابعين» شهد مع 
الرسول عليه السلام ١9‏ غزوة؛ وكان له حلقة علم بالمسجد النبوي» وكان آخر الصحابة موتاً بالمدينة عام ۷۸ه. 
أنظر ترجمته في: الإصابة ۲۱٤/١‏ الإستيعاب ۲۲۲/۱ أسد الغابة .۳٠۷/١‏ 

(۲) أخرجه الترمذي في السنن ٤⁄١١١ء‏ والبيهقي في السنن 494", والدارقطني في السنن ۲۸0/۲ والإمام 
aE‏ 

(۳) أنظر سبل السلام ۰۱۷۸/۲ .١75‏ 

.۲۳۸ سبقت الترجمة له في ص‎ )٤( 

(0) أخرجه ابن ماجة في السنن 40⁄۲ والبيهقي في السنن 25854 وابن أبي شيبة في مصنفه ۲۲۳/۳. 

(5) أنظر شرح فتح القدير على الهداية ۱۳۹/۳ وبداية المجتهد ۲۳۹/۱ ونيل الأوطار .۲۸۱/٤‏ 

(۷) أبى أمامة: هو الصحابي صّديئ بن عجلان بن الحارث» أبو أمامة الباهلي» مشهور بكنيتة» روى عن النبي 
عليه السلام» وعن الصحابةء وهو ممن بايع تحت الشجرة» كان مع علي رضي الله عنه بصفين» سكن 
مصر ثم إنتقل إلى حمص ومات فيها عام 5/ه. 

أنظر ترجمته في: الإصابة ,١7077‏ الإستيعاب ”77١191.ء‏ أسد الغابة ۳⁄١۱ء .٠١⁄١‏ 

(۸) أخرجه أبو داود في السئن ١67١.ء‏ والإمام أحمد في مسنده ۲۹۸⁄۵. 

(9) أنظر المحلى' ٥٠2٤ء‏ فقد ذكر هذا الحديث بلفظ «من مشي إلى صلاة مكتوية فهي كحجةء ومن مشى إلى 
صلاة تطوع فهي كعمرة تامة». 


Yor 


-٤‏ ان الله سبحانه وتعالى! اقتصر على ذكر الحج في قوله تعالى #ولله على الناس 
حج البيت4١١).‏ ول يذكر معه العمرة» فلو كانت واجبة لذكرت معه١(؟).‏ 
ه- أن العمرة نسك غير مؤقت بوقت» فلم تكن واجبة» كالطواف المجرد ("). 
وذهب الشافعية في رواية» والحنابلة» إلى وجوب العمرة(٤).‏ 
وأصلهم في ذلك حديث المسألةء فقد حملوا الأمر الوارد فيه على ظاهره(٠).‏ 
كما إستدلوا بأدلة غير هذا- تجدها مبسوطة في كتب الأحكام(5). 
المسألة الثائية: 
يغ الاستكثار من الإعتمار: 
الأصل في ذلك ماروي عن عبد الله بن مسعود(۷) رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم «تابعوا بين الحج والعمرة» فإن متابعة بينهما تنقي 
الذنوب والفقر كما ينقي الكير خبث الحديدء وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة»(8). 





.٩۷ آل عمران‎ )١( 

(۳) أنظر بدائع الصنائع للكاساني 57؟5, ونيل الأوطار »۲۸۱/٤‏ ۲۸۲. 

(۳) أنظر شرح فتح القدير على الهداية ۱۳۹/۳ء والمغني 17117ء ومواهب الجليل للحطاب ؟4”11. 

(4) أنظر المجموع شرح المهذب /ام/اء والشرح الكبير لابن أ م ۴ والمغني ۱۷۳/۳ والإقصاح 
۱ 

() أنظر المغني ۱۷۳/۳ الشرح الكبير لابن أف تمم ٣⁄١١٠ء‏ المجموع شرح المهذب 01. 

(1) أنظر أدلتهم الأخرى في المراجع السابقة في (0)ء وفتح الباري ۷2۳٤ء‏ وبداية المجتهد ١/٠۲۳؛‏ والمحلى 
۵ ومابعدهاء وشرح العناية على الهداية ۱۳۹/۳ ومابعدها. 

(۷) ابن مسعود: هو الصحابي عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيبء أحد السابقين إلى الإسلام؛ والمهاجرين 
إلى الحبشة والمدينةء شهد مع النبي عليه السلام المشاهد كلهاء وقد شهد له النبي عليه السلام بالجنةء 
توفي عام ؟ثاه. 
أنظر ترجمته في: الإصابة ۳٦۰27۲‏ الإستيعاب ۳۰۸/۲ اسد الغابة .۳۸٤/۳‏ 

(۸) أخرجه الترمذي في السنن ۲⁄٤‏ والنسائي في السنن 818: وابن ماجة في السنن ؟454., والإمام 


أحمد في مسنده ۳۸۷/۱. 


o 


وقيل: أي إذا اعتمرتم فحجواء وإذا حججتم فإعتمروا(١).‏ 
إختلف العلماء في الإستكثار من الإعتمار. 
فذهب الجمهور إلى استحباب الإستكثار من الإعتمار(؟). 
وعمدتهم في ذلك الحديث السابق في أول المسألة(۳). 
حيث حملوا الأمر الوارد فيه على الاستحباب- لايلي: 
-١‏ انه لم يُنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الموالاة بين الحج والعمرة(٤).‏ 
7 ان القن لى الله علية وسل اعت آريخ عمر اق أريم: نشراتة 1 يزه في كل 
سفرة على عمرة واحدة» وم يبلغنا عن أحد من الصحابة أنه جمع بين عمرتين في 
سفر واحد معه إلا عائشة(0) رضي الله عنها حيث حاضت» فأعمرها من التنعيم 
لاعتقادها أن عمرة قرانها بطلت» ولهذا قالت «يارسول الله يرجع الناس بحج 
وعمرة وأرجع أنا بحجة»(5)؛ فأعمرها لذلك. 
ولو كان في كثرة الإعتمار فضل الوجوب لما اتفقوا على تركه(۷). 
وذهب المالكية إلى' أنه يكره للإنسان أن يعتمر في السنة أكثر من مرة(۸). 
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكرر العمرة في عام واحد مع قدرته على 
ذلك» ولو كان تكريرها والإستكثار منها مستحباً لفعله عليه السلام, والأئمة من بعدهء 
أو ندب إليه على وجه يقطع العذر(١).‏ 
)١(‏ أنظر تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفوري “ام 818, 0۳۹. 


YATE 





(۳) أنظر المغني 758/17١ء‏ وفتح الباري )٤( .٤۷۲⁄/۳‏ أنظر المغني ۱۷۵۳ء .١75‏ 

(۵) سبقت الترجمة لها في ص .٤١‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه ۵11⁄۲» ومسلم في صحيحه 4147, وأبو داود في السنن ؟04١»,‏ والنسائي 
في السنن هة"١.‏ 


(۷) أنظر المغني .١7517‏ 
(۸) أنظر مواهب الجليل شرح مختصر خليل 55/7.. وبداية المجتهد ١78؟,‏ والإفصاح ١غ7!؟.‏ 


(9) أنظر مواهب الجليل 225715 وفتح الباري .٤۷۲/۳‏ 


مه" 


المسألة الخالثة: 
يغ التعجل إلى الحج: 
الأصل في ذلك ماروي عن أبن عباس(١)‏ رضي الله عنهما أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال «تعجلوا إلى الحج» يعني الفريضة» فإن أحدكم لايدري مايعرض 
له»(؟). 
وفي رواية أنه قال «من أراد الحج فليعجل»(۳). 
إختلف العلماء في التعجل إلى الحج على من وجب عليه وأمكنه فعله. 
فقد ذهب الحنفية في رواية» وبعض المالكية, والشافعيةء إلى أنه يستحب لمن 
وجب عليه الحج وأمكنه فعله» تعجيله(٤).‏ 
وأصلهم ني ذلك حديث المسألة- حيث حملوا الأمر الوارد فيه على الإستحباب- 
لايلي: 
-١‏ ان فرض الحج كان سنة ست أو خمسء والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا 
سنة عشر من الهجرةء وهذا دليل على عدم وجوب التعجل(0). 
؟- ان النبي صلى' الله عليه وسلم فرّض فعل الحج في الرواية الثانية» إلى إرادة 
المكلف واختياره, ولو كان التعجل واجباً : يفوض تعجيله إلى اختياره(١).‏ 
۳- ان المكلف إذا أخر الحج ثم فعله في السنة الأخرى لم يكن قاضياً له» فدل على أن 
لعجل ان الح لس عار ارجا 





.775 سبقت الترجمة له في ص‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ."١4١‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في السنن ١/⁄١٤۱ء‏ وابن ماجة 41۲/١‏ والدارمي في السنن ۲۸⁄۲ والإمام أحمد في 
مسنده ۲۲۵/۱ . 

.٠١۲⁄/۷ ومواهب الجليل للحطاب ۷۲⁄۲٤ء المجموع شرح المهذب‎ »٤١١/١ أنظر شرح العناية على الهداية‎ )٤( 

(۵) المجموع شرح المهذب /ا؟١٠, ٠٠١‏ وانظر بداية المجتهد ۲۳۵۶/۱ ونيل الأوطار .۲۸۵/٤‏ 

(5) أنظر المجموع شرح المهذب /اى/ا١٠.‏ 

.١9 67# المغني‎ )0( 


لمعن 


-٤‏ ان التعجل للحج نفل كالصلاة التى تجب بأول الوقت وجوياً موسعاًء فإن عجلها 
فقد أدى الفريضة, وإن أخرها كذلك(١).‏ 

ه- ان القول بأنه أمر على الاستحباب إنما هو للجمع بين الأدلة(؟). 

وذهب الجمهور من الحنفية؛ والمالكية, والحنابلة» إلى وجوب التعجل إلى 
الحج("). 

وقد استدلوا على ذلك بظاهر الأمر الوارد في حديث المسألةء إلى غير ذلك من 
الأدلة(٤).‏ 
المسألة الرابعة: 
بغ الإحرام من التنعيم لمن اعتمر من مكة: 

الأصل في ذلك ماروي عن عائشة(0) رضي الله عنها أنها قالت: يارسول الله- 
إعتمرتم وا أعتمر» فقال: «ياعبد الرحمن إذهب بأختك» فأعمرها من التنعيم(")». 

وفي رواية أن النبي صلئ الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر(۷) أن 
يردف عائشة» ويعمرها من التنعيم(۸). 





.٠١ا/ا/ أنظر مواهب الجليل للحطاب ”7 "/اغ. (۲) المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(۳) أنظر شرح فتح القدير على الهداية 4١١/١‏ وبداية المجتهد ,.5"0١‏ الشرح الكبير لابن أب ر ۱۷۵/۳ 

,٠١ أنظر إستدلالاتهم في المغني 402 الشرح الكبير لابن یتر ۱۷۵/۳ المجموع شرح المهذب لا"‎ )٤( 
258074 ونيل الأوطار‎ 

(0) سبقت الترجمة لها في ص .٤١‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه 0١⁄۲‏ والنسائي في السئن 88؟١.‏ 

(۷) عبد الرحمن: هو الصحابي عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق بن أبي قحافة القرشي التيمي» يكنى أبا عبد 
الله» وأبو محمدء أو أبو عثمانء أسلم في هدنة الحديبية» وهو شقيق عائشة رضي الله عنهاء شهد 
اليمامة» ووقعة الجمل» روى عن النبي عليه السلام» وروئ عنه أبو عثمان النهدي» وعمرو بن أوسء وابن 
أبي ليلى وغيرهمء سكن المدينة» وتوفي بمكة عام 01ه. 
أنظر ترجمته في: الإصابة ؟7ة#9, الإستيعاب ۳۹۱/۲ أسد الغابة #م55ع. 

(۸) أخرجه البخاري في صحيحه 1۳۲/۲» ومسلم في صحيحه ۸۸۰2۲ وأبو داود في السنن ”77؟8١, ,7١5‏ 


والثرمذي في السنن 1504ء وابن ماجة في السئن ؟7ا39. 


لاه 1 


لاخلاف بين العلماء في أن الإحرام من التنعيم لمن اعتمر من مكة؛ على الاستحباب لا 

الوجوب(١).‏ 
وأصلهم في ذلك 355 المسألة(؟). 

فقد حملوا الأمر الوارد فيه على الاستحبابء لمايلي: 

-١‏ الإجماع على أن الإحرام بالعمرة لمن اعتمر من مكة» إنما يكون من أدنى الحلء 
أو مابعده» ولايجب من التنعيم على الخصوص(7). 

او اقبي صلئ الله عليه وسلم إنما أمر عائشة رضي الله عنها بالإحرام من 
التنعيم» لأنه كان أقرب الحل إلى مكةء وم يكن لأنه على الوجوب. وأن التنعيم 
وغيره في ذلك سواء(٤).‏ 

۳- انه م يُنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر مدة إقامته بمكة قبل 
الهجرة؛ ول يعتمر بعد الهجرة إلا داخلاً إلى مكة؛ كما أنه لم يعتمر قط خارجاً 
من مكة إلا الحل ثم يدخل مكة بعمرة دون تعيين لمكان محددء ول يثبت عن 
أحد من الصحابة فعل ذلك في حياته إلا غائفة وهاه 

المسألة الحامسة: ظ 

ئ لبس المحرم للحفين عند عدم النعلين: 

الأصل في ذلك ماروي عن ابن عمر(٦)‏ رضي الله عنهماء أن النبي صلى الله 

عليه وسلم قال عندما سُئل عما يلبس المحرم من الثياب «لايلبس القمص ولا العمائم» 

ولا السراويلات؛ ولا البرانس» ولا الخفافء إلا أحد لايجد نعلين فليليسسنْ خفين؛ 

وليقطعهما .أسفل من الكعبين... الحديث»(۷). 





.۱۵۱ ,١6١078 وشح صحيح مسلم‎ ٠١/۳ والمغني‎ ۲٠0/۷ أنظر المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(۲) أنظر شرح فتح القدير على الهداية ٤۲۸/۲‏ الشرح الكبير لابن ایر لام ٠‏ وانظر المراجع السابقة في .)١(‏ 

(۳) أنظر الإفصاح 2570١‏ وشرح صحيح مسلم 07۸ 

.7994 نيل الأوطار‎ ء٠‎ ٠ الشرح الكبير لابن أ تر مام‎ ۲٠٠/۳ أنظر المغني‎ )٤( 

(۵) أنظر فتح الباري ۸۳۳٤ء‏ نيل الأوطار .۲۹۹⁄٤‏ 

(5) سبقت الترجمة له في ص ۲۳۰. 

(۷) أخرجه البخاري في صحيحه 00977:, ومسلم في صحيحه 8197, وأبو داود في السنن »١507‏ والترمذي 
في السئن 0۳/٤‏ وإبن ماجة في السنن ”77/اا9, والنسائي في السئن ,٠١١8‏ ؟١1.‏ 


۲0۸ 


لا خلاف بين العلماء في أن لبس المحرم للخفين عند عدم النعلينء للإباحة(١).‏ 
اندلا غل ذلك الخ الما 91): 
فقد حملوا الأمر الوارد فيه على الإباحة- لمايلي: 
الإجماع على إباحة لبس الخفين للمحرم عند عدم النعلين(۳). 
؟- ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر مايّحرّم لبسه على المحرم قال «إلا أحد 
لايجد النعلين فليلبس خفين» كان ذلك شروعاً في التخفيف والتسهيلء فلا يكون 
الل متاس( 
۳- ان هذا أمر وارد بعد حظر المحرم من لبس الخفين الوارد في أول الحديث» فكان 
على الإباحة. 
المسألة السادسة: 
اخ قطع الحفين أسفل من الكعبين إذا لبسهما المحرم عنت عدم النعلين: 
الأصل في ذلك ماروي عن ابن عمر(ة) رضي الله عنهماء أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال في حق المحرم «فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين» وليقطعهما أسفل من 
الكعبين»(5). ا 
إختلف العلماء في حكم قطع الخفين أسقل من الكعبين إذا لبسهما المحرم عند 
عدم النعلين. 
فذهب الحنابلة في رواية إلى أن قطع الخفين أسفل من الكعبين ليس على 
الوجوب وإنما هو على الإباحة(۷). 


1 
سے 


.۴١۶⁄۳ المغني 277777 الشرح الكبير لابن ایی عر ۲۷۲/۲ ۳ وأنظر فتح الباري‎ )١( 
.٠٠۵ المراجع السابقة في (١)ء وأنظر المجموع شرح المهذب 981؟,‎ )۲( 

() أنظر المراجع السابقة في .)١(‏ 

."١ 479 أنظر فتح الباري‎ )٤( 

(0) سيقت الت ر مةلةق ص :الا (1) سبق تخريجه في ص ۲۵۸. 


(۷) أنظر المغني ۲۷۳/۲ الشرح الکبیر لابن ف تر ۲۷۳/۲. 


۵۹ 


فقد 


خلا الأمن الرايه ى الحديت: السانق على الإباحة انل 


ماروي عن صفية بنت أبي عبيد(١)‏ عن عائشة(؟) رضي الله عنها أن النبي 





-١ 

؟- ماروي عن ابن عباس(٤)‏ أنه سمع النبي صلی الله عليه وسلم يقول من يجد 
نعلين فليلبس خفين» فقيل: أيقطعهماء قال: لا»(8): (5). 

۴ ان في قطع الخفين فساد والله لايحب الفساد(۷). 

> أن في قطع الخفين اإتلاف مالء وقد نهئ النبى عليه السلام عن إتلاف المال 
واضاعته(8). 

5- ان قطع الخفين لايخرجهما عن حالة الحظرء لأن لبس المقطوع محرم مع القدرة 
على النعلين» كلبس الصحيح(١١).‏ 

)١(‏ صفية بنت أبي عبيد: هي الصحابية صفية بنت أبي عبيدء أخت المختار بن أبي عبيد الثقفي» أدركت 
التي عليه السلام وهي امرأة عبد الله بن عمر بن الخطاب» روت عن أزواج النبي عليه السلام؛ وروى 
عنها سالم ابن زوجهاء ونافع وعبد الله بن دينار. 
أنظر ترجمتها في: الإصابة ,"0١4‏ الإستيعاب 700754, أسد الغابة /ا74١.‏ 

(۲) سبقت الترجمة لها في ص .٤١‏ 

(۳) أنظر المغني ۲۷٤2۳‏ الشرح الكبير لابن أل عم ۳ .۲۷٤/‏ وقد أخرج معنى هذا أبو داود في السنن 
۲ /؛ ‏ والدارقطني في السنن ۲۷۲/۲. 

.۲۳١ سبقت الترجمة له في ص‎ )٤( 

(4) أخرجه الدارمي في السنن ۳۲/۲. 

(5) أنظر المغني ۲۷٤2۳‏ المجموع شرح المهذب 607؟, فتح الباري ."١61‏ 

(۷) أنظر بداية المجتهد ١79ء‏ فتح الباري ,"١6‏ نيل الأوطار 00. 

(^A)‏ المغني Vé‏ وأنظر شرح صحيح مسلم مر هةلا. 

(۹) الشرح الكبير لابن ای ت ۲۷۶/۳» وانظر فتح الباري »۳٠١⁄۳‏ نيل الأوطار 0780. 

)٠١(‏ المغني 74#؟. 
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۷- ان الحمل على الإباحة» إنما هو للجمع بين الأدلة(١).‏ 
وذهب جمهور العلماء إلى وجوب قطع الخفين أسفل من الكعبين إذا لبسهما 
ال عة هل الف قاد ظ ظ 
واستدلوا بظاهر الأمر الوارد في حديث المسألة(؟). 
المسألة السابعة: 
بغ الإغتسال للنفساء إكا أرادت الإحرام: 
الأصل في ذلك ماروي عن عائشة(٤)‏ رضي الله عنها أنها قالت «نفست اسماء 
بنت عميس(08).» بالشجرة» فأمر رسول الله صلی الله عليه وسلم أبا بكر(؟) يأمرها أن 
تغتسل وتهل»(۷). 
وفي رواية أنه قال «مروها فلتغتسل ثم لتهل»(۸). 
إختلف العلماء في الاغتسال بالنسبة للنفساء إذا أرادت الإحرام. 


قزمي خو العا ال ا آن هذا الغسل :علي الاتشعباب لأ الوجوت(5): 





.00 ونيل الأوطار‎ 27١07 أنظر فتح الباري‎ )١( 

(۲) أنظر المجموع شرح المهذب ۲٦۵/۷‏ وشرح صحيح مسلم 08/اء وفتح الباري .1١6717‏ 

(۳) أنظر المراجع السابقة في (؟)» وشرح فتح القدير على الهداية ٠/1‏ 48. 

(4) سبقت الترجمة لها في ص 2. 

(۵) أسماء بنت عميس: هي أسماء بنت عميس بن معد بن الحارث الخثعمية» أخت ميمونة بنت الحارث زوج 
النبي عليه السلام لأمهاء كانت من المهاجرات إلى أرض الحبشة مع زوجها جعفر بن أبي طالب فلما قتل 
جعفر تزوجها أبو بكر يوم حنين فولدت له محمداء ثم تزوجها علي فيقال ولدت له عوناً» روت عن النبي 
عليه السلام» وروىا عنها ابنها عبد الله بن جعفرء وعمر بن الخطاب وآبو موسى الأشعري وغيرهم. 
أنظر ترجمتها في: الإصابة 77074» الإستيعاب ۲۳٠/٤‏ أسد الغابة .٠١⁄۷‏ 

(1) سبقت الترجمة له في ص 19. 

(۷) أخرجه مسلم في صحيحه 859779, وأبو داود في السئن ۲/⁄٤٤۱ء‏ وابن ماجه في السنن .117١5‏ 

(۸) أخرجة أبو داود في السئن 5477١ء‏ وابن ماجه في السنن ۷۲/۲ والنسائي في السئن .٠١١ ,٠١١7١‏ 


(9) أنظر بداية المجتهد ,555١‏ الشرح الكبير لابن أي مس ۲۳۵/۲ “”ء المغني “مه 1؟. 


۲۹۱ 


وأصلهم في ذلك حديث عائشة(١)-‏ حيث. حملوا الأمر الوارد فيه على' الاستحباب 
لمايلي: 
-١‏ الإجماع على أن الغسل للإحرام غير واجب(١).‏ 
؟- انه اغتسال يراد به النسكء فاستوئ فيه الجانبان النفساء والطاهرء فكما أنه 
مشب بالسبة للظاهر فكلك بكرن اة لاء( 
-٣‏ ان هذا اغتسال لمعني' النظافةء لأن الاغتسال الواجب لايتأدى مع وجود دم 
النقاس(٤).‏ 
-٤‏ ان الأصل براءة الذمة حتئ! يثبت الوجوب ا لامدفع فيه(0). 
وذهب أهل الظاهر إلى أنه يجب على النفساء الإغتسال للإحرام. 
واستدلوا بظاهر الأمر الوارد في حديث المسألة(5). 
المسألة الكامنة: 
الإشتراط ى نية الإحرام: 
الأصل في ذلك ماروي عن عائشة(۷) رضي الله عنهاء أنا قالت «دخل النبي 
صلى الله عليه وسلم على ضباعة(۸) بنت الزييرء فقالت: يارسول الله إني أريد الحج 





.5١١ 1 والمهذب وعليه شرحه‎ 47١077 وشرح العناية على الهداية‎ ۲٠٠/۳ أنظر المغني‎ )١( 

(۲) المجموع شرح المهذب ۲۱۲/۷ المغني .٠٠٠/۲‏ 

(۳) أنظر المجموع شرح المهذب ۲۱۲۶/۷ والمهذب ۲۱۱/۷. 

.٤١⁄۲ حاشية سعدي جلبي على الهداية‎ )٤( 

(6) أنظر بداية المجتهد .۲٤١⁄/١‏ 

(5) أنظر المحلىا 876”. 

(۷) سبقت الترجمة لها في ص .٤١‏ 

(۸) ضباعة: هي ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بن هاشم القرشية الهاشميةء إبنة عم رسول الله عليه 
السلام» كانت زوج المقداد بن عمروء فولدت له عبد الله وكريمة» روت عن النبي عليه السلام وعن زوجها 
المقداد» وروى عنها ابن غباس» وجابرء وأنسء وعائشة» وعروة وغيرهم. لها حديث الإشتراط في الحج. 


أنظر. ترجمتها في: الإصابة 54174", الإستيعاب 5775", أسد الغابة .٠۷۸/۷‏ 
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وانا شاكية, فقال لها النبي صلئ الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث 
حبستني)»(1١).‏ 
إختلف العلماء في حكم الاشتراط في نية الإحرام. 
فذهب الحنابلة» وبعض أهل الظاهرء إلى أنه يستحب لمن أحرم بنسك أن يشترط 
عند إحرامه(؟). 
وأصلهم في ذلك الأمر الوارد في حديث المسألة(؟). 
حيث حملوه على الاستحباب- لايلي: 
-١‏ انه ورد عن ابن عمر(4) أن النبي صلىئ الله عليه وسلمء لم يشترط في 
إحرامه(۵)» والإستحباب إنما هو للجمع بين الأدلة(5). 
؟- ان البقاء على حال الإحرام» ومنع الثياب والطيب وغيرهاء لمن قد منعه الله من 
الحج؛ فيه حرج وعسر ومشقةء وقد قال الله تعالى #ماجعل عليكم في الدين من 
حرج7(4): وقال #لايكلف الله نفساً إلا وسعها)(۸)ء وقال #يريد الله بكم اليسر 
ولا يريد بكم العسر#(9). 





)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ١/۱۹0۷ء‏ ومسلم في صحيحه 8587. والنسائي في السنن 211١86‏ وابن 
ماجه في السنن 9!87. 

(۲) أنظر المغني ۲٤۳/۳‏ والمحلى 880. 

() أنظر الشرح الكبير لابن ايت م1101 المحلىا 0ه .٠١‏ 

.؟7١ سبقت الترجمة له في ص‎ )٤( 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه »1٤۲/۲‏ والترمذي في السنن 2.١7١4‏ والنسائي في السنن ١5١28‏ 
والدارقطني في السنن 7 174؟. 

(5) أنظر الفروع لابن مفلح ۲۹۷/۳. 

(۷) الحج ۷۸. 

(۸) اليقرة 585. 

(9) البقرة ۱۸۵. 


IY 


لذلك كان الاشتراط في نية الإحرام مستحباًء حتى إذا عاق المحرم عدو أو مرض أو 
ذهاب نفقة ونحوهء كان له أن يتحلل دون أن يتكلف شيئاء ودون أن يقع في الحرج ‏ 
والعسر(١).‏ 

وذهب الشافعية في رواية إلى إباحة الإشتراط في نية الإحرام(۲). 
وحملوا الأمر الوارد في حديث المسألة على الإباحة- لمايلي: 

قياس الإشتراط وصحتهء على الإشتراط في صوم النذرء فلو نذر صوم يوم أو 
أيام بشرط الخروج منه بعذر» صح ذلك» وجاز الخروج منه بذلك العذر بلا خلاف, 
وقيل يجوز الخروج منه بالإجماع(؟). 

وذهب الشافعية في قول» إلى المنع من الاشتراط في الحج» وإنكاره» وقد تسب 
هذا القول للحنفيةء والمالكية(٤).‏ 

واحتجوا على ذلك بما ورد عن ابن عمر(ة) من أنه كان ينكر الإشتراط ويقول 
«حسبكم سنة نبيكم أنه لم يكن يشترط»(5)ءويأن الحج عبادة لايجوز الخروج منها 
بغير عذر» فلا يجوز بالشرط» كالصلاة المفروضة» والصوم(۷). 

وذهب بعض أهل الظاهر إلى وجوب الاشتراط في الحج» عملاً بظاهر الأمر 
الوارد في حديث المسألة(۸). 





.۲٤۳/۳ والمغني‎ ء٠١١۹‎ ,٠١ 88 أنظر المحلىا‎ )١( 

(۲) أنظر فتح العزيز شرح الوجيز ۹⁄۸ ١٠ء‏ المهذب وعليه شرحه 250158 المجموع شرح المهذب 2,5١٠١728‏ 
۸ 

(۳) أنظر المراجع السابقة في (؟). 

)٤(‏ أنظر فتح العزيز شرح الوجيز ,.٠١8‏ والمحلىا 88 ,.٠١‏ والشرح الكبير لابن | گر انام ومواهب 
الجليل *195.ء والتاج والإكليل للمواق 1# ١؟.‏ 

(0) سبقت الترجمة له في ص ١7؟.‏ 

(1) سبق تخريجه في ص .۲٣۳‏ 

(۷) أنظر المغني ۲٤٤/۳‏ وفتح العزيز شرح الوجيز ,.٠١8‏ الشرح الكبير لابن أ مس011 . 

(۸) أنظر المحلى 58 .٠١‏ وفتح الباري 74. 


1é 


المسألة التاسعة: 
غ تحروج الزوج مع امرأته إلى الحج إذا لم يكن معها غيرك: 
الأصل في ذلك ماروي عن ابن عباس(١)‏ رضي الله عنهما قال «سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول: لايخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم» ولا تسافر 
امرأة إلا ومعها ذو محرم» فقام رجل فقال: يارسول الله إني أكتتبت في غزوة كذاء 
وانطلقت امرأتي حاجُة» فقال النبي صلئ الله عليه وسلم: إنطلق فأحجج مع 
إمرأتك»(؟). 
إختلف العلماء في خروج الزوج مع امرأته إلى الحج إذا لم يكن معها غيره. 
فقد ذهب المالكية؛ والشافعية» إلى أنه يندب للزوج الخروج مع امرأته إلى الحج 
إذا لم يكن معها غيره(١).‏ 
واحتجوا علىا ذلك بالأمر الوارد في حديث المسألة(٤).‏ 
فإتهم حملوه على الندب- لايلي: | 
-١‏ انه من المعلوم في قواعد الدين أنه لايجب على أحد بذل منافع نفسه لتحصيل 
غيره مايجب عليه(0ة). 
؟- ان المعونة علىا أداء الفريضة من.السنن المؤكدة. لذلك كان خروج الزوج مع امرأته 
إلى الحج من الأمور المندوية(5). 
۳- ان هذا يشبه الولي في الحج عن المريضء فإنه لايلزمه الخروج» فكذلك الزوج لايلزمه 





aS CET 


3-5 عر البشاري في ۲ ۳ ومسلم في صحيحه AYA‏ والإمام أحمد في مسئدة 


۱ 
(۳) أنظر مواهب الجليل شرح مختصر خليل 0۲٤/۲‏ والمجموع شرح المهذب 078؟". 
)٤(‏ أنظر المراجع السابقة في (7). (0) أنظر سبل السلام ؟1847١.‏ 


(5) مواهب الجليل شرح مختصر خليل .0۲٤⁄/۲‏ 
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وذهب الظاهرية إلى وجوب خروج الزوج مع امرأته إلى الحج إذا لم يكن معها 
ره وقد تس هذا القول أيضا العتابلة» والقاقعية:ي قو (1): 
واستدلوا بظاهر الأمر الوارد في حديث المسألة(17). 
المسألة العاشرة: 
غ رفع الصوه بالتلبية: 
لفل ل ذلك نارول عن خي الا فن أت ان الف اح ال 
عليه وسلم قال «أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية 
والإهلال»(2). ْ 
إلغدلف الاي ر الشات اة 
فذهب الجمهور إلى استحباب رفع الصوت بالتلبية للمحرم(١).‏ 
وحجتهم في ذلك حديث المسألة(5). 
فإنهم حملوا الأمر الوارد فيه على الإستحباب- لايلي: 
اد ان العلبية كر كسان أذكان الحج الندرة0): 
كان غنات ا نستاء و فين الأ اح كن ا كاتف اقل لاد 


بالشروع فيما هو من أعلام الدين» كان رفع الصوت بها مستحباً(۸). 





.۲۹۲/٤ المحلىا ه5١ء وانظر هذا في فتح الباري 5774, نيل الأوطار‎ )١( 

(؟) أنظر المحلى 0مة؟, ١۲ء‏ وسبل السلام ؟84١.‏ 

() خلاد السائب: هو خلاد بن السائب بن خلاد بن سويد بن ثعلبة؛ الأنصاري الخزرجي» ثم من بلحارث» روى 
عنه السائب» وعطاء بن يسارء والمطلب بن عبد الله بن حنطب. 
أنظر ترجمته في: الإصابة ٤٤۹/١‏ الإستيعاب ١١4ء‏ أسد الغابة .٠٤١/١‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في السنن ,٠”17”‏ والترمذي في السنن 2774» والنسائي في السنن 5080١»؛‏ وابن ماجة 
في السنن ؟9707. 

(0) أنظر بداية المجتهد ۲٤۹/۱‏ وفتح الباري 711/54 سبل السلام ؟”90١.‏ 

(5) أنظر المغني ٠٠١/۳‏ وشرح العناية على الهداية ؟445., والمهذب وعليه شرحه 01 54؟. 


(۷) أنظر المغني 0419؟. (۸) أنظر حاشية سعدي جلبي على الهداية 7 م”غ6. 
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"- ان في رفع الصوت بالتلبية والمبالغة فيه» إجهاد وضرر للنفس» قد يؤدي إلى قطع 
الصوت بالتلبية(١).‏ ظ | 

وذهب أهل الظاهر إلى أنه يجب على المحرم أن يرفع صوته بالتلبية» ولو مرة 
واحدة. 

وأصلهم في ذلك ظاهر الأمر الوارد في حديث المسألة(؟). 
المسألة الحادية عشر: 
ي فقتل الفواسق من الدواب للمحرم: 

الأصل في ذلك ماروي عن زيد بن جبير(؟) قال: سأل رجل ابن عمر(٤):‏ 
مايقتل الرجل من الدواب وهو محرم؟» فقال: حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله 
عليه وسلم «أنه كان يأمر بقتل الكلب العقورء والفأرة» والعقرب» والحدياء والغراب» 
والحية»(6ة). 

وني رواية عن عائشة(٦)‏ رضي الله عنها أنها قالت «أمر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بقتل خمس فواسةفي الحل والحرم: الغراب» والحدأة» والعقرب» والقارة, 
والكلب العقور»(۸). 


لاخلاف بين العلماء في آنه يباح للمحرم أن نققل" الفراسق. مين الدوات(5): 
)١(‏ أنظر شرح العناية على' الهداية 4٦⁄۲‏ والشرح الكبير لابن لتحت /101. 
(؟) أنظر المحلىا ۸۱⁄۵» ۸۲. 





(۳) زيد بن جبير: هو زيد بن جبير بن حرمل الطائي الكوني» من بني جشم بن معاوية» روى عن ابن عمرء 
وخشف بن مالك وأبي يزيد الضبي وغيرهم» وروی عنه شعبه» والثوريء وزهير بن معاوية وغيرهم» يروي 
ستة أحاديث أو سيعة. 1 
أنظر ترجمته في: تهذيب التهذیب ۰۰2۳ء الکاشف ۳۳۷/۱. 

.۸۵۸⁄۲ أخرجه مسلم في صحيحه‎ )۵( .5"١ سببقت الترجمة له في ص‎ )٤( 

(5) سبقت الترجمة لها في ص .٤١‏ 

(۷) سميت هذه الدواب بالفواسق لخروجها بالإيذاء والإفساد عن طريق معظم الدواب» وقيل لخروجها عن حكم 

الحيوان في تحريم قتله في الحرم والإحرام» وقيل فيها غير ذلك. أنظر شرح صحيح مسلم .١١578‏ 

أخرجه مسلم في صحيحه 8077, والدارمي في السنن ۳۷⁄/۲. 


8 
أنظر بداية المجتهد ۲٠۵/۱‏ والمغنی ۳٤۰/۳‏ والشرح الكبير لابن افع مر 17 .3١‏ 


۸) 


سے 


8) 


سے 


۹Y 


وأصلهم في ذلك الروايتان السابقتان(١).‏ 

فقد حملوا الأمر الوارد فيهما على الإباحة- لايلي: 

-١‏ انه قد ورد في روايات عديدة- نفي الجناح» ورفع الحرج عن قاتلهن» وذلك في 
مثل: 

أ- ماروي عن حفصة!(١)‏ زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم «خمس من الدواب كلها فاسق لاحرج على من قتلهن: 
الت والقرات ول القارة» والكلت العقون»(1). 

ee‏ عن ابن غمر(6) رضي الله عنة أنه قال قال رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم «خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: العقربء والفأرةء 
والكلتب العقورة والغرات» .رالهد 8103 

فدلت الروايات السابقة على أن الأمر الوارد في حديثي المسألة محمول على 

الإياحة(5). 

؟- قد ورد التصريح بالإباحة فيما روي عن أبي هريرة(۷) رضي الله عنه أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال «خمس قتلهن حلال للمحرم: الحية» والعقرب» والحدأةء 
والفأرة» والكلب العقور»(۸)» (9). 

۳- ان هذا أمر ورد بعد نهي المحرم عن قتل الدواب عموماًء فكان أمراً بعد حظر وهو 
على الإياحة(١٠).‏ 





.1١178 أنظر شرح العناية على الهداية *81؛ والمغني 4017" وشرح صحيح مسلم‎ )١( 
.۲٤١ سبقت الترجمة لها في ص‎ )۲( 
.١18628 ومسلم في صحيحه 8081, والنسائي في السنن‎ :50١077 أخرجه البخاري في صحيحه‎ )۳( 


(4) سبقت الترجمة له في ص .77١‏ 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه »1٤۹⁄۲‏ ومسلم في صحيحه 8087, والنسائي في السنن ١۷2٤ء‏ وابن 
ماجة في السئن 7م١”١٠.‏ 

.۲۰۲۶۲ أنظر سبل السلام 1507» وشرح العناية على الهداية 811» والشرح الكبير لابن أن تمر‎ )١( 

(۷) سبقت الترجمة له في ص 5؟5؟. (۸) أخرجه أبو داود في السئن 9 .١7١‏ 

. (9) أنظر فتح الباري )٠١( .7١74‏ أنظر المرجع السابق في (4)ء ونيل الأوطار 0ا؟. 
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المسألة الثانية عشر: 
ي التحلي بالسكينة والهدوء عند الدئع من عرقات إلى مزدلفة: 
الكل فق ذلك منازوي :هن أبن عباس( رضي الله عتا أت وفع .ضع الي 
صلا الله عليه وسلم يوم عرفة» فسمع النبي صلئ الله عليه وسلم وراءه زجراً شديداًء 
وضرياً للإبل» فاشار بسوطه إليهمء وقال «أيها الناس عليكم بالسكينة.... الحديث»(؟). 
لا خلاف بين العلماء في أنه يستحب للحاج أن يتحلى بالسكينة والهدوء عند 
دفعه من عرفات إلى مزدلفة(۴). 
واحتجوا على ذلك بحديث المسألة(٤).‏ 
حيث حملوا الأمر الوارد فيه على الاستحباب- لايلي: 
-١‏ الإجماع على استحباب ذلك إذ لاقائل بالوجوب. 
؟- ماروي عن أسامة بن زيد(0) عندما سئل عن كيفية سير رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في حجة الوداع حين دفع- قال «كان يسير العنقء فإذا وجد فجوة 


نص)»(5). 





.775 سبقت الترجمة له في ص‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ,501١7‏ ومسلم في صحيحه 2,9571777 وآبو داود في السنن ۱۹۰7۲ والنسائي 
في السنن ۲۰۷⁄۵. 

(۳) أنظر المغني ٤۳۹/۳‏ المجموع شرح المهذب ۳۳۶۸ء الشرح الكبير لابن ا گر ۲۳۹۲ء المحلى' .١١١⁄١‏ 

أنظر المراجع السابقة في (۳). 

(0) أسامة بن زيد: هو أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحبيل» أبو محمدء وقيل: أبو زيد» حب النبي عليه 
السلام وابن حبّهء أمه أم أيمن حاضنة النبي عليه السلام» أمّره الرسول على جيش عظيم وعمره ١4‏ سنةء 
إعتزل الفتنة بعد مقتل عثمانء سكن المزة بدمشق ثم مكةء ثم المدينة وتوني بها عام 015ه. 


أنظر ترجمته في: الإصابة »25١‏ الإستيعاب ٠/١‏ أسد الغابة .۷۹⁄١‏ 


سے 
t>‏ 
سد 


5) 


سے 


أخرجه البخاري في صحيحه 1۰۰2۲» ومسلم في صحيحه ۰4۳٩/۲‏ وأبى داود في السنن ۱۹۱/۲ والنسائي 
في السنن ۲۰۸⁄۵. 
والعنق: هو السير الذي بين الإبطاء والإسراع» وقيل هو: الخطو الفسيح. (آنظر فتح الباري )٤١۷⁄/۳‏ 
والمصباح المنير 154. 
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رل اد کو ان اما 

أو بعد عي ارا 
والنص: تحريك الدابة حتئ' يستخرج به أقصئا ماعندهاء وأصله غاية المشي» ومنه 
تيت الق رف اك فى خرو سے مو اا 
المسألة الثالثة عشر: 
م ركوب الهدي: 

الأصل في ذلك ماروي عن أبي هريرة(؟) رضي الله عقة أنه قال ررأى رشول 
الله صلئا الله عليه وسلم رجلاً يسوق البدنة» فقال له: اركبهاء فقال: يارسول الله إنها 
بدنة» فقال: إركبهاء ويلك في الثانية أو في الثالثة»(2). 

إختلف العلماء في حكم ركوب البدنة المهداة في الحج. 

فذهب جمهور العلماء إلى إباحة ركويها في الجملةء فقد أباح الحنفية» والمالكيةء 
والشافعية والحنابلة في رواية ركويها عند الحاجة والضرورة. 

وأباح الحنابلة في رواية» ركويها من غير حاجة بحيث لايضرها(١).‏ 
واحتجوا بالأمر الوارد في حديث المسألة(٦)ء‏ فقد حملوه على الإباحة- لايلي: 
-١‏ ان الذين ساقوا الهدي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كثيراًء ول يأمر 

أحداً منهم بركويها(!). 





.٠۵ ء۳٤۹٩ وشرح صحيح مسلم‎ ء٤٩۰۸‎ ٤۰۷/۳ أنظر فتح الباري‎ )١( 

(؟) أنظر مختار الصحاح للرازي ۲٦1٦ء‏ والمصباح المنير ۲۳۲. 

(؟) سبقت الترجمة له في ص 4؟؟. 

,ء١2!5 أخرجه البخاري في صحيحه ا5١5”, ومسلم في صحيحه 57:7., وأبوا داود في السنن‎ )٤( 
.٠١”5؟ وابن ماجة في السنن‎ ,١788 والترمذي في السنن 505١.ء والنسائي في السنن‎ 

(6) أنظر في ذلك شرح العناية على الهداية ۳⁄١٠٠ء‏ بداية المجتهد ١1"؟,‏ المجموع شرح المهذب 55028, 
۸ المغني 01117» الشرح الكبير لابن ای ت 01۳/۳ ومواهب الجليل للحطاب 1947. 

(5) أنظر المراجع السابقة في (۵)» وشرح صحيح مسلم .۷٤⁄۹‏ 

(۷) أنظر فتح الباري »٤۲۳/۲۳‏ نيل الأوطار 6 .٠١‏ 


۷۰ 


؟- ان الرسول عليه الصلاة والسلام» أهدئ ول يركب هديهء ولم يأمر الناس بركوب 
الهدايا(1). ٠‏ 
"- ان عموم قوله تعالئ #والبّدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير... الآية4 
يدل على إباحة الركوب؛ لأنه من الخير الذي وضع بها١(1؟).‏ 
وقد ذكر بعض العلماء أن بعض أهل الظاهر ومن تابعهم ذهبوا إلى وجوب 
ركوب البدنة» وأصلهم في ذلك ظاهر الأمر الوارد في حديث المسألة» ولا ني الركوب من 
اف بميزة الخافلية رهن ما ذلك )د 
المسألة الرابعة عشر: 
يخ نحر الهدي ن الرحال لغير المحصر: 
الأصل في ذلك ماروي عن جابر(٤)‏ رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم «نحرت ههنا ومنی' كلها منحرء فانحروا في رحالکم» ووقفت ههنا 
وعرفة كلها موقف» ووقفت ههنا وجمع كلها موقف)»(0). 
لاخلاف بين العلماء في إباحة نحر الهدي في الرحال» وني كل بقعة من منى(١).‏ 
عدر ا لايق 3 ا 
فقد حملوا الأمر الوارد فيه على الإباحة- لمايلي: 
-١‏ إجماع العلماء على إباحة النحر في منىا كلها(۸). 





.۷٤⁄۹ وشرح صحيح مسلم‎ ,١507 أنظر شرح العناية على الهداية‎ )١( 

(۲) أنظر فتح الباري 47777. والآية هي ٠١‏ من سورة الحج. 

امم أجد هذا المذهب في المحلئء ولكن أنظر ذلك في: شرح العناية على الهداية ,١5077‏ بداية المجتهد 
۱ والمجموع شرح المهذب 7588. ا 

)٤(‏ سبقت الترجمة له في ص 501؟. 

(۵) أخرجه مسلم في صحيحه 897/7, وأبو داود في السنن ؟لا8١,‏ ۱۹۳. 

(1) أنظر شرح صحيح مسلم ۱۹۵⁄۸ء وفتح الباري .٤۳٥⁄۳‏ 

(۷) أنظر شرح صحيح مسلم ۱۹۵⁄۸ء ونيل الأوطار 5678. 

(۸) أنظر بداية المجتهد ١5"!؟.‏ 


۲۷۱ 


؟- ان قوله عليه السلام «ومنى! كلها منحر»» أفاد الإباحة» فكأن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال لهم: أن منى كلها منحر يجوز النحر فيهاء فلا تتكلفوا النحر في 
موضع نحري» بل يجوز لكم النحر في منازلكم من منى(١).‏ 
المسألة الجامسة عشر: 
غ الاكل من هكي التطوع: 
الأصل في ذلك قوله تعالى' #فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير4(؟)» وقوله 
تعالى' #فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر4(؟). 
إختلف العلماء في الأكل من هدي التطوع. 
فذهب جمهور أهل العلم إلى استحباب الأكل من هدي التطوع(٤).‏ 
وأصلهم في ذلك الآيتان السابقتان(0). 
فانهم حملوا الأمر الوارد فيهما بالأكل على الاستحباب- لايلي: 
-١‏ ماروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما نحر البدنات الخمس قال «من شاء 
اقتطع»(7) وم يأكل منهن ثيئاً١1).‏ 
؟- ان الله سبحانه وتعالئ يقول #والبّدن جعلناها لكم من شعائر الله8(4): وهذا 
دليل على عدم وجوب الأكل» لأنه جعلها لناء وماكان للإنسان فهو مخير بين أكله 
وتركه(9). 
۳- ان الهدي ذبيحة يتقرب بها إلى الله تعالى فلم يجب الأكل منهاء كالعقيقة(١٠٠).‏ 
-٤‏ ان الهدي نسك فاستحب الأكل منه كالأضحية(١١).‏ 





.۲١۲/۲ وشرح صحيح مسلم ۸٩۱۹ء وسبل السلام‎ ۸٦ أنظر فتح العزيز شرح الوجيز ۸۵7۸ء‎ )١( 
.۳١ (؟) الحج ۲۸. (۳) الحج‎ 

5 
)٤(‏ أنظر المجموع شرح المهذب ,24١478‏ وشرح فتح القدير على الهداية ۱٦۱/۳‏ والشرح الكبير لابن ال عم 0/57. 
(0) أنظر المغنى *9م055. 


."0٠074 و الإمام أحمد في مسئده‎ ۱٤۹/۲ أخرجه أبو داود في السنن‎ )١( 


(۷) أنظر الشرح الكبير لابن ا تمر 6# ,08٠‏ ۸۳ء والمغني ""03. 0 ال 
و5" انط ليلاب وع شرع 8۹2 )٠١(‏ الشرح الكبير لابن ای “9 580. 


.0۷۹⁄۳ ء)٠١( أنظر شرح فتح القدير على الهداية ١"١.ء والمرجع السابق في‎ )١1١( 


VY 


وذهب الظاهرية» وبعض الشافعية» إلى وجوب الأكل من هدي التطوع. 

اک هاا ی افيد ان امال اتاد 
المسألة السادسة عشر: 
غ وطء النساء للمتمتع بعك الإعتمار: 

الأصل في ذلك ماروي عن عطاء(؟) قال: سمعت جابر بن عبد الله(؟) رضي 
الله عنهما في ناس معيء يقول: أهللنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالحج 
خالصاً وحدهء فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة 
«فأمرنا أن نحل»» قال عطاء: قال: «حلوا وأصيبوا النساء», قال عطاء «ولم يعزم 
عليهم ولكن أحلهن لهم»(2). 

لاخلاف بين العلماء في أنه يباح للمتمتع بعد الإعتمار وتحلله منه أن يصيب 
امرأته(ة). 

واستدلوا بحديث المسألة» فقد حملوا الأمر الوارد فيه على الإباحة- لايلي: 

انه ورد في نهاية الرواية قول عطاء.«بأن النبي صلىئ الله عليه وسلم لم يعزم 
عليهم؛ ولكن أحلهن لهم». 





.6١58 أنظر المحلى 0١5١,ء والمجموع شرح المهذب‎ )١( 

(؟) عطاء: هو عطاء بن أبي رباح أسلم بن صفوان المكي» أبو محمدء من آئمة التابعينء وأجّلة الفقهاء» وكبار 
الزهاد» سمع جابر بن عبد الله» وابن عباس» وخلقاً كثيرآً من الصحابة» وروىا عنه عمرو بن دينارء 
والزهري وغيرهمء توفي عام 86١١اه.‏ 
أنظر ترجمته في: وفيات الأعيان »٤۲۳/۲‏ شذرات الذهب .٠٤۸⁄/١‏ 

(۳) سبقت الترجمة له في ص 017؟. 

.۸۸۳/۲ آخرجه البخاري في صحيحه 58175, ومسلم في صحيحه‎ )٤( 

(۵) أنطر شرح صحيح مسلم .۱٦۳/۸‏ 

(5) أنظر المرجع السابق في (0). 


VY 


المسألة السابعة عشر: 
ك الاضحية: 
الأصل في ذلك ماروي عن مخنف بن سليم(١)‏ قال: كنا وقوفاً مع النبي صلى 
الله عليه وسلم بعرفات فسمعته يقول «ياأيها الناس على كل أهل بيت في كل عام 
أضحية وعتيرة»(؟). 
إختلف العلماء في الأضحية. 
فذهب الجمهور إلى' أن الأضحية غير واجبةء وإنما هي مستحبة(؟). 
واحتجوا بالأمر الوارد في حديث المسألةء فقد حملوه على الإستحباب- لايلي: 
م 2 2 
-١‏ ماروي عن ابن عباس(٤)‏ مرفوعاً «أمرت بركعتي الضحى وم تؤمروا بهاء وأمرت 
بالأضحی ول تكتب عليكم»(0). 
وأيضاً ماروي عن ابن عباس مرفوعاً «ثلاثة هن علي فرض ولكم تطوع- النحر 
والوتر وركعتا الضحئىئ»(")2 (/ا). 





)١(‏ مخنف: هو مخنف بن سليم بن الحارث بن عوف الأزدي الغامدي» له صحبةء يعد في الكوفيين؛ وكان 
نقيب الأزد بالكوفة» وقيل: أنه بصريء استعمله علي على أصفهان» وشهد صفينء روى عنه أبى رملةوإبنه 
حبيب بن مخنف» تل یوم الجمل. 
أنظر ترجمته في: الإضابة ۳۷۳/۳ الإستيعاب 2/97 أسد الغابة .٠۷۸⁄۷‏ 

(؟) أخرجه أبو داود في السنن 9, والترمذي في السنن 75١"ء‏ والنسائي في السنن 581١ء‏ وابن ماجة 
في السنن 5م56 .٠١‏ 

(۳) أنظر المجموع شرح المهذب ۳۸۵⁄۸ء والشرح الكبير لابن ایر ۲۳ ⁄۸۵۱. 

.575 سبقت الترجمة له في ص‎ )٤( 

(6) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ۳۱۷/١‏ والدارقطني في السنن ۲۸۲/۲. 

(1) أخرجه الحاكم في المستدرك ۳٠٠2/١‏ والإمام أحمد في مسنده ۲۳/١‏ والدارقطني في السنن ؟١5.‏ 

(0) أنظر هذا الإستدلال في: الشرح الكبير لابن تم 20817 الجر شرح امهذتب. ۴۸۸ ويل الاوطار 
م١ .١‏ 


Vé 


-٣‏ ماروي عن أم سلمه(١)‏ أن الرسول صلئ الله عليه وسلم قال «إذا رأيتم هلال ذي 
الحجة وأراد أحدكم أن يضحي... . الحديث»(١).‏ فقد فوض الأضحية إلى الإرادة 
والتفويض للإرادة يشعر بعدم الوجوب(١).‏ 

۴ ماروي عن أبي بكر وعمر أنهما كانا لايضحيان(٤)»‏ مخافة أن يعتقد الناس 
وجوبها(0). 

-٤‏ انها لو كانت واجبة لم تسقط بفوات إلى غير بدلء كالجمعة وسائر الواجبات(1). 

۵- انها ذبيحة لم يجب تفريق لحمها فلم تكن واجبة» كالعقيقة(۷). 

وذهب الحنفية» والمالكية في رواية» إلى وجوب الأضحية على غير الحاج(8). 
واستدلوا بظاهر الأمر الوارد في حديث المسألة» ولهم أدلة أخرى تجدها مبسوطة 

في كتب الأحكاء(1 ظ 

المسألة الثامنة عشر: 

يغ الإمساك عن حلق الشعر وتقليم الأظفار عند إرادة التضحية: 

ك سارو ني ان م رضي الله عه أن را الله شل 
الله عليه وسلم قال «إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن 


شعره وأظفاره»(١١).‏ 





)۱( أم سلمة: هي أ aT‏ حذيفة بن المغيرة بن عبد الله المخزوميةء كنيتها بابنها سلمة بن 
سلمة 0 الله بن عبد الأسدء هاجرت إلى الحبشة الهجرتين» ومات عنها أبو سلمة بسبب جرح 

0 في غزوة أحدء فأعتدت» ثم تزوجها النبي عليه السلام» توفيت عام هء وقيل ١5"ه.‏ 
أنظر ترجمتها في: الإصابة ٤۳۹ ۰٤۰۷/٤‏ الإستيعاب .٤١١ 25١٠074‏ 

) أخرجه مسلم في صحيحه 107077١»ء‏ والدارقطني في السنن .۲۷۸⁄/٤‏ 

) أنظر بداية المجتهد 25١4١‏ المجموع شرح المهذب .۳۸٦⁄۸‏ 

) أخرجه البيهقي في السنن 55079., والصنعاني في مصنفه 581724. 

( لض المجموع 7 ا 4م" . (1) أنظر المرجع السابق في (0). 

( 

) ا 

)أ 


وتیل الأوطار 5 بعدها. 
)٠١(‏ سبقت الترجمة لهاء 
)١١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ۵⁄۳٦١۵٠ء‏ والدارقطني في السنن .1۷۸⁄٤‏ 


إختلف العلماء في الإمساك عن حلق الشعر وتقليم الأظفار عند إرادة التضحية. 
فته الغوس نين I E‏ لفسا قير السنابلة "إلى أن CE‏ 
عن حلق الشعر وتقليم الأظفار مستحب لمن أراد أن يضحي» ويكره له الأخذ منهما 
حت يذبح أضحيته(١).‏ 
وحجتهم الأمر الوارد في حديث المسألة(؟)» فقد حملوه على الاستحباب- لمايلي: 
-١‏ ماروي عن عائشة(۴) رضي الله عنها «أن النبي صلئ الله عليه وسلم كان يبعث 
بهديه, ولايحرم عليه شئ أحله الله له حتى ينحر هديه»(2). 
قد انق هذه الا عل أنه اجب الماك عن خلق الشهن وق الأطفار 
عند إرادة التضحية. 
واقتضئ حمل الأمر الوارد في حديث المسألة على الاستحباب» لأن البعث بالهدي 
أفضل من إرادة التضحية؛ ومع ذلك : يحرم الرسول صلى الله عليه وسلم على نفسه 
شيئاً مما أحله الله له(ة). 
؟- مائقل من الإجماع على أن الأمر محمول على الندب دون الوجوب(5). 
*- ان المضحي ليس بمحرم حتى يجب عليه الإمساك عن حلق شعره وتقليم 
أظفاره (/1). 
وذهب بعض الحنابلة» إلى وجوب الإمساك عن حلق الشعر وتقليم الأظفار لمن 
أراد أن يضحيء ويحرم عليه الأخذ منهما حتىئ يذبح أضحيته. وقد تسب هذا القول 
للظاهرية أيضاً(۸). 





)١(‏ أنظر حاشية رد المحثار لابن عابدين على الدر المختارء وعليه تقارير بعض العلماء ١⁄۱١۱۸ء‏ ومواهب 


.OAL/Y 
.٤١ وأنظر شرح صحيح مسلم 7117ة7١. (۳) سبقت الترجمة لها في ص‎ :١١7780 (؟) نیل الأوطار‎ 
.۷۳⁄۲ والدارمي في السنن‎ ۱۳۷/١ أخرجه البخاري في صحيحه 5097, والنسائي في السنن‎ )4( 
.1097 أنظر المجموع شرح المهذب 97578", والمغني ١١40.؛ وشرح صحيح مسلم‎ )0( 
.181١7 أنظر هذا القول في حاشية رد المختار على الدر المختار لابن عابدين‎ )5( 
.۳۹۱⁄۸ أنظر المهذب وعليه شرحه‎ )۷( 
.١١55 أنظر الشرح الكبير لابنأن تم 086ء ۸0ء والمجموع شرح المهذب 7978 نيل الأوطار‎ )۸( 


1 


واستدلوا بظاهر الأمر الوارد في حديث المسألة» وبقوله صلى الله عليه وسلم «من 
كان له ذبح يذبحه» فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره 
شقا درا يضحي)(١)؛2‏ وقوله عليه السلام «اذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي 
قلا يمس من شعره ولا من أظفاره م حتىا يضحي»(؟)2 (9). 
المسألة التاسعة عشر: 
ج أڪل وادخار لحوم الاضاحي كوق كخلاثكة أيام: 

الأصل في ذلك ماروي عن بريدة(٤)‏ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «کنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث» فكلوا مابدا لکم 
وأطعموا وأدخروا»(8). 

وفي رواية عن جابر(5) رضي الله عنه أنه قال «كنا لاتأكل من لحوم بدننا فوق 
ثلاث منى» فرخص لما رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال: کلوا وتزودوا»(۷). 

لاخلاف بين العلماء في إباحة أكل وادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام» 
وأصلهم في ذلك الرواينئاث السابقة(۸). 





.927 أخرجه مسلم في صحيحه 10577ء وأبو داود في السئن‎ )١( 

(؟) أخرجه النسائي في السنن 1877ء وابن ماجة في السنن ,.٠١577‏ والدارمي في السئن ۷1⁄۲ 

(۳) أنظر نيل الأوطار 175١1؛‏ والمجموع شرح المهذب ۳۹۲/۸ والشرح الكبير لابنإي تمر ۲ ⁄/0۸. 

)٤(‏ بريدة: هو الصحابي بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث الأسلميء» قيل أسلم بعد منصرف الرسول 
من بدرء وكان فارساً شجاعاًء سكن المدينة ثم البصرة ثم مروء روي له ١١4‏ حديثاً؛ توفي عام ٣٣ھ.‏ 
وقيل ۳٦ه.‏ 
أنظر ترجمته في: الإصابة ١”0١9١ء‏ الإستيعاب ١‏ لالا١,‏ أسد الغابة .5١9١‏ 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه 7١105ء‏ وأبو داود في السنن .٠١٠١”‏ الترمذي في السنن ,"١95‏ والنسائي 
في السنن ۷۳⁄٤‏ وابن ماجة في السنن 5ة6١٠.‏ 

(1) سبقت الترجمة له في ص .٠٥۳‏ 

(۷) آخرجه البخاري في صحيحه ؟477١5,‏ ومسلم في صحيحه 105717ء والإمام أحمد في مسنده ۳۱۷/۳. 


(۸) أنظر شرح العناية على الهداية 01779, ۵0۱۸ء المجموع شرح المهذب »٤۱۸⁄۸‏ الشرح الكبير لابن یتر 
OAL‏ 


VY 


فقد حملوا الأمر الوارد فيها على الإباحة- لمايلي: 
-١‏ الإجماع على إباحة الأكل والادخار من لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام(١).‏ 
- الترخيص الصريح بالأكل والإدخار في كلا الحديثين(؟). 
۳- ان الأمر هنا قد ورد بعد حظرء والأمر الوارد بعد الحظر يحمل على الإباحة(؟). 
المسألة العشرون: 
غ طواف الوضاع لمن أراك الحروج من مكة بعد الحج: . 
الال ف ذلك مارو من ان غاا رض الله متهم آنه لامر 
الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت» إلا أنه خقف عن المرأة الحائتض»(0). 
إختلف العلماء في طواف الوداع لمن أراد الخروج من مكة بعد الحج. 
فذهب المالكية» والشافعية في قول» إلى أنه يستحب لمن اراد الخروج من مكة 
بعد الحج أن يطوف بالبيت طواف الوداع(١).‏ 
وحجتهم على ذلك حديث المسألة(۷). 
فقد حملوا الأمر الوارد فيه علئ الاستحباب- لايلي: 
-١‏ ان طواف الوداع لو كان واجباً؛ لم يسقط عن الحائض(۸). 
؟- ان طواف الوداع تحية للبيت فأشبه طواف القدوم(9). 





.٤۱۸⁄۸ أنظر نيل الأوطار 88؟١ء والمجموع شرح المهذب‎ )١( 

(۲) أنظر شرح صحيح مسلم .١7١71‏ 

(۳) أنظر المرجع السابق في (؟)ء ونيل الأوطار 88؟١.‏ 

.۲۳١ سبقت الترجمة له في ص‎ )٤( 

(۵) أخرجه البخاري في صحيحه 25747 ومسلم في صحيحه .۱1٤⁄۲‏ 

(1) أنظر التاج والإكليل لمختصر خليل ١7177‏ وبداية المجتهد ,1017١‏ والمجموع شرح المهذب .۲٥٤⁄۸‏ 
(۷) أنظر إستدلالهم بذلك في المهذب وعليه شرحه 250178 والشرح الكبير لابن أ ع اردهع. 

(۸) أنظر المغني ٤۸٥/۳‏ وسيل السلام 019١5؟.‏ 

(9) أنظر المغني 5801. 


VA 


وذهب جمهور العلماء إلى وجوب طواف الوداع على من أراد الخروج من مكة 
بعد الحج» واستدلوا بظاهر الأمر الوارد في حديث المسألة» وبما روي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال «كان الناس ينصرفون في كل وجهء فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم «لاينفرن أحد حتی يكون آخر عهده بالبيت»(١),‏ (۲). والله اعام , 


إنتهى بحمد الله وعونه. 





ء٠١505 أخرجه مسلم في صحيحه 9567/79:, وأبى داود في السئن ۲۸⁄۲ وابن ماجة في السنن‎ )١( 
۷۲⁄۲ والدارمي: في الشتن:‎ 

(؟) أنظر هذا القول وأدلته في: الشرح الكبير لابن ار عر اولك المهذب وعليه شرحه 10478 شرح العناية 
على الهداية ؟ »0٠۰٤⁄‏ شرح صحيح مسلم 4⁄۹ سبل السلام ۲۱۵/۲» فتح الباري 17؟451. 


۲۷۹ 


o km | 


وهي ئ أهم نتائج البحث 


«الخسسساتهة » 


إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستهديه» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لاشريك لهء وأشهد أن محمداً «صلىئ الله عليه وسلم» عبده ورسوله. 
وبعد: 
فإني أتوجه بالدعاء لله الواحد الأحد الحق الذي تتم بنعمته الصالحات» وأتوجه 
إليه بالشكر والثناء عليه بما يليق بجلاله- على أن أعانني ووفقني لإتمام هذا البحث. 
ها الل كرا المقرقعلر عد الرطالة الدكقون محمد على ازام الذي م 
يبخل علي بالنصح» والإرشاد» والتوجيه» والتوضيح لما قد يغمُض علي من القضايا 
والمعاني. 
وهذا البحث جُهد المقّل. فإن كان من صواب فمن الله سبحانه وتعالى وإن كان 
من خطأ فإني من بني آدم وقد قال الرسول صلئ الله عليه وسلم «كل إبن آدم خطاء 
وخير الخطائين التوابون»(١).‏ 
لذلك فإني أسأل الله التوية والمغفرة من كل خطأ أو زلل وقع فيه. 
وقد خرجت من خلال بحثي هذا بعدة تتائج- أهمها: 
-١‏ إستفادتي شخصياً من اسلوب البحث العلمي» الذي مكنني من الإطلاع على 
معلومات» ومعارف» وكتبء م أكن لأعرفها أو أطلع عليها لولا البحث. 
۲- ان هناك قن ور بين المجاز وكل من النقل والمشترك والكناية» رغم مايبدو 
في معناها من التشابه. 
۳- ان الراجح من أقوال العلماء في حد الأمر هو ماذكره البيضاوي من أن الأمر هو 
«القول الطالب للفعل». 





.7١ 8/89 أخرجه الترمذي في السنن‎ )١( 


۲۸۱ 


-٤‏ ان للأمر صيغ خمس على النحو التالي: 
صيغة إفعلء والفعل المضارع المقرون باللام» والمصدر النائب عن فعل الأمر واسم 
قل ااي والح القيرية اراد هديا الطلت: 
ه- ان الأمر حقيقة للوجوب على' القول الراجح عند العلماء. 
+- انه لابد للمجاز من قرينة تكون مانعة لإرادة المعنى! الحقيقي من اللفظء وتنقسم 
إلى قسمين رئيسيين هما: 
أ- قرينة لفظية. ب- قرينة حالية. 
وكل قسم منهما يتفرع منه عدة أنواع من القرائن» على النحو الذي وضحناه. 
۷- ليس كل أمر وارد في آية قرآنية» أو حديث نبوي شريف» يكون على الوجوب. 
۸- ان القرينة تعتبر صارفة للأمر عن حقيقته سواء كانت لفظية» أو حالية» على أرجح 
الأقوال. 
4- ان الأمر إذا استعمل في غير الوجوب كان مجازياً على أرجح الأقوال. 
-٠‏ ان ورود الأمر بعد حظر يُعتبر قرينة صارفة له عن حقيقته إلى الإباحة» على 
أرجح الأقوال. 
-١‏ ان القرائن الصارفة للأمر عن حقيقته تنقسم إلى ماتنقسم إليه قرائن المجاز 
عموماً: إلا أن هناك اختلاقف بسيط ييتهما يتمثل في النقاط التالية: 
أ- انه لم يُعتبر من قرينة العادة أو العرف في التقسيم الخاص بالأمر إلا ماكان في 
عهد النبوة» واطلع عليه النبي صل الله عليه وسلم وأقره. 
نك اته لايرجد مال لقرينة الخسن :والمقاهدة قي التقسيم الخاصض بالأمن: 
ج- ان القسم الأول من أقسام القرينة اللفظية المتصلة في التقسيم العا قد اختلف 
مفهومة. 
ففي التقسيم العام كانت القرينة هي عين اللفظ نفسه؛ أما في التقسيم الخاص 
بالأمر فالقرينة هي سياق اللفظ نفسه. 


YAY 


د- ان النوع الثاني من أنواع القرينة الحالية قد اختلف مفهومه أيضاً. 
ففي التقسيم العام كانت القرينة هي محل الكلام» أما في التقسيم الخاص 
بالأمر فالقرينة هي حالة ورود لفظ الأمر بعد حظر. 
5- ان هناك أكثر من ثلاثين معنى مجازياً للأمرء تختلف عن بعضها البعض 
باختلاف القرينة والعلاقة. 
-١‏ ان هناك الكثير من الفروع الفقهية التي اختلف العلماء في حكمها بناءاً على 
اختلافهم في القرينة الصارفة» كما هو موضح في الفصل الخامس. 
وبعد: 
فهذا مجمل ما أسفر عنه بحثي المتواضع هذا من نتائج. 
سائلاً المولئ عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتي» وأن ينفعني وإياكم 


بجا علا اناه آنه سيم مبب العا 


وقد هم ست 


محمت علي محمد الحفيان 


YAY 


قائمة المصادر والمراجع 


«قائمة المصادر والمرآجع» 
«حسب التسلسل البجدى» 


)١‏ الإبهاج في شرح المنهاج» لتقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي» المتوني عام 
5/ه- أكمله ولده تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي المتوفي عام 
١لالاه-‏ تصحيح جماعة من العلماء- الطبعة الأولئ سنة 4٠4١اهء‏ 1984م- 
دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 

؟) أثر الإختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف العلماء» أد. مصطفئ سعيد الخن- 
الطبعة الثانية سنة ١١4١هء‏ ١1948م-‏ مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 
والتوزيع بيروت لبنان. 
ترتيب الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي» المتوفي عام ۷۳۹ه- تقديم 
وضبط كمال يوسف الحوت- الطبعة الأولى سنة ۷١١٤١ه»‏ 1941م- طبعة دار 
الكتب العلمية بيروت لبنان- توزيع دار الباز مكة المكرمة. 
بابن دقيق العيد, المتوني عام ١٠۷ه-‏ طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 


عا ۳١‏ ھه- الطبعة الول ٤۰١ E‏ اه ١1م-‏ دار الفكر للطباعة والنشن 


f 

00 والتوزيع. 
7) إحكام الفصول في أحكام الأصولء لابهم الوليد سليمان بن خلف الباجيء المتوفي عام 
٤ه‏ تحقيق عبد المجيد تركي- الطبعة الأولى سنة ۷١٤۱ھ‏ 1985م- دار 


الغرب الإسلامي بيروت لبنان. 


YA 


4) أحكام القرآن, لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص الحنفيء المتوني عام 


٠7هم-‏ طبعة مطبعة الأوقاف الإسلامية بإستانبول سنة 118 اه. 


9) أحكام القرآن» لعماد الدين بن محمد الطبري المعروف بالكيا الهراسيء المتوني عام 


غ٠‏ 60ه- تحقيق موسی محمد علىي» وعزت على عيد- نشر وتوزيع دار الكتب 
الحديثة بالقاهرة. 


إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء لمحمد بن علي الشوكانيء المتوفي 


عام ه- ويهامشه شرح العبادي علق المحلي على الورقات في الأصول 
لإمام الحرمين- الطبعة الأولى سنة ٣١۳۵١ه»‏ ۹۹۷م طبع مطبعة مصطفى 
البابى الحلبى وأولاده بمصر. 

الإستيعاب في معرفة الأصحابء لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البرء 
محمد بمصر. 

أسد الغابة في معرفة الصحابةء لعز الدين بن الأثير أبي الحسن علي بن محمد 
الجزريء المتوفي عام 170ه- نشر دار الشعب القاهرة مصر. 

الإصابة في تمييز الصحابة» لأحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني المعروف 
لابن عبد البر- نشر المكتبة التجارية بمصر سنة ۱۳۵۸هہ» 1559م- طبع 

أصول السرخسيء لابي بكر مخمد بن أبي سهل السرخسيء المتوني.عام ۹۰٤ف‏ 
تحقيق أبو الوفاء الأفغانى- دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت لبنان سنة 
۳ه 15/ا5ام. 
الفيصلية بمكة المكرمة. 


(1٦ 


الأعلام» لخير الدين الزركلي- وهو قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب 
والمستعريين والمستشرقين- الطبعة الثانية سنة 8/ا١هء‏ 1905م- طبع مطبعة 
كوستاتوماس وشركاه. ۰ 

الإفصاح عن معاني الصحاح» لعون الدين يحئ بن محمد بن هبيرة الحنبليء 
المتوفي عام ٠05ه-‏ ملتزم الطبع وال اة السعةتة +الرواس ده 
۸ه 91/8ام. 

أقرب الموارد في فصح العربية والشوارد» لسعيد الخوري الشرتوني اللبناني» المتوفي 
عام 80١ه-‏ طبع مطبعة مرسلي السيوعية بيروت سنة ۱۸۸۹م. ظ 


طبع المطبعة العالمية بالقاهرة سنة 141١هء‏ !1951م -نشر دار النهضة العربية. 

الإيضاح في علوم البلاغة» لجلال الدين محمد عبد الرحمن القزويني» المتوفي عام 
8ه الطبعة السادسة سئة ۰۵٤۱ھ‏ 19886م- دار الكتاب اللبناني» ومكتبة 
المدرسة. بيروت لبنان. 

البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصارء لأحمد بن يحى المرتضى» المتوفي عام 
4ه- طبع سنة 894١هء‏ 19178م- نشر مؤسسة الرسالة بيروت. 

البحر المحيط في أصول الفقة, لبدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي 
الشافعي» المتوفي عام غه- تحرير الشيخ عبد القادر العاني» ومراجعة عمر 
الأشقر- الطبعة الثانية سنة 9١4١هء‏ ؟99١م-‏ دار الصفوة للطباعة والنشر 
والتوزيع. 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني 
الحنفي» المتوفي عام /اموه- الطبعة الثانية سنة ”9"#١اه,‏ ۱۹۷۲- دار 
الكتاب العربي بيروت لبنان. 


رشد الحفيدء المتوفي عام 6ه- طبعة دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 


YAY 


(0 


(Y۸ 


۳١ 
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البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» لمحمد بن علي الشوكانيء المتوني عام 
ه- ويليه الملحق التابع للبدر الطالع لمحمد زيارة- الطبعة الأولى سنة 
ه- طبع مطبعة السعادة بمصر- نشر الشيخ معروف باسندوه بمصر. 

البرهان في أصول الفقة, لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله 
الجويني» المتوني عام ۷۸٤ه-‏ تحقيق عبد العظيم الديب- الطبعة الثانية سنة 
٠‏ ه- توزيع دار الأنصار بالقاهرة. 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةء لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي, 
المتوفي عام ١ه-‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم- الطبعة الأولى 
دهء 55060ام- طبع مطابع عيسئ البابي الحلبي وشركاه بمصر. 

بيان فشن لق الدين أبي الثناء محمود بن عبد الرحمن الأصفهانيء المتوفي 
عام 8ه- تحقيق محمد مظهر بقا- الطبعة الأولی سنة ٩۰٤۱ھ‏ 19485م- 
دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع. 

تاج التراجم في طبقات الحنفيةء لأبي العدل زين الدين قاسم بن قطلويغاء المتوفي 
عام ۷۸۹ه- مكتبة المثنئ ببغداد- طبع مطبعة العاني ببغداد سنة 19517١م.‏ 


ننه 


تاج العروس من جواهر القاموس» لمحمد بن محمد المرتضى الزبيدي» المتوفي عام 
6ه الطبعة الأولى سنة 05١ه-‏ طبع المطبعة الخيرية بمصر. 

التاج والإكليل لمختصر خليلء لأبي عبد الله محمد العبدري الشهير بالموآق» المتوفي 
عام ۸۹۷ه- مطبوع بهامش مواهب الجليل شرح مختصر خليل للحطاب- 
طبع دار الكتاب اللبناني بيروت لبنان- نشر مكتبة النجاح طرابلس ليبيا. 

التبصرة في أصول الققة» لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الفيروز أبادي الشيرازي» 
المتوني عام ١۷٤ه-‏ تحقيق د. محمد حسن هيتو- طبع ونشر دار الفكر 
بدمشق سنة o‏ 1ام. 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء لأبي العلي محمد بن عبد الرحيم 


المباركفوريء المتوفي عام 8# ١ه-‏ طبع دار الإتحاد للطباعة سنة 864١١هء‏ 


ليللا 


64م نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 

-ه۸١١ التعريفات» لعلي بن محمد الشريف الجرجاني الحنفيء المتوفي عام‎ ) ٤ 

+ تصحيح جناعة من العلماء- الطبعة الأولى'ا عة 2-86 ١اه‏ 21۹۸۳ دار الكتب 
العلمية بيروت لبنان. 

٠‏ تغيير التنقيح في الأصول» لشمس الدين أحمد بن سليمان كمال باشاء المتوني عام 
ه طبع سنة 9١١ه‏ بمعرفة شهاب الدين الفلبوي. 

5") تفسير القرآن العظيم» لعماد الدين أبي القداء إسماعيل بن كثيرء المتوفي عام 
ع/الاه- طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان سنة 1848١هء‏ 1559م. 

۷ التفسير الكبيرء لأبي عبد الله محمد بن عمر القرشي الملقب بفخر الدين الرازيء 
المتوفني عام 107ه- الطبعة الثانية- دار الكتب العلمية طهران. 

2 التقرير والتحبيرء لابن أمير الحاجء المتوفي عام ۸۷۹ه- وهو شرح التحرير لكمال 
الدين بن الهمام المتوفي عام ١ه.‏ في علم الأصول الجامع بين إصطلاحي 
الحنفية والشافعية- ويهامشه شرح الأسنوي على منهاج البيضاوي- الطبعة 
الثانية سنة 7٠2١هء‏ 1987م- دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 

9 تقريرء لعبد الرحمن الشربيني» المتوفي عام “؟١١هء‏ على شرح المحلي لجمع 
الجوامع للسبكي- مطبوع بهامش حاشية البناني على الشرح المذكور- الطبعة 
الثانية سنة 765١اهء‏ ۱۹۳۷ء- طبع مطبعة مصطفئ البابي الحلبي وأولاده 

)٠‏ التكملة والذيل والصلة لكتاب اللغة وصحاح العربية» للحسن بن محمد بن الحسن 
الصغاني, المتوفي عام ٠50ه-‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم- طبع ونشر 
دار الكتب سنة ۱۹۷۹م. 

)١‏ التلويح على التوضيح» لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني» المتوفي عام 
45اه- طبع ونشر مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده بمصر. 

۲١‏ التمهيد في أصول الفقة. لمحفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الكلوذاني 


A۸۹ 


الحنبلي؛ المتوني عام ٠ه-‏ تحقيق د. مفيد أبو عمشه» د. محمد علي 
إبراهيم- الطبعة الأولی سنة 0“5٠4١اهء‏ 9886١م-‏ دار المدني للطباعة والنشر 
والتوزيع. 

۳ تهذيب التهذيب» لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلانيء 
المتوفي عام 1 ه- الطبعة الأولئ سنة 0؟١ه-‏ طبع مطبعة مجلس دائرة 
المفارف التظامية لهند 

)٤‏ تيسير التحريرء لمحمد أمين المعروف بأمير شاه الحسيني الحنفيء المتوفي عام 
۷ه وهو شرح على كتاب التحرير لابن الهمام- طبعة دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع. 

)٥‏ الجامع لأحكام القرآن الكريم» لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي, 
المتوفي عام ١۷٦ه-‏ تصحيح أحمد عبد العليم البردوني- الطبعة الثانية سنة 
“ا/ااه, 1984م- طبع ونشر دار الكتب المصرية بالقاهرة. 

5) جامع البيان عن تأويل آي القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير الطبريء المتوني عام 
٠ه-‏ الطبعة الثانية سنة #/ا"ا١ه,‏ 1904م- طبع شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفئ البابي الحلبي وأولاده بمصر. 

۷ جمع الجوامع» لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكيء المتوفي عام ١/الاه-‏ 
وعليه شرح المحلي- مطبوع مع حاشية البناني على الشرح المذكور- وبالهامش 
تقرير للشربيني- الطبعة الثانية سنة 05١١هء‏ 917١م-‏ طبع مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده بمصر. 

۸ الجواهر المضية في طبقات الحنفية, لعبد القادر بن محمد بن أبي الوفاء المتوفي 
عام ولالاه- طبعة مجلس دائرة المعارف النظامية حيدر آباد الدكن بالهند سنة 
۲ اه 

9) حاشية الأزميريء لمحمد ولي بن رسول القرشهري المعروف بالإزميريء المتوفي عام 
6ههء على مرآة الأصول شرح مرقاة الوصول في الأصول لمنلا خسرو الحنفي» 
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المتوفي عام 886ه- طبع مطبعة الحاج محرم أفندي البوسنوي سنة 4١١ه-‏ 
وطبعة أخرى بدار الطباعة الباهرة بالقاهرة سنة /70١اه.‏ 

0) حاشية الأنطاكي» لعبد الرزاق الأنطاكيء والمسماه مفتاح الأصول على مرآة الأصول 
شرح مرقاة الوصول إلى علم الأصول لمنلاخسرو الحنفي- مطبوع مع حاشية 
الطرطوسى قل المرآة- طبع المطبعة العامرة بمصر سنة ۲۸۹ ١ه.‏ 

)١‏ حاشية البنانى» لعبد الرحمن بن جاد الله البناني» المتوفي عام 94١١هء‏ على 
شرح المحلي على جمع الجوامع للسبكي- وبالهامش تقرير للشربيني على الشرح 
المذكور- الطبعة الثانية سنة ٦۱۳۵ھ‏ ۱۹۳۷م- طبع مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده بمصر. 

5) حاشية التفتازاني» لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني؛ المتوني عام 91/اه, 
على شرح عضد الملة والدين لمختصر المنتهى الأصولي لابن الحاجب المالكيء 
المتوفي عام 545ه- ومعه حاشية الجرجاني»؛ وحاشية الهروي على حاشية 
لبئان. 

۳) حاشية رد المحتارء لمحمد أمين الشهير بأبن عابدين» المتوني عام 017١١هء‏ على 
الحصكفي المتوني عام 84١٠ه-‏ وعليه تكملة الحاشية لنجل المؤلف محمد 
علاء الدين» ومعه بأسفل الصحائف تقارير لبعض العلماء- الطبعة الثانية سنة 
5ه, 1955م- شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
٠‏ ي 

4 ) حاشية الرهاوي» للشيخ يحىا الرهاوي المصريء على شرح المنار من علم الأصول 
لعز الدين بن ملكء المتوفي عام ١١٠۸ه-‏ ومعه حاشية لعزمي باشا على الشرح 
المذكور- وأنوار الحلك على شرح المنار لابن الحلبي- طبع المطبعة العثمانية سنة 
۳ ه. 
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حاشية سعدي جلبيء لسعد الله بن عيسى المفتي الشهير بسعدي جلبي وسعدي 
أفندي. المتوني عام 1406هء على' شرح فتح القدير على الهداية للكمال بن 
الا د علي ا و وه ا شرع فعا 
لقاضي زاده- الطبعة الثانية- دار الفكر بيروت لبنان. 

اة الان لخن ين متمق العظارء: الوق عا ١٠اه‏ عل شح انل 
على جمع الجوامع للسبكي- وبالهامش تقرير للشربيني على الشرح المذكور- 
وبأسفل الصحائف تقرير لمحمد المالكي- طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 

حاشية المنياوي» للشيح مخلوف محمد البدوي المنياوي» على شرح حلية اللب 
المصون للدمنهوري على الجوهر المكنون في المعاني والبيان والبديع للأخضري- 
طبع ونشر مكتبة اليمن الكبرى صنعاء. 

حاشية النفحات» لأحمد بن عبد اللطيف الخطيب الجاوي الشافعي» على شرح 
الورقات في الأصول الفقهيات لجلال الدين المحليء المتوفي عام ٤٦۸ه-‏ طبع 
وق فريفة ا اناب ی ا سطس نه 
۷ه ۸م 

حلية اللب المصون, لأحمد بن عبد المنعم الدمنهوريء المتوني عام ۹۲١١ه»‏ بشرح 
العوصر اا لي الرسيس الاي الو عا الاقم مر ا 
شرح عقود الجمان في علم المعاني والبيان للسيوطي- طبع مطبعة دار إحياء 
الكقي م ارد ع الفا ا ا ي 

ديوان إمرئ القيس- تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم- طبع ونشر دار المعارف 
صر ا 

روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقة على مذهب الإمام أحمد بن حنبلء 
ا الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسيء المتوني عام 
٠ه‏ ومعه نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر لعبد القادر بدران- طبعة 
دار الكتب العربية بيروت لبنان. 


۲ سبل السلام» لمحمد بن إسماعيل الكحلاني ثم الصنعاني المعروف بالأميرء المتوفي 
عام 487١1١هء‏ شرح على بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام لابن حجر- ويليه 
متن نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر مع تعليقات مختارة لابن حجر- نشر 
مكتبة الرسالة الحديثة. 

۴ مکی أب کاود لای سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي» المتوني عام 6/ااه- 
مراجعة وضبط وتعليق محمد محي الدين عبد الحميد- طبعة دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع. 

)٤‏ سنن ابن ماجدء لابي عبد الله محمد بن يزيد القزويني بن ماجة» المتوفي عام 
٥ه-‏ تحقيق وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي- طبعة دار إحياء الكتب 
العربية عيسئ البابي الحلبي وشركاه سنة ۱۳۷۲ھ ۹۵۲١م‏ 

٥٠‏ سنن الترمذي» وهو الجامع الصحيح لأبي عيسى 
الترمذيء المتوفي عام 8 دء وعليه شرحه المعروف بعارضة الأحوذي للإمام ابن 
العربي- الطبعة الأولى' سنة ٠76١هء‏ ١1971م-‏ طبع المطبعة المصرية بالأزهر. 

5 سنن الدارقطني؛ لعلي بن عمر الدارقطنيء المتوني عام ١۳۸ه-‏ وبذيله التعليق 
المغني على الدارقطني لشمس الحق العظيم آبادي- الطبعة الثانية سنة 
۳ه 1948#م- عالم الكتب بيروت لبنان. 

۷ سنن الدارمي» لأبي محمد عبد الله بن الفضل التميمي السمرقندي الدارميء 
المتوفي عام ٥‏ مهم- طبعة دار الفكر بيروت لبنان. 

4 السنن الكبرئ» لابي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» المتوفي عام /480ه- 
ومعه الجوهر النقي لابن التركماني- الطبعة الأولى سنة 867١ه-‏ طبع مطبعة 
مجلس دائرة المعارف العثمانية- نشر دار صادر بيروت لبنان. 


ا ساس 
محمد بن عيسى بن سوره 


)٩‏ سنن النسائي» وهر المجتبى لابن عبد الرحمن بن شعيب النسائي» المتوفي عام ۳ھ 
ررقو ال ع الخ الل > الطغة اون ينه 187 اه 02 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. 
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رات ال 3 أا هن هة لعية الي يق الاد الل الو ا 
4ه- نشر مكتبة القدسي بالقاهرة سنة ٠86١١ه.‏ 

شرح البدخشي المسمى مناهج العقول» لمحمد بن الحسن البدخشي» على منهاج 
الوصول في علم الأصول للبيضاوي» ومعه نهاية السؤل للأسنوي- الطبعة الأولى 
سنة 206١هء‏ 19844م- دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 

شرح تنقيح الفصول في إختصار المحصولء لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن 
إدريس القراني المتوفي عام 184ه- تحقيق طه عبد الرؤوف سعد- الطبعة 
الأولى' سنة 91١هء,‏ ١۱۹۷ء-‏ طبع شركة الطباعة الفنية المتحدة بالقاهرة- 
نشر مكتبة الكليات الأزهرية» ودار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بالقاهرة. 

شرح التلخيص في علوم البلاغة» لجلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزويني, 
المتوفي عام ؟”لاه- تحقيق محمد هاشم دويدري- الطبعة الثانية سنة ؟١5١هء‏ 
مم دار الجيل بيروت لبنان. 

شرح صحيح مسلم» لابي زكرا ايشا “بن.:شرفة التووي» المتوق. عام ١۹۷ف‏ 
الطبعة الثانية سئة ۱۳۹۲ه» ۱۹۷۲ء- دار الفكر بيروت لبنان. 

شرح عضد الملة والدين عبد الرحمن بن أحمد الأيجي» المتوني عام ١۷۵ه»‏ على 
مختصر المنتهى الأصولي لابن الحاجب المالكي المتوني عام 5545ه- ومعه حاشية 
التفتازاني والجرجاني على المختصرء وحاشية للهروي على حاشية الجرجاني- 
الطبعة الثانية سنة 7١2١هء,‏ 1947م- دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 

شرح عقود الجمان في علم المعاني والبيان» لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي› 
المتوفي عام ١ه-‏ ويالهامش شرح أحمد الدمنهوري المسمى «حلية اللب 
المصون بشرح الجوهر المكنون» لعبد الرحمن الأخضري»- طبع مطبعة دار إحياء 
الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر. 

شرح العناية» لمحمد بن محمود البابرتي» المتوفي عام ١۷۸ه»‏ على الهداية شرح 
بداية المبتدي لبرهان الدين المرغيناتي؛ المتوفي عام 047ه- مطبوع مع شرح 
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فتح القدير على الهداية للكمال بن الهمام» وحاشية سعدي جلبي عليه- ويليه 
تكملة شرح فتح القدير لقاضي زاده- الطبعة الثانية- دار الفكر بيروت لبنان. 

۸ شرح فتح القديرء لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السواسي المعروف بابن 
الهمام الحنفيء المتوني عام ١148هء‏ على الهداية شرح بداية المبتدي لبرهان 
الدين علي المرغيناني» المتوفي عام 091ه- ومعه شرح العناية على الهداية 
للبابرتي› وحاشية سعدي جلبي عليه- ويليه تكملة شرح فتح القدير المسماه 
«نتائج الأفكار في كف الرموةق.والأسران» لجس الذي أحمد المغروق بقاضى 
زاده» المتوفي عام ۹۸۸ه- الطبعة الثانية- دار الفكر بيروت لبنان. 

9 الشرح الكبيرء لشمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن قدامة 
المقدسي» المتوني عام ١۸٦ه»‏ على متن المقنع لعمر بن الحسين الخرقيء المتوفي 
عام 4""اه- مطبوع مع المغني لموفق الدين بن قدامة» وكلاهما على مذهب 
الإمام أحمد بن حنبل» مع بيان خلاف سائر الأئمة وأدلتهم- طبع سنة 
٠8‏ اهء 1941م- دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع بيروت لبنان. 

٠‏ شرح الكوكب المنير المسمئ بمختصر التحرير» أو المختبر المبتكر شرح المختصر في 
أصول الفقة» لمحمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الحنبلي المعروف بابن 
النجار المتوني عام 977ه- تحقيق د. محمد الزحيلي» د. نزيه. حماد- طبعة 
دار الفكر بدمشق سنة 7٠١4١هء‏ ۱۹۸۲م. | 

-ه٤۷١ شرح اللمع» لابي إسحاق إبراهيم الفيروز أبادي الشيرازيء المتوفي عام‎ ١ 
تحقيق عبد المجيد التركي- الطبعة الثانية سنة 4١4١هء 1988م- دار الغرب‎ 
الإسلامي بيروت لبنان.‎ 

۲ شرح المحليء لشمس الدين محمد بن أحمد المحلي, المتوفي عام 854هء على متن 
جمع الجوامع لتاج الدين السبكيء المتوني عام ١۷۷ه-‏ مطبوع مع حاشية 
البناني عليه- وبالهامش تقرير للشربيني- الطبعة الثانية سنة 05١١هء‏ 
۷-- طبع مطبعة مصطفئ البابي الحلبي وأولاده بمصر. 
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شرح مختصر الروضة في أصول الفقة» لنجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوني 
الحنبليء المتوفي عام 4156ه- تحقيق د. إيراهيم عبد الله آل إيراهيم- الطبعة 

شرح المتاز وحواشيه من عل الأصول لحر النين عبد اللطتف بن :عبد العزئ ين 
املك المتوفي عام ١ه‏ علئ متن المنار في أصول الفقة لحافظ الدين النسفي 
ومعه أنوار الحلك على شرح المنار لابن ملك لابن الحلبي- طبع المطبعة 
العثمانية سنة ١١"1اه.‏ 

شرح النسفي» لحافظ الدين النسفيء المتوني عام ١٠/اهء‏ على كتاب المنتخب في 
أصول المذهب لمحمد بن محمد الأخسيكتي» المتوفي عام 544ه- تحقيق سالم 
أوغوت- وهو في رسالة دكتوراه من جامعة أم القرى سنة 8١2١ه.‏ 

صحيح البخاري بشرح محمد بن يوسف الكرماني, المتوفي عام 5م - طبع 
المطبعة البهية المصرية سنة 705١اه.‏ 
٦۳۵ھ“‏ ضبط وترقيم 5 مصطفى ديب البغا- الطبعة الثالثة سنة ١١٤١هء‏ 
/1١م-‏ نشر وتوزيع دار ابن کثبر؛ ودار اليمامة للنشر والتوزيع› دمشق› 
وبيروت. 

صحيح مسلمء لابي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوريء المتوفي عام 
١ه‏ تحقيق وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي- الطبعة الأولى سنة 4اهء 
060م- دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبى وشركاه. 

طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي؛ المتوفي عام 
١/الاه-‏ تحقيق محمد الطناحى» وعبد الفتاح الحلو- الطبعة الأولى سنة 

طبقات المفسرين» لشمس الدين محمد بن علي بن أحمدالداوديء المتوفي عام 


515 


6ه تحقيق علي محمد عمر- الطبعة الأولى سنة ۱۳۹۲هء 1م- طبع 
مطبعة الإستقلال الكبرى بمصر- نشر مكتبة وهبة. 

٠ الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجازء ليحئ بن حمزة بن علي‎ ١ 
العلوي اليمنيء المتوني عام 44/اه- طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان سنة‎ 
۲ه 5ام.‎ 

49) العدة في أصول الفقة, لابي يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبليء 
المتوفي عام 4ه- تحقيق د. أحمد المباركي- الطبعة الأولى سنة ٠٠2١هء‏ 
مم- تكن وة الرسالة مروت لبتان: 

۳ عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح» لبهاء الدين أحمد بن علي السبكي. المتوفي 
عام ١لاه-‏ مطبوع مع مختصر التفتازاني على تلخيص المفتاح للقزويني؛ 
ومواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح للمغربي- تحت مسمى واحد وهو 
«شروح التلخيص» الطبعة الثانية سنة 417١ه-‏ طبع مطبعة دار السعادة بمصر. 

4) علوم البلاغة البيان والمعاني والبديع؛ لأحمد مصطفى المراغي بك- مراجعة أبو 
الوفاء مصطفى المراغي- الطبعة الثالثة سنة 17“4١ه-‏ طبع ونشر المكتبة 
العربية ومطبعتها بالقاهرة. 

٥‏ غاية الوصول شرح لب الأصولء كلاهما لأبي يحى' زكريا الأنصاري الشافعي المتوفي 
عام 117ه- ومعه حاشية الجوهري عليه- وبالهامش لب الأصول وهو ملخص 
جمع الجوامع للسبكي- الطبعة الأخيرة سنة 0٠15١اهء‏ ١194م-‏ شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وشركاه بمصر. 

5) فاكهة البستان» مختصر من البستان» لعبد الله البستاني اللبناني- طبع المطبعة 
الأمزيكانية يروت لفان 1۹١٠”‏ 

۷ فتح الباري بشرح صحيح البخاريء لابي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن 
حجر العسقلانيء المتوفي عام 5ه - الطبعة الثانية سنة 7٠*4١ه-‏ دار إحياء 
التراث العربي بيروت لبنان- طبع المطبعة البهية المصرية. 


۲۹%۷ 


الرافعي؛ المتوني عام 51ه- مطبوع مع المجموع شرح المهذب للنووي- 
والتلخيص الحبير في تخريج الرافعي الكبير لابن حجر- طبعة دار الفكر بيروت 
لبنان. 


4۹( فتح الغفار بشرح المنار المعروف «بمشكاة الأنوار في أصول المنار», لزين الدين بن 
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إبراهيم الشهير بابن نجيم الحنفيء المتوفي عام ١۹۷٠ه‏ وعليه بعض الحواشي 
للبحراوي- الطبعة الأولى' سنة 808١هء,‏ 19175م- طبع مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده بمصر. ظ 

الفتح المبين في طبقات الأصوليين» لعبد الله مصطفى المراغي- الطبعة الثانية 
سنة 94١١هء‏ 1914م- نشر محمد أمين دمج وشركاه بيروت لبئان. 

الفروع» لشمس الدين المقدسي أبي عبد الله محمد بن مفلح» المتوني عام 
٣ه-‏ الطبعة الرابعة سنة 6١4١هء‏ 1980م- تشر عام الكتب بيروت لبنان. 
القرائة النهية: في دراج العف لاي السات مةد عيذ الج اللكتوي 
الهنديء المتوني عام ١٤٠١١ه-‏ ومعه التعليقات السنية علئ الفوائد البهية 
للمؤلف- الطبعة الأولى سنة 4؟77١ه-‏ طبع مطبعة السعادة بمصر. 

فواتح الرحموت» لعبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاريء المتوفي عام 
٠ه‏ على مسلم الثبوت في أصول الفقة لمحب الله بن عبد الشكورء المتوفي 
عام ١١١١ه-‏ مطبوع بهامش المستصفئ من علم الأصول للغزالي- الطبعة 
الثانية سنة #١5١هء‏ 1987م- دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 

القاموس المحيطء لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أباديء المتوفي عام 
7ه- الطبعة الأولى سنة ١١ه-‏ طبع المطبعة الحسينية المصرية- نشر 
الك الخ االصرية: | 

قرة العين في شرح ورقات إمام الحرمينء لابي عبد الله محمد بن محمد 


1 


الرعيني المعروف بالحطابء المتوفي عام ١٠۹ه-‏ مطبوع بهامش لطائف 


۹۸ 


الإشارات لعبد الحميد قدس» على تسهيل الطرقات لنظم الورقات في الأصول 
الفقهيات للعمريطي- الطبعة الأخيرة سنة 159١اهء‏ ٠198م-‏ شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر. ْ 

٠5‏ قواطع الأدلة, لأبي المظفر منصور بن محمد المروزي السمعاني التميميء المتوفي 
عام 449ه- تحقيق عبد الله بن حافظ الحكمي- وهو في رسالة دكتوراه من 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض سنة 2٠/8‏ ١اه.‏ 

۷ القواعد والقوائد الأصولية ومايتعلق بها من الأحكام الفرعيةء لعلي بن عباس 
البعلي الحنبلي المعروف بإبن اللحام» المتوفي عام 7١8ه-‏ تحقيق محمد حامد 
الفقي- طبع مطبعة السنة المحمدية سنة ۳۷۵١ه»‏ 1505١م.‏ 

)١6‏ الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستةء لمحمد بن أحمد الذهبي» 
المتوفي عام ه- تحقيق عزت عطية» وموسئ الموشى- الطبعة الأولى 
؟4"اهء 7/ا19م- طبع دار النصر للطباعة- نشر دار الكتب الحديثة بالقاهرة. 

4 الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التنزيل» لأبي القاسم جار 
الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزميء المتوني عام 014ه- ومعه حاشية 
الجرجاني عليه؛ والإنصاف فيما تضمنه الكشاف من الإعتزال لابن المنير- 
الطبعة الأخيرة سنة ١۳۸١ه»‏ 1957م- شركة مكتبة ومطبعة البابي الحلبي 


ننه 


وأولاده بمصر. 
الحديثة بالرياض. 

)١‏ كشف الأسرار شرح المصنف عل المنار» لابي البركات عبد الله بن أحمد المعروف 
بحافظ الدين النسفيء المتوفي عام ١٠/اه-‏ الطبعة الأولى سنة 05١2١هء‏ 
نار الكو العلمية رة ن 


٢‏ كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدويء لعلاء الدين عبد العزيز بن أحمد 
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(11۷ 
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البخاري؛ المتوني عام ١٠۷ه-‏ ضبط وتعليق محمد المعتصم بالله البغدادي- 
الطبعة الأولىا سنة ١١١٤١ه»‏ ١١۱۹ء-‏ دار الكتاب العربي بيروت لبنان. 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون؛ لمصطفئ بن عبد الله القسطنطيني 
الرومي الحنفي الشهير بلملا كاتب الجلبي والمعروف بحاجي خليفةء المتوفي عام 
۷ ه- طبعة دار الفكر سنة *٠2١هء‏ 19487م. 

لسان العرب» لابي القضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي 
المصري, المتوفي عام ١ه-‏ طبع ونشر دار بيروت» ودار صادر للطباعة والنشر 
سنة 6/ا١هء‏ 1505م يبروت لبنان. 

لطائف الإشارات» لعبد الحميد محمد علي قدس» على تسهيل الطرقات لنظم 
الورقات في الأصول الفقهيات نظم شرف الدين يحى العمريطي- وبالهامش قرة 
العين شرح ورقات إمام الحرمين للحطاب- الطبعة الأخيرة سنة 59"اهء 
م شركة مكتبة ومطبعة مصطفئ البابي الحلبي وأولاده بمصر. 

اللمع في أصول الفقة, لابي إسحاق إبراهيم بن علي الفيروز أبادي الشيرازيء 
المتوفي عام 1/ءه- الطبعة الأولى سنة 8٠2١هء‏ 19886١م-‏ دار الكتب العلمية 
بيروت لبنان. ظ 

السو لتم الدون لحت بن أشي لري الف غا اه ال 
الثانية- دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت Ml‏ 

المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء لضياء الدين أبي الفتح نصر الله بن 
محمد المعروف بابن الأثيرء المتوفي عام ۷ه- ويليه الفلك الدائر على المثل 
السائر. لابن ابي الحديد- تحقيق أحمد الحوفي» د. بدوي طبانة- نشر مكتبة 
نهضة مصر سنة 1979م القاهرة. 

المجموع شرح المهذب» لابي زكريا محي الدين يحى بن شرف النوويء المتوفي عام 
1ه- مطبوع مع فتح العزيز شرح الوجيز للرافعيء والتلخيص الحبير في 
تخريج الرافعي الكبير لابن حجر- طبعة دار الفكر بيروت لبنان. 
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المحصول في علم الأصولء لفخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازيء المتوفي 
عام ه- الطبعة الأولئ سنة 24٠48‏ ١هء‏ ۱۹۸۸ء- دار الكتب العلمية بيروت 
لبنان. «ملاحظة: وهي نسخة محررة فقط وغير محققة». 

المحلى' بالآثار» لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي الظاهريء المتوني عام 
0ه- تحقيق د. عبد الغفار البنداري- طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان 
سنة 4١48‏ ١اهء‏ ۱۹۸۸م. 

مختار الصحاح»› لزين الدين محمد بن أبي بكر الرازيء المتوني عام 55ه- 
ترتيب محمود خاطر- تحقيق حمزة فتح الله- نشر مؤسسة الرسالة بيروت لبنان 
سنة 8٠2*اه‏ ام. 

المختصر في أصول الفقة على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» لعلي بن محمد بن 
علي بن عباس الحنبلي المعروف بابن اللحام» المتوني عام 7١8ه-‏ تحقيق محمد 
مون قا عة دار الف تمقو نة توا 10۸ 

مرآة الأصول شرح مرقاة الوصول إلى علم الأصولء لمحمد بن فراموز المعروف 
بمنلا خسرو الحنفيء المتوفي عام ۸۸۵ه- ومعه حاشية الإزميري عليه- طبع 
مطبعة الحاج محرم أفندي البوسنوي سنة 4١1١ه-‏ وطبعة أخرى بدار الطباعة 
الباهرة بالقاهرة سنة 60/8؟اه. 

المستدرك علىئ' الصحيحينء لابي عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بالحاكم 
النيسابوري المتوفي عام ١٠٤ه-‏ وبذيله التلخيص للحافظ الذهبي- طبع شركة 
علاء الدين للطباعة والتجليد بيروت- نشر مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلب» 
ومحمد أمين دمج بيروت لبنان. 

المستصفى من علم الأصولء لابي حامد محمد بن محمد الغزاليء المتوفي عام 
6ه- ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت لابن عبد الشكور- الطبعة 
الثانية سنة *١4١هء‏ 1947م- دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 


مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» المتوني عام ١4؟ه»ء‏ وبالهامش منتخب 


كنز العمال في سئن الأقوال والأفعال للمتقي الهندي- الطبعة الثانية سنة 
4 هء 19/8م- المكتب الإسلامي للطباعة والنشر بيروت لبنان. 

۸ المسودة في أصول الفقة, لثلاثة من آل تيمية هم: مجد الدين أبي البركات عبد 
السلام بن عبد الله بن تيميةء المتوفي عام ؟501هء وشهاب الدين أبي المحاسن 
عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن تيميةء المتوني عام ۸ه وشيخ 
الإسلام تقي الدين أبي العباس بن عبد الحليم بن عبد السلام, المتوني عام 
۸ه- جمعها وبيضها شهاب الدين أبي العباس أحمد بن محمد بن عبد 
الغني الحراني» المتوفي عام ۵٤۷ه-‏ تقديم محمد محي الدين عيد الحميد- 
طبع مطبعة المدني- نشر المؤسسة السعودية بمصر- إيداع سنة 19417١م.‏ 

۹)/ المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء لأحمد بن علي المقري الفيومي» المتوفي 
عام ١٠/اه-‏ طبعة مكتبة لبنان سنة ۱۹۹۰م بيروت لبنان. 

٠‏ المصنف» لابي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» المتوني عام ١١1ه-‏ تحقيق 
حبيب الرحمن الأعظمي- الطبعة الأولئ سنة ١9١١هء‏ 19737م- نشر المكتب 
الإسلامي بيروت لبنان. 

١‏ المصنف في الأحاديث والآثارء لابي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة:» المتوني 
عام ٥ه-‏ ضبط كمال يوسف الحوت- الطبعة الأولى سنة 205١اهء‏ 
8م دار التاج بيروت لبنان. 

۲ المطول» لسعد الدين التفتازاني» المتوفي عام ١١۷ه»‏ على تلخيص المفتاح في 
المعاني والبيان والبديع للقزويني في علوم البلاغة- طبع المطيعة العامرة بمصر 
E‏ 987 اهل 

۳ معارف السنن شرح سنن الترمذيء لمحمد يوسف النبوري- طبع مطبعة القادر 
برنتنك سينتر كراتشي باكستان سنة ۳۹۰١ه.‏ 

٤‏ معالم السنن» لابي سليمان حمد بن إبراهيم الخطابيء المتوني عام ۳۸۸ه» شرح 
على مختصر سنن أبي داود لعبد العظيم المنذريء المتوفي عام 507ه- ومعه 
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تين سنن آي تان اشاح ماده لن الق الجريا تحن امد 
حامد الفقي- نشر مكتبة السنة المحمدية بالقاهرة. 

المعتمد في أصول الفقة, لابي الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري ال معتزلي» 
المتوفي عام 45ه- تحقيق محمد حميد الله- طبع المطبعة الكاثوليكية ببيروت 
سنة 11354م- نشر المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية بدمشق سنة 
اه 

معجم البلاغة العربية, أ د. بدوي طبانة- الطبعة الأولى سنة 90١١هء‏ 
60م منشورات جامعة طرابلس كلية التربية. 

معجم الشعراء» لأبي عبيد الله محمد بن عمران المرزباني» المتوفي عام 84اه- 
و باكر احم و هه له :دان احا الكت العريية متش الاب 
الحلبي وشركاة بص سنة ۱۲۷۹ء 15م 

عك و الل اند وها :فت ذا ك الا حيرو لقان مده 
”7 اه ام 

المغني» لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة, المتوفي عام 
اكد علا مخض الما أب القاس عير ن السبيقالخرمي» الق عام 
٤ه-‏ مطبوع مع الشرح ألكبير لشمس الدين عبد الرحمن بن قدامة- طبعة 
از الكات الري لل رات ت لا ينه عاف لقا 

المغني في أصول الفقة» لجلال الدين أبي محمد عمر بن محمد الخبازيء المتوفي 
عام ١194ه-‏ تحقيق د. محمد مظهر بقا- الطبعة الأول سنة 40١ه-‏ مركز 
البغها العلمى. بجامعة آم القرى يمكة: 

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج؛ لمحمد الشربيني الخطيبء المتوفي عام 
۷ه على متن المنهاج للنوويء المتوني عام 515ه- طبع ونشر شركة مكتبة 
رقطيعة رطقي اليا الحلني وشركاء يض م ۷۷اه 06۸ 


مفتاح الوصول إلى' بناء الفروع على الأصول» لابي عبد الله محمد بن أحمد 


المالكي التلمسانيء المتوفي عام ١۷۷ه-‏ تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف- طبع 
وتشر دار الكتب العلمية بيروت لبنان سنة *+غاه 1۹۸۴ء 

۳ المفردات في غريب القرآنء للحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصبهاني» المتوني 
عام ۲ھ - إعداد د. محمد أحمد خلف الله- طبع المطبعة الفنية الحديثة 
سنة 1917م- نشر مكتبة الأنجلو المصرية. 

٤‏ ) منافع الدقايق» لعبد الله بن أبي سعيد محمد بن مصطفى الخادميء المتوفي 
عام ۱۱۹۲ه» على مجامع الحقايق لمحمد بن محمد مصطفئ الخادمي أبو 
سعيد النقشبندي الحنفيء المتوفي عام 175١١ه-‏ طبع المطبعة العامرة بالقاهرة 
كد 0۸اه وة اخروا هة الحا مشو ادي البومشري سنة 
۳ ه. 

٥‏ منتقى)! الأخبار من أحاديث سيد الأخيارء لعبد السلام عبد الله بن تيمية؛ 
المتوفي عام 507ه- مطبوع مع شرحه نيل الأوطار للشوكاني- الطبعة الأولى 
سنة 208١هء‏ 1447م- دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 

5) منهاج الوصول في علم الأصولء لعبد الله بن عمر ناصر الدين البيضاويء المتوفي 
عام 186ه- مطبوع مع شرح الأسنوي عليه والمسمى نهاية السؤل» وشرح 
البدخشي عليه والمسمئ مناهج العقول- الطبعة الأولى سنة ۰۵٤۱ھ‏ 1984م- 
دار الكتب العلمية بيروت لبنان. ش 

۷ المهذب في الفقة» لابي إسحاق إبراهيم بن علي الفيروز أبادي الشيرازيء المتوفي 
عام ١۷٤ه-‏ مطبوع مع شرحه المجموع للنووي- ويليه فتح العزيز شرح الوجيز 
للرافعي» والتلخيص الحبير في تخريج الرافعي الكبير لابن حجر- طبعة دار 
الفكر بيروت لبنان. ١‏ 


)١158‏ مواهب الجليل لشرح مختصر خليلء لابي عبد الله محمد بن محمد الطرابلسي 


المغربي المعروف بالحطاب» المتوفي عام 504ه- وبالهامش التاج والإكليل لمختصر 
خليل للمواق- طبع دار الكتاب اللبناني بيروت لبنان- نشر مكتبة النجاح 


طرابلس ليبيا. 

8 مواهب الفتاح شرح تلخيص المفتاح» لابن يعقوب المغربي- مطبوع مع مختصر 
سعد الدين التفتازاني على تلخيص المفتاح للقزويني» وعروس الأفراح في شرح 
تلخيص المفتاح للسبكي» وبالهامش الإيضاح للقزويني» وحاشية الدسوقي على 
شرح السعد- مطبوع تحت مسمى واحد وهو «شروح التلخيص» الطبعة الثانية 
سئة 47١ه-‏ طبع مطبعة السعادة بمصر. 

٠‏ الموطأء للإمام مالك بن أنس الأصبحيء المتوني عام ۷۹١ه-‏ تصحيح وترقيم 
محمد فؤاد عبد الباقي- طبعة دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي 
دشرا بض ة2 1۳۷ ۹0 

١‏ المنخول من تعليقات الأصول» لأبي حامد محمد بن محمد الغزاليء المتوفي عام 
۵ه- تحقيق محمد حسن هيتو- الطبعة الأولى سنة ۱۳۹۰ھ ۱۹۷۰ءم- 
دار الفكر بدمشق. 

؟) ميزان الأصول في نتائج العقول في أصول الفقةء لعلاء الدين شمس النظر أبي 
بكر محمد بن أحمد السمرقنديء المتوفي عام 09ه- تحقيق د. عبد الملك 
السعدي- الطبعة الأولىا سنة 407١هء‏ 19417م- طبع مطبعة الخلود. 

17 ك الخاض الان عبن العادر يق أحد بن حمطي جدران المي الق 
عام اوفع ر اا ر اماظن ق: ی نان حداف 
المتوفي عام ١٠51ه-‏ طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 

6 ا اليول: الال الدين عبد الرحيم بن الحين الالنستوئ: ارق ها ١۷۷د‏ 
شرح على منهاج الوصول في علم الأصول للبيضاوي المتوني عام 1۸0ه- ومعه 
شرح البدخشي المسمى مناهج العقول على منهاج الوصول- الطبعة الأولى سنة 
هء 1984م- دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 


66 ) نهاية الوصول إلى علم الأصولء لمظفر الدين أحمد بن علي بن الساعاتيء المتوفي 
عام ٤ه-‏ تحقيق سعد بن غرير- وهو في رسالة دكتوراه من جامعة أم 
القرىا سنة 8١4١ه.‏ 

5) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيارء لمحمد بن علي 
الشوكاني» المتوفي عام هه الطبعة الأولى سنة ٠#‏ 4١هء‏ ۱۹۸۳ءم- دار 
الكتب العلمية بيروت لبنان. 

۷ هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظئونء لإسماعيل باشا 
البغدادي, المتوفي عام 7*9١ه-‏ طبعة دار القكر سنة *٠2١اهء‏ 1187م. 

۸ الوجيز في أصول الفقةء ليوسف بن الحسين الكراماستيء المتوفي عام 99ه- 
تحقيق د. أحمد حجازي السقا- الطبعة الأولى سنة ٠154م-‏ نشر المكتب 
الثقافي للنشر والتوزيع بمصر. 

4 الوصول إلى علم الأصولء لأحمد بن علي بن برهان البغدادي, المتوفي عام 
6ه- تحقيق عبد الحميد علي أبو زنيد- نشر مكتبة المعارف بالرياض سنة 
اه 

)٠‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان, لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد 
بن خلكان, المتوفي عام ١54ه-‏ تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد- طبع 
مطبعة السعادة بمصر- نشر مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة. 


فهرس الموض وععات 


الموضوع 
المقدمة- وتشتمل علي: 
أهمية الموضوع وسبب إختياره. 
الجديد في البحث. 
حطة البحث. 
التمهيد- وهر في: 
أولاً: في معنى الحقيقة» وبيان أقسامها. 
-١‏ معنى الحقيقة. 
۲~ أقسيام الحقيقة. 
ثانيا: في معنى المجاز» ونان أقسامه. 
-١‏ معنى المجاز. 


9- أقسام المجاز. 


الثا: في الفرق بين المجاز وكل من المنقول والمشترك والكناية. 


-١‏ في معنى المنقول» والفرق بينه وبين المجاز: 
أ- معنى المنقول. 
ب- الفرق بين المنقول والمجاز. 

- في معنى المشترك» و الفرق بينه وبين المجاز: 
أ- معنى المشترك. 


رقم الضعيئحة 
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Yo 
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الموضوع 
-٣‏ في معنى الكناية» والفرق بينها وبين المجاز: 
أ- معنى الكناية. 
ب- الفرق بين الكناية والمجاز. 
الفصل الأول: في الأمر- وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: في معنى الأمر- وبيان صيغه: 
أولاً: في معنى الأمر. 
الحد الأول. 
الحد الثاني. 
الحد الغالث. 
الحد الرابع. 
الك الاس 
ادان 
الحد السابع. 
الحد الثامن. 
الحد التاسع. 
الحد العاشر. 
الترحيح بين أقوال العلماء في حد الأمر. 
ثانياً: في صيغ الأمر: -١‏ في تعريف الصيغة. 
۲- في هل للأمر صيغة أم لا؟ 


- في بيان صيغ الأمر. 
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الموضوع 
المبحث الثاني: في بيان ماوضعت له صيغة الأمرء وأقوال العلماء في 
ذلك» وبيان الراجح منها. 
ول اكوا العلذا قبا اعت ل الا 
ثانياً: أدلة الأقوال مع بيان ماورد على كل دليل من اعتراضات أو 
مناقشات. 
-١‏ أدلة القول الأول: 
أولاً: أدلتهم الشرعية: 
أ- أدلتهم من الكتاب. 
ب- أدلتهم من السنة. 


؟- أدلة القول الثاني. 
م- أدلة القول الثالث. 
5 - أدلة القول الرابع. 
ه- أدلة القول الخامس. 
ثالغاً: الترجحيح. 
الفصل الثاني: في معنى قرينة المجازء وبيان أقسامها. 


أولاً: معنى القرينة لغة واضطلاحا. 
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الموضوع 
ثانياً: في أقسام قرينة المجازء وهي باعتبارين: 
الأول: أقسامها بإعتبار ذاتها: 
-١‏ قرينة شرعية. 
- قرينة عادية. 
1- قرينة عقلية. 
٤‏ - قرينة حسية. 
الا أقسامها باعتبار إضافتها إلى المتكلم أو الكلام. 
وتخت هذا الفصل مبان 
المبحث الأول: في القرينة اللفظية» وبيان أنواعها: 
النوع الأول: قرينة لفظية متصلة. 
النوع الثاني: قرينة لفظية منفصلة. 
المبحث الثاني: في القرينة الحالية» وبيان أنواعها: 
النوع الأول: قرينة العادة. 
النوع الثاني: قرينة محل الكلام. 
التوع الثالث: قرينة راجعة لمعنى في المتكلم. 
النوع الرابع: قرينة راجعة لمعنى في المخاطب. 
الفصل الثالث: في صرف القرينة للأمر عن حقيقته: 
أولاً: المذاهب في هذه المسألة. 


ثانيا: أدلة المذاهب: 
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الموضوع 
-١‏ أدلة الجمهرر. 
9- أدلة ابن حزم الظاهري. 
ثالثاً: الترجحيح. 
وتحت هذا الفصل ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: في أن الأمر إذا استعمل في غير الوحوب كان 
مجازأء وأمثلة ذلك- وتحته ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: فيما إذا اريد بالأمر الإباحة- هل يكون حقيقة فيه أم 
مجاز؟. 
-١‏ أقوال العلماء في هذه المسألة. 
؟- أدلة الأقوال: 
أولاً: أدلة القول الأول. 
ثانياً: أدلة القول الثاني. 
1- الترحيح. 
المطلب الثاني: فيما إذا أريد بالأمر الندب» هل يكون حقيقة فيه أم 


كوم 


مجازا؟. 
-١‏ أقوال العلماء في هذه المسألة. 
؟- أدلة الأقوال. 
أولاً: أدلة القول الأول. 


ثانيا: أدلة القول الثاني. 
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الموضوع رقم الصفحة 


10۸ الترحيح.‎ -٣ 

المطلب الثالث: فيما إذا استعمل الأمر في غير الورحوب أو الإباحة 
أو الندب- هل يكون حقيقة أم مجاز؟. ۹ 
-١‏ أمثلة استعمال الأمر في غير ماذكر ا ١8‏ 


1 أقوال العلماء فى استعمال الأمر في غير ماذكر‎ -٣ 


ع- أدلة الأقوال: 


أولاً: أدلة القول الأول. 10۹ 

ثانيً: أدلة القول الثاني. 8 

4 - الترحيح. ۱۹۱ 
المبحث الثاني: في الأمر بعد الحظر هل يصرف عن حقيقته؟. 

أولاً: الأقوال في هذه المسألة. ١‏ 


ثانياً: أدلة الأقوال: 


١ أدلة القول الأول.‎ -١ 
۷۱ أدلة القول الثانى.‎ -٣ 
۷Y أدلة القول الثالث.‎ -۳ 
۷Y : أدلة القول الرابع.‎ - ٤ 
۷۸ ثالغاً: الترحيح.‎ 


الفرع الأول: كتابة الدين والإشهاد عليه. ۱۷۹ 
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الموضوع 
الفرع الثاني: مكاتبة العبيد. 
الفرع الثالث: الإشهاد على البيع. 
الفرع الرابع: وطء الزوجة بعد طهرها من الحيض. 
الفرع الخامس: الإسراع بالجنازة. 
الفصل الرابع: في تفصيل القرائن الصارفة للأمر» وبيان المعاني 
المجازية للأمر في كل استعمال» مع ذكر الفروق بينها. 
أولاً: في تفصيل القرائن الصارفة للأمر- على ضوء التفصيل 
العام لقرائن المجاز. 
تقسيمها باعتبارين: 
الأول سا تاعقبان اا إلى : 
-١‏ قرينة شرعية. 
-٣‏ قرينة عادية. 
-٣‏ قرينة عقلية. 
٤‏ - قرينة حسية. 
الثاني: تقسيمها باعتبار إضافتها إلى المتكلم أو الكلام- إلى: 
-١‏ في القرينة اللفظية- وبيان أنواعها: 
النوع الأول: قرينة لفظية متصلة. 
النوع الثاني: قرينة لفظية منفصلة. 
دفي القرينة الحالية- وبيان أنواعها: 


النوع الأول: قرينة العادة. 
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الموضوع 
النوع الثاني: قرينة ورود الأمر بعد حظر. 
النوع الثالث: قرينة راجعة لمعنى في المتكلم. 
النوع الرابع: قرينة راجعة لمعنى في المخاطب. 


ثانياً: في بيان المعاني المجازية للأمر في كل استعمال مع 


ذكر الفروق بينها. 


المع الأول الدب 

المعنى الثاني: التأديب. 
المع العالت:"الإوشاد: 
المعنى الرابع: الإباحة. 
المعنى الخامس: الإذن. 
المعنى السادس: التسوية. 
المعنى السابع: الإمتنان. 
المعنى الثامن: الإنعام. 

المعنى التاسع: الإكرام. 
المعنى العاشر: التهديد. 
الع السفادى عشي وار 
المعنى الثاني عشر: التكرين. 
المعنى الثالث عشر: التسخير. 
المعنى الرابع عشر: التعجيز. 
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الموضوع 
المعنى الخامس عشر: الإهانة. 
المعنى السادس ع الإحتقار. 
المعنى السابع عشر: الدعاء. 
المع القافة: عكر المشورة: 
المعنى التاسع عشر: التكذيب. 
- المعنى العشرون: التمني. 
المعنى الحادي والعشرون: التفويض. 
المعنى الثاني والعشرون: التعجيب. 
المعنى الثالث والعشرون: الاعتبار. 
المعنى الرابع والعشرون: الخبر. 
الفصل الحامس: في التطبيق على القرائن» ومعاني الأمر المجازية؛ 
من كتابي الصيام» والحج في الفقة. 
أرلاً: في التطبيق على القرائن ومعاني الأمر المجازية من كتاب 
الصيام: 
المسألة الأولي: في ترائي الهلال وإحصائه. 
. المسألة الثانية: في الفطر للمريض والمسافر. 
المسألة الثالثة: في مباشرة النساء في ليالي الصيام. 
المسألة الرابعة: في الأكل والشرب في ليالي الصيام. 


المسألة الخامسة: في الاكتحال للصائم. 


الموضوع 
المسألة السادسة: في الإفطار على التمر أو الماء للصائم. 
المسألة السابعة: في السحور. 
المسألة الثامنة: في تتابع قضاء رمضان وتفريقه. 
المسألة التاسعة: في صيام الولي عمن مات وعليه صيام نذر. 
المسألة العاشرة: في صيام يوم عاشوراء. 
المسألة الحادية عشر: في صيام ثلاثة أيام من كل شهر. 
المسألة الثانية عشر: في صيام الأيام البيض من كل شهر. 
المسألة الثالثة عشر: في صيام الأشهر الحرم. 
المسألة الرابعة عشر: في صيام يوم أو يومين أو ثلاثة بعد صيام 


رمضان. 


تطوع ثم أفسده بغير عذر. ۰ 
المسألة السادسة عشر: في الفدية على الشيخ الكبير والعجوز 
إذا أفطرا في رمضان. 
المسألة السابعة عشر: في الفدية على المرضع إذا خافت على 
ولدهاء والحامل إذا حافت على جنينهاء وأفطرتا في رمضان. 
المسألة الثامنة عشر: في إلتماس ليلة القدر وتحريها. 
المسألة التاسعة عشر: فيما يدعو به من وافق ليلة القدر. 
المسألة العشرون: في الصيام على المعتكف. 


717 


رقم الصفحة 
۲۳۱ 
Y۳‏ 
a:‏ 
۲۳٦‏ 
YY‏ 
۳۹ 


۳۹ 


الموضوع 

ثانيً: في التطبيق على القرائن» ومعاني الأمر المجازية من 
كتاب الحج. 

المسألة الأولى: في العمرة. 

المسألة الثانية: في الإستكثار من الإعتمار. 

المسألة الثالثة: في التعجل إلى الحج. 

المسألة الرابعة: في الإحرام من التنعيم لمن اعتمر من مكة. 

المسألة الخامسة: في لبس المحرم للخفين عند عدم النعلين. 

المسألة السادسة: في قطع الخفين أسفل من الكعبين إذا 
لبسهما المحرم عند عدم النعلين. 

المسألة السابعة: في الاغتسال للنفساء إذا أرادت الإحرام. 

المسألة الثامنة: الإشتراط في نية الإحرام. 

المسألة التاسعة: في روج الزوج مع امرأته إلى الحج إذا لم 
يكن معها غيره. 

المسألة العاشرة: في رفع الصوت بالتلبية. 

المسألة الحادية عشر: في قتل الفواسق من الدواب للمحرم. 

المسألة الثانية عشر: في التحلي بالسكينة والهدوء عند الدفع 
من عرفات إلى مزدلفة. 

المسألة الثالثة عشر: في ركوب الهدي. 
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الموضوع 

المسألة الرابعة عشر: في نحر الهدي في الرحال لغير 
المتحصر: 

المسألة الخامسة عشر: في الأكل من هدي التطوع. 

المسألة السادسة عشر: في وطء النساء للمتمتع بعد الإعتمار. 

المسألة السابعة عشر: في الأضحية. 

المسألة الثامنة عشر: في الإمساك عن حلق الشعر» وتقليم 
الأظفار عند إرادة التضحية. 

المسألة التاسعة عشر: في أكل وادخار لحوم الأضاحي فوق 
ثلاثة أيام. 

المسألة العشرون: في طواف الوداع لمن أراد الخروج من 
مكة بعد الحج. 


الخاتمة: وهي في أهم نتائج البحث. 


فهرس الموضوعات. 
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